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الحلقة الثانية بأسلويها التعليمى 


بحوث تتناول كتابّ 
دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثانية) 
للسيد الشهيد محمد باقر الصدر + 
بأسلوب تعليمي» منهجي؛ تطبيقي 
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المدخل التعليمي 
إلى كتاب 
دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثانية) 

المبحث الأول: أهمية علم الأصولء ودوره في عملية الاستنباط 
المبحث الثاني: المناهج الدراسية الأصولية» وعلل اختيارها 
المبحث الثالث: المنهج الدراسي الناجح 
المبحث الرابع: منهج السيد الشهيد + في الحلقات 
المبحث الخامس: على أعتاب الحلقة الثانية 
المنهج الخاص للسيد الشهيد في هذه الحلقة: 
.١‏ من الجانب الشكلي والمنهجي 
؟. من الجانب المعلوماتي 
المبحث السادس: توصيات خاصة لتحقيق الهدف 
.١‏ لأساتنة الحلقة الثانية 
۲. لطلاب الحلقة الثانية 


و السابع: مميزات الكتاب الذي بين يديك» ومنهجيته 


a‏ سبج ا 


المدخل التعليمي 
إلى كتاب 
دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثانية) 
E EEE‏ عل أصول القن مور جا 
ولدراسة حلقات السيد الشهيد نش المعدة كمنهج دراسي لهذا العلم 
شروو شاف ةللا سيا التحلقة النافة Ea‏ 
وشل هذا السدخن على الجباحتك اكا 
المبحث الأول 
أهمية علم الأصول» ودوره في عملية الاستنباط 
متكا عاق اه ا الكوة ار جیه اراد سات ان 
يكون خليفة فيه. يمشي فيه» ويعمره. ويستعمله لما فيه خيره. وخير 
الجميع في هذه الحياة الدنياء وفي الآخرة. 
إلا أن إرادته سبحانه وتعالى تلك لن تكون إلا تكليفا بما لايطاق - 
تعالى الله عنه علوا كبيرا - إذا لم يسلّح هذا الإنسان الضعيف الجسم 
بأسلحة تمكنه من تحمل تلك المسؤولية العظيمة» وهذا بالضبط ما 
جعله سبحانه وتعالى وهو سيد الحكماء يسلط هذا الإنسان على 
ركيزتين مهمتين عملاقتين لايوجد أي تطورء أو بناءء أو حضارة أو 
تقلّم إلا بهما. 
وما اتان 'الركيزتان. إلا العقل -والنطق» فكما ختلق” الله سيتحانة :وتعالى 
الإنسان ناطقاء وعلمه الأسماء كلها حلقه مفكراء عاقلا يستوخب الفكرة تلو 
الأخرى؛ ويطوّرها؛ ليستعملها فيما أراد الله له من عمارة هذا الكون الواسع. 
إلا أن بناء الحضارة وتطويرهاء يحتاج ‏ كما هو أوضح من أن يخفي 
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- إلى التلاقح في الأفكارء والإستفادة من عقول الآخرين في طريق 
التكامل» ولهذاء كان الإنسان بحاجة إلى وسيلة تمكنه من ذلك» وماتلك 
الوسيلة إلا اللّغة؛ فبها يعبّر الإنسان عن فكره وبها يتناول الإنسان 
خبرات الآخرينء وأفكارهم, ليتطور» ويتقدم» ويقدم للآخرين نتاجا 
يستفاد منه بدوره في صناعة أفكار أرقى» وأنضج؛ وأكثر تطورا. 

و را و ا ر على فده ال ان 
الأفضل والأحسن له» هو اختيار الطريق الأقل صعوبة وجهداء وما 
کو ارقت زالحيد: الاو هة أن أدولف: اند لبن خالا علي 
نا ل رفو واد هر نو مادو ع سال 

وإذواكة داف أذى جه د بعك أن كان عاقلا ب إلى أن لايار من 
الأفكار والرؤى إلا ما كان معضودا بدليل مقبول معتبر؛ إذ لا اطمئنان بأية 
فكرة إلا بوجود الدليل الصحيح عليهاء وهو ما يختلف في حقيقته من 
فكرة إلى اشرق كما هو واضح» ولهذاء لم يكن يرجع في ذلك إلا 
لذوي الإختصاص على اختلاف اختصاصاتهم وعلومهم. 

فإذا تمرتضء رجع إلى الطبيب العارف المختصء وإذا أراد أن يبني» 
رجع إلى البثاءء وإذا أراد أن يلبس» رجع إلى الخيّاط المختصء وهكذا. 

فإذا أراد أن يعرف موققه وحكمّه في واقعة ماء فإنّه يرجع إلى 
المختص العارف بتلك الواقعة وأحكامهاء ومن تلك الوقائع ما يتعلق 
بدينه وأحكامه؛ فإنه لابد في ذلك من الرجوع إلى علماء الدين, 
والمختصين بالشريعة» وهم اليوم الفقهاء؛ إذ هؤلاء هم أصحاب ملكة 
تحصيل حكمه سبحانه وتعالى في كل واقعة من الوقائع الكبيرة قبل 
الصغيرة» والمرجع في الكشف عن الموقف الشرعي فيها. 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) eae oa‏ 

الفقيه هو العالم المختص بالشريعة وأحكامها؛ بحكم أنه متمكن من 
جملة الأدوات والآلات التي يستعملها للوصول إلى هدفه ذاك. 

وتسمى العمليّة التي يمارسها الفقيه» ويبذل وسعه فيها بهدف 
الوصول إلى تشخيص الموقف الشرعي (الحكم الشرعي أو الوظيفة 
العملية).» إزاء الوقائع المختلفة.» بحجة شرعية» عمليّة الاستنباط 
والاجتهاد. فهى عملية هادفةء بطريق خاصء ووسائل وأدوات خاصة 
CA‏ جود با عار اين انك رودن لص ديه 
للوصول إلى النتيجةء وتطرح هذه الممارسة بصورة عملية في علم الفقه. 

وبهذاء يتضح أن الفقيه - شأنه شأن غيره من ذوي الإختصاص - لا 
يمكنه أن يصل إلى مراده وهدفه إلا بتوسط أدوات وآلات خاصةء وإلا 
امال تلك ادو ات و االات طق ر ها وهه فة حاص ولكن 
هذه الأدوات لا تهياً - عادة وغالبا - في علم الفقه نفسه. وَإنّما هناك 
علوم أخرى تتعهد بذلك العمل» وتتحمّل تلك المسؤولية وتكون 
بخدمة الفقيه في ممارساته الفقهيةء منها: علوم القرآن» وعلم الحديث, 
وعلم الرجال» وعلوم اللغة. والمنطق» وغيرها من العلوم. 

وف با أهم هذه العلوم التي تعنى بتهيئة أدوات الاستنباط: علم 
الأصول؛ إذ ينقح فيه اهم تلك الأدوات دعقا جريانا في هذه 
العمليّات» الأدوات التي تسمى (قواعد الاستنباط)» و(أصول الاستنباط)» 
وتك الا ا العا ال في عة الانتثياط). 

وقد “يدا هذا العلم بدايات بسيطة» عفوية» ساذجة؛ e‏ بساطة 
الإستدلال في تلك البدايات على يد أصحاب النبي وأهل بيته 882 : 
بدأ يتطور شيئا فشيئا؛ تبعا لصعوبة عملية الوصول إلى الموقف الشرعيء 
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التي اقتضتها جملة من العواملء منها: عامل الزمن الفاصل بين مصادر 
التشريع والمتشرعة» وبين من لم يعاصرهم الأمر الذي اقتضى توسّع 
علم الأصولء وتنقيحه» وتهذيبه. وإفراده كعلم قائم بذاته وله مميزاته 
وخصائصه التي يتميز بها عن غيره مر من العلو» فبدأت الرسائل والكتب 
ال “بد وولف و ر إلى ما ميق باينا ت 
موسوعات غاية في الدقة والتحقيق» حوت من النظريات الناضجة 
الدقيقة والعظيمة الشىء الكثير. 

وبرز في هذا ال الذي يع من أوضح ملامح الحضارة الإسلاميّة 
- عباقرة جهابذة مبدعون» بذلوا في ذلك السبيل كل غال ونفيس» 
كامفؤات انهه توق عنمي كالبيف اللرشوي: عله الباق( افيد 
والطوسي» والعلامة» والمحقق صاحب المعالم والمحقق القمي» والشيخ 
الأنصاري. والآخوند الخراساني» والنائيني» والعراقي» والأصفهاني 
والسيد الخوئي» والشهيد الصدرء وغيرهم كثير من عمالقة هذا الفن 
واساتذته المبرزين. 

جزى الله الجميع عنا وعن الإسلام والمسلمين ألف خير؛ بما بذلوا 
من مهجهم وأرواحهم الطاهرة في هذا السبيل؛ إذ كانت أعمالهم 
ومفاخرهم تلك عيناً صافية يتروتى بها محبّو العلم والبحث والتحقيق 
وطلابهم. ورحمهم الله برحمته الواسعة» وأسكنهم فسيح جناته. وحفظ 
الله الباقين» وسدد خطاهم. وأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح الإنسانية 
10018 


المبحث الثاني 
المناهج الدراسية الأصولية وعلل اختيارها 

علم الأصول - كغيره من العلوم الدينية وغير الدينية - تقوم دراسته 
على ركيزة التدرج والارتقاء المتتالي ذي المراحل المشخصة المدروسة. 

ولهذاء فإن دراسة هذا العلم في حوزاتنا الشريفة قامت - وتقوم 
اليوم أيضا ‏ على تناوله في مرحلتين رئيسيتين هما: 

المرحلة الأولى: السطح 

وتقوم هذه المرحلة بتهيئة الطالب» وبناء أساسه الأصولي, والأخذ 
بيده في سلم الارتقاء العلمي في هذا الاختصاص» وكانت هذه المرحلة 
ان بنظر الاعتبار التدرّج التالي من حيث المواد الدراسية: 

المرحلة الأولى: كتاب (المعالم)» للمحقق نجل الشهيد الثاني تسل . 

المرحلة الثانية: كتاب (القوانين»؛ للمحقق القمي تُ. 

المرحلة الثالثة: كتاب (الرسائل)» للشيخ الانصاري تدُ. 

المرحلة الرابعة: كتاب (الكفاية)ء للآخوند الخراساني تثثل. 

والظاهر أن هذا الترتيب والاختيار لم يكن عفويا؛ بل كان نتيجة 
دراسة وتخطيط من قبل القائمين على أمر التعليم والمناهج» وإن كان 
عل امتذاذ فثرة متاسية من الومرةة..إذ. بالاحظ أنه أتعن: يبعي «الاعتبار 
الركيزة الأكثرَ أهمية في المنهج الدراسي» وهي: التدرج والتسلسل في 
الارتقاء العلمى؛ فإن الكتب الأربعة السابقة لو لاحظناها بدقة وتأملء 
مدني اند Me E LS‏ 

الأولى: الناحية الزمانية 

فإن المعالم يسبق القوانين» والرسائل» والكفاية» والقوانين يسبق 
الرسائل» التي بدورها تسبق الكفاية أيضاء الأمر الذي يعني: أن الطالب 
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شمر على أهع النظريات المطروحة في هذا العلم» وعلى امتداد زمان 
لور اعدف تقس وراد د اسيك E‏ 

الثانية: الناحية الكيفية 

فان الأفكان المظرووحة فى هذه الكت تحتل من حت التق 
والفاتيق وااو حب لينم ای ا ل إلى ا ا 
السلم على يد الاخوند الخراساني تل في كفايته. 

EN MB Ns 
الأصوك كان خان را ا ت أناكان راف اک‎ 
Ras RGEC A 
الكتب كالمعالم» وبين البعض الآخر كالرسائل» فألف كتاب «أصول‎ 
الفقه» للعلّامة المظفر يش ليسدها.‎ 

نعم من الواضح أننا نتكلم عن كتب مؤلفة حاضرة موجودة في علم 
الأصولء ولا نتكلم عن مناهج ألّفت خصيصا للتدريس؛ فإن هذا شيء 
لم يعهد ابدا في الفترات السابقة» عدا كتاب «أصول الفقه» للعلامة 

المرحلة الثانية: مرحلة الخارج 

حيث يتلقى الطالب آخر النظريات التي أبدعت» أو اكتشفت في علم 
الأضرل :و ادها لكو مكنا فيا 

ومما تتميز به هذه المرحلة عما سبقها ‏ غير العمق والدقة والتوسع 
الأفقي والعمودي في البحث - هو أن لا كتاب ولا مادة مهيّأة مسبقا 
لرا ئى هدو" اميك ون .هنا عدت اسمهاء باختلاف المرحلة 
السابقة التي يدرس فيها الطالب کا ا 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) ااا NEO‏ 

هاتان هما المرحلتان الدراسيتان في علم الأصول طبق المنهجية 
المشهورة في دراسة هذا العلم. 

هذاء وقد أدخلت بعض التعديلات على هذه المناهج في السنين 
الاخيرة؛ فاستبدل كتاب (القوانين) الكبير بكتاب «مختصر الفصول). كما 
عوض (الرسائل) بمختصر اسمه (الرسائل الجديدة)» بالإضافة إلى 
دخول كتاب (أصول الفقه) للعلامة المظفر يَش إلى ساحة المناهج كما 
5 قبل قليل. ع ٤‏ 5 3 

هذاء ولكن التغيير الأعظم» والأكثر تأثيرا ونجاحاء إِنّما كان لما كتبه 
اساد “هذا ال بساحت رة الا "قم وهو الشييد الح 
محمد باقر الصدر تش الأمر الذي ستتناوله في المباحث اللاحقة 
وسنتعرض فيها ‏ أيضا ‏ لما إذا كانت الكتب السابقة قد أت الوظيفة 
والهدف المطلوبين منها أو لا. 

وعلى أية حال فقد أخذ كتاب الحلقات دوره اليوم في مرحلة السطح 
على نطاق واسع في حوزتي النجف وقم وغيرهماء فصار يدرس بحلقاته 
الثلائة في هذه المرحلة بدلا عن جميع ما كان يدرس فيهاء إلا أنه في كثير 
من الأحيان لا يكتفى بهذه السلسلةء بل يضاف إليها كتاب كفاية الأصول؛ 
والسبب واضح؛ وليس هو قصور الحلقات عن تأدية دورها في الأعم 
الأعلب كما رفون الاو و ف عي 4و نما اهو أن 
جميع دروس الخارج إلا ما ندر. وكذا ما كتب في هذا العلم في السنوات 
الاخيرة إنما تجعل كتاب الكفاية متنا لها دون الحلقة الثالثة. ما يعني: 
ضرورة دراسته قبل الحضور في هذه الدروس. 


المبحث الثالث 
المنهج الدراسي الناجح 

ما هو المنهج؟ 

(المنهج) لغةء هو: الطريق الواضح» كما في كتب اللغة لمن راجعها 

وأمّا إذا أطلق المنهج في مجال التعليم والتعلم» فهو عمل فني دقيق 
مهم يعتني بالمفردة الأكثر أهمية في عملية التعليم» وهي: (المنهج 
الدراسي)؛ بكل ما لهذه الكلمة من معنى» وقد عرف بعدة تعريفات 
قديمة تقليدية وحديثة جديدة تعتمد على نظريات قديمة وجديدة في 
علم النفس التربوي. :0 

أما المنهج الدراسي بمفهومه التقليدي» فقد ذكر أنه عبارة عن: 
مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على 
إكسابها للتلاميذ. بهدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم؛ عن طريق 
الإلمام بخبرات الآخرين والاستفادة منها. 

وحيث أن هذه المعلومات كانت تقدّم في صورة مواد دراسية مختلفة 
موزعة على مراحل الدراسة وسنواتهاء فمعنى ذلك: أن المنهج بمفهومه 
التقليدي هو: مجموعة المواد الدراسية التى يتولى المتخصصون إعدادهاء 
ويقوم PA E‏ الك 
N‏ 

Es‏ هذا المفهوم التقليدي للمنهج ما زال مستخدما حتى 


(١)راجع:‏ لسان العرب» ج۲» ص87 الصحاح» ج١.‏ ص55" المصباح المنير 
ج35 ص1۲۷. مادة (نهج) 

(؟)راجع: .1976 .2315 

(۳)راجع: المنهج الدراسي: أسسه وتطبيقاته التربوية» ص١٠.‏ 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثاني a‏ 
الآن لى عام الاس بل ولد الكير دمن الفاتمين ٠‏ غل ,العلة 
التعلنينة: 

وقد وجه الكثير من الإنتقادات للمنهج بمفهومه التقليدي المتقدم 
الذكرء الانتقادات التي ادت إلى اعتراف المتخصصين بعدم صواب البقاء 
على ذلك المفهوم ونقصه. وضرورة تطويره بما يرفع تلك الانتقادات» 
وبما يناسب الدراسات الحديثةء التي أجريت في علم النفس التربوي 
وطرق التدريسء والتي اثبتت أن إيجابية التلميذ ونشاطه وتفاعله لها دور 
محوري كبير في عملية التعلم. 

العوامل المتقدمة وغيرهاء أدت إلى ظهور المفهوم الحديث للمنهج, 
فأصبح: «مجموعة متوالية من الخبرات التي يمكن تحصيلهاء والتي 
أعدت سلفا لغرض تعليم الطلاب طرق التفكير والعمل الجماعي ثم 
تطور ‏ أيضا ‏ فصار: «كل الخبرات التي يحصل عليها الطلاب مع إرشاد 
المعلم لهم»» وهو ما يراه: (كامبل وكاسول ]ا5ھ & امودصصه)”". ثم 
أصبح في عام (1984) يعني: «كل الخبرات التي يتلقاها الطلاب تحت 
رغ القدزمة هوهو التعر يقت اللي ار دول لوف مق ابرق 
علماء هذا الفن في السني المتأخرة. 
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Caswell, H.L., Campbell, D.S. (1935), Curriculum The (۲)راجع:‎ 
American Journal of Nursing, Vol. 37, No. 10 (Oct., 1937). 
راجع أيضا: » المناهج: أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرهاء ص8 المناهج المعاصرة‎ 

ص .١١‏ أساسيات المنهج وتنظیماته ص8 
(7)راجع: .1989 Doll.‏ 
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ولم يتوقف المعنى الحديث للمنهج على ما تقدم؛ فقد تطور بعد 
ذلك. ليظهر سنة (۱۹۹۳) نوع جديد من المناهج» وهي التي 
تما تعفن آهل الا اض ود ول 81/11 موق 07 
(The Hidden Curriculum) —‏ ك (المناهج المستترة)» التي يقصدون 
بها: ذلك الصنف من المناهج غير المخطط لها مسبقا من قبل القائمين 
على سياسة التعليم؛ إلا أن ذلك لا يعني - طبعا - أن هذا النوع من 
المناهج ليس تابعا لأي موازين على الإطلاق» بل المقصود به أنه ما 
يتلقاه الطالب عادة بطريقة ضمنية غير مباشرة» ومن مجموع تراكمات 
الخبرات فى المدرسة» وإن شئت عبرت بما عبر به مكنيل (McNeil)‏ 
1ه رمجبرع المماونيات و 
عر آنا درن فى الا الا د 


الأسئلة التي يجيب عنها المنهج الدراسي الفني 

المنهج الدراسي الفني الصحيح» يجب أن يأخذ بنظر اعتباره الإجابة 
عن الاسئلة التالية: 

أولا: ما هي الأغراض الكامنة وراء المنهج الدراسي» ويريد هذا المنهج 
We‏ 

ثانيا: ما الخبرات اللازم تقديمها للطالب للوصول إلى تحقيق 


Wiles and Bondi. 1993. :عجار)١(‎ 
Understanding the hidden ): وكذا‎ «McNeil. 1990 (اراجع:‎ 
Myls, Brenda Smith, Simpson, (: .دراسة قام بها كل من‎ (curriculum 
School culture :exploring the hidden وكذا راجع:‎ «(Richard L 


Wren & Daved.curriculum. 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) RES‏ هش ش11 
الأغراض المتقدمة؟ 


إلى الطالب؟ 
راا كب يمكن أن رر :ما إذا كانت الأغراضن المتقدمة قل فة 
اد 


هذه هي الأسئلة الأربعة التي يعتبر في كل منهج دراسي فني أن 
يجيب عليهاء الأسئلة التي نتج عنها ما يسمى «عناصر المنهج»» ا 
«مكونات المنهج», كما سنرى. 

عناصر المنهج الدراسي بمفهومه الحديث 

ولو تأملنا ما تقدم من تعريف للمنهج طبق المفهوم الحديث» وما 
تقدم من الأسئلة المتقدمة» لأمكن أن نصل إلى أن المنهج الدراسي 
الحديث يتكون مما يلى: 

أولا: الأهداف التربوية 

ثانيا: الخبرات التعليمية التى تساعد على تحقيق هذه الأهداف 

ثالثا: المحتوى الذي يتشكل من أشكال عديدة معينة من الخبرات 

رابعا: طرق تنظيم هذه الخبرات التربوية 

خامسا: التقويم» الذى يوضح لنا مدى تحقق الأهداف والغايات 

وهذه المكونات (العناصر) متداخلة و ما بينهاء وتشكل دورة متتالية 
أو ملسا خت يؤثن- كل عنطير قن : الاخ :ويؤكر ار :هذه 
(۱)ر اجع: Tyler, Ralph W. Basic Principles of Curriculum and‏ 

Instruction.1949. 
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المكونات أو العناصر بأولها. كما أن كل مكون هو تطور ناتج عن 
المكون الذى قبله» ولا يمكن تحقيق أى مكون (عنصر) بدون تحقيق 
الكو ال 

وفي ما يلي شرح لكل مكوّن من مكونات المنهج باختصار. 

أولا: الأهداف التريوية 

الهدف التربوي هو عبارة عن: عبارة أو جملة تصف نوع السلوك 
الذي سيتخرج به الطلاب بعد انتهاء عملية التعليم. 

من الخصائص الأساسية لأي برنامج أن تكون له أهداف واضحة 
محددة. والعملية التربوية ايضا لها اهداف تسعى إلى تحقيقهاء وهي 
المصدر الأساسي في توجيه عملية التعليم وتنظيمهاء وعلى أساسها يمكن 
تحديد المحتوى العلمي واختيار المواقف التعليمية التعلمية المختلفة. 

والأهداق فق العملية التغليمية التعلمية ليست ألفاظا أو غباراث غانة 
يصعب 508 ومالاحظتها وقياسها. 

ولم تظهر الأهداف التربوية عند المتخصصين ذ في التربية بشكل محدد 
إلا في منتصف القرن العشرين؛ حيث انتبه المربون 1 قمغا وشا 
بتطبيقها بصورة ملحوظة وهادفة في التعليم. © 

أقسام الأهداف التربوية 

وبصورة عامة» يمكن تقسيم الأهداف التربوية من حيث الدلالة أو 
حجم القدرات المتمثلة فيهاء وإمكانية قياسها إلى نوعين رئيسين» هما: 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) NA oA‏ 

أ. الأهداف التريوية العامة 

وهي مجموعة المبادئ العامة التي تعبر عن طموحات وآمال 
المجتمع؛ وتحتوي في طياتها على عدد كبير من القدرات والمهارات 
التي لا يمكن قياسها مباشرة. 

0 يطلق على هذا النوع الأول من الأهداف (الغايات) أو (المرامي)» وتتفق 
لمر اة الدرائمة خا لها أعذافت الو مات التعلييية الكلية: 

ب . الأهداف التريوية الخاصة (السلوكية) 

وتعرف أيضا بالأهداف التعليمية والظاهرية والسلوكية» وهذه التسمية 
الأخيرة هي المشهورة عالميا اليوم. 

والأهذاف التزيوية الخاضة هن القدرات والمهارات الشخصية: الى 
يريد المربون أن يكتسبها الطالب من خلال المواد الدراسية وطرق 
التعليم المختلفة المستخدمة لتحقيقها. وتمثل في العادة قدرات فكرية أو 
مهارية أو وجدانية يظهرها الفرد فى الحياة الواقعية» ويمكن ملاحظتها 
ES‏ 

وبعبارة أخرى: الهدف السلوكي عبارة دقيقة تجيب عن السؤال التالي: 
9 القى يحب على الظاليه أن و طلج ا علق انود 
ليها ا 

ولكل مادة دراسية أهداف تربوية خاصة بها تختلف عن غيرها من 
المواد الدراسية» وهي الوسائل الاجرائية التي يتم عن طريقها توجيه 
عمليتي التعليم والتعلم والتحقق من فاعليتهما. 


(١)صياغة‏ الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية, 
ص 79. Caswell, H.L. Campbell, D.S. Curriculum Development‏ 
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وتبنى الأهداف الخاصة على أساس أهداف المنهج التربوية العامة 
بحيث يقود تحقيقها لدى المتعلم إلى تحقيق غير مباشر لتلك الاهداف 
العامة» والأهداف التربوية العامة التي ترسم سياسة التعليم كما تقدم. 

وما يعنينا أكثر من النوعين السابقين من الأهداف هو النوع الأخير؛ 
باعتبار اهميته القصوى والمباشرة فى العملية التعليمية التعلمية هذا لا 
ن طا عنام آي اعات رفا كنك ري الارن وار 
لهذه الخاصة كما تقده؟! © 

مجالات الأهداف السلوكية 

فك الأهذاف :السار كه (التعليمية) إلى: قلكنة اناك | ععمادا غك 
طبيعة المجال الذي تهتم به» وهي: 0 


أ. المجال المعرفي 

ومن اشا + الحائب الل أو الادواس 4 إذ تخ .هاتف 
هذا المال يطوين القدراف العقلية الى فحن اترات والحقائن 
اا الع ا ا ر ول اقل رر 
مدخلاتها ومخرجاتها. 

ويحتوي المجال المعرفي على ستة مستوياتء تبدأ بالقدرات العقلية 


(١)راجع:‏ علم النفس التربوي (نشواتي)» ص 0١‏ وما بعدها. صياغة الأهداف 
التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية» ص4۸ ۸. 

(اراجع: Bloom, B.Taxonomy of educational objectives the‏ 
of educational Goals‏ ssificationاC.‏ صياغة الاهداف التربوية والتعليمية 
في جميع المواد الدراسية» ص418١.‏ وأيضا: الأهداف السلوكية ودورها في العملية 
املو ك اها 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثاني E‏ 
البسيطة» وتنتهي E EO‏ 
وفي ما يلي مستويات المجال المعرفي» وتعريف مختصر بكل منها: 

.١‏ المعرفة 
وهي: القدرة على تذكر واسترجاع المعلومات الصحيحة وتكرارهاء أو 
التعرف عليها دون تغيير يذكر. ويتضمن هذا المستوى جوانب معرفية 

مختلفةء منها معرفة ما يلى: 

- الحقائق المحددة. مثا أحداث محددة: أو أشخاص معينين. 

- المصطلحات الفنية. مثل: مدلولات الرموز اللفظية وغير اللفظية. 

الإصطلاحات. مثل: الإصطلاحات المتعارف عليها فى المجالاات 
المخلفة. ٠‏ 

- الإتجاهات والتسلسلات. من قبيل: الإتجاهات الإسلامية فى 
السيكؤات الأخيرة. ۰ 

التصنيفات والفئات. 

ENS 

- المنهجيةء أو طرائق البحث. 

. الفهم والإستيعاب 

وهو: القدرة على تفسير أو إعادة صياغة المعلومات التي حصلها 
اغالب ى مقر الوه بلك العامة واف فى هذا لرن 


(١)للإطلاع‏ على المبادئ التنظيمية التي انتظمت وفقها أهداف هذا المجال» راجع: 
تحليل العملية التعليمية (مدخل إلى عملية التدريس)» ص 58.. وللإطلاع على 
طريقة الصياغة الإجرائية للأهداف التربويةء راجع: ص38 6١٠‏ دليل المعلم الجديد 
والمعلم المتجدد في مهمات التعليم الأساسية» ص۳۳ 0۷. 
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- الترجمة: أي القدرة على التعبير عن المادة بأسلوبه الخاص» وتشمل 
الإختصار والإسهاب أيضا. 

- التفسير: أي: القدرة على إدراك العلاقات بين الأجزاء. وإعادة تنظيمها 
للخروج برؤية كلية. 

- الإستتتاج: أي: الوصول إلى توقعات نتيجة فهم الطالب للاتجاهات. 

۳ التطبيق 

وهو: القدرة على استخدام أو تطبيق المجردات» من نظريات ومبادئ 
وقوانين ومهارات فى موقف جديد. 

۰ التحليل‎ .٤ 

وهو: القدرة على تجزئة أو تحليل المعلومات أو المعرفة المعقدة إلى 
أجزائها الأساسية التي تتكون منهاء والتعرف على العلاقة بين الأجزاء. 

وتتضمن القدرة على التحليل ثلاثة مستويات: تحليل العناصرء 
وتحليل العلاقات» وتحليل المبادئ التنظيمية. 

ه. التركيب 

وهو: القدرة على جمع عناصر أو أجزاء لتكوين كل متكامل أو نمط 
أو تركيب غير موجود أصلاء ما يتطلب سلوكا ابتكاريا من قبل الطالب. 

5. التقويم 

وهو: القدرة على إصدار أحكام حول قيمة الأفكار أو الأعمال 
aE‏ ماه اف ا 


(١)راجع:‏ نظام تصنيف الأهداف التربوية ص 0"- 71 كيفيات التعليم والتعلم 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) SOE ASS‏ 

ب. المجال المهاري 

ويطلق عليه أيضا (النفس حركي»» و(الحسي حركي»» و(لادائي). 
ونير إلى« المهاراث التي طب التضيق بين 'فقبلاتة الجن كما 
الأنشطة الرياضية - للقيام بأداء معين» بغية تطويرها وتنميتها. ويتكون 
هذا المجال من مستويات متنوعة أيضاء إلا أنه يختص بالتعليم الذي 
يغلي فيه الحركه عاده مين كبيل: 

.١‏ الحركات الجسمية الإجمالية 

حيث يستخدم المتعلم جسمه ككل لدى أداء مهارة معينة» كالجري 
مثلا. 

۲. الحركات المتناسقة الدقيقة 

كحركة اليد والعين والأصابع التي تتطلب تدريبات معينة لأدائها. 

*. مهارات التواصل 

وتقسم إلى قسمين: 

أ. غير اللفظية (السلوك غير اللفظي) 

مق قبيل مهارة اتصنال الطالب بالإشارة وغيرها من المهارات غير اللفظية. 

ب . اللفظية (السلوك اللفظي) 

وتنتمي هذه الفئة إلى سلوك التواصل اللفظي» حيث يستخدم المتعلم 
الكلام للتواصل مع الآخرين» كالنطق الواضح» وتنغيم الصوت أو ترتيله 
ANS‏ انالا نشكا ريه أو الغاطفية ال 0 


ص77 ۳0 


(١)راجع:‏ نظام تصنيف الأهداف التربويةه ص" ۳۷ علم النفس التربوي 
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وترتبط أهداف هذه الفئة عادة بالأداء الخطابي أو المسرحيء أو بتعلم 
اللغة الاجنبية» أو تعلم اللهجات المختلفة. 

ومن مصاديق هذا المجال ايضا التجويد الدقيق وإخراج الحروف من 
مخارجها الصحيحة. وأداء الصلاة على الوجه الأكملء وتغير نبرات 
O a‏ 

ا 

ويطلق عليه أيضا المجال العاطفى» والمجال الإنفعالى. ويحتوي هذا 
e‏ عن OE‏ الإتددالية الى SEN hE‏ 
فليو رمعا ها الطالية» رطان E‏ 
ا 

وعليه. فأهداف هذا المجال هى الأهداف المتعلقة بالإتجاهات 
والمشاعر والعواطف والقيم كالتقدير, زا ا» والتعاون. أي: أن الأهداف 
فى هذا المجال تعتمد على العواطف والانفعالات بغية تطويرها. 

0 مننتويات هذا المجال؛ فهي: 

٠ لابقتسإلا.١‎ 

وهو را اه لحدات او قاط ما 


؟. الإستجابة 
وهى تجاوز الطالب درجة الإنتباه إلى درجة المشاركة بشكل من أشكال 
المشاركة. 


(نشواتی)» ص۹۲٩‏ 47. 
(١)راجع:‏ التربية الاسلامية وفن التدريس. ص۲۲ ٠٣‏ 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) OSS ARS‏ 


*. إعطاء قيمة 
وهي القيمة التي يعطيها الفرد لشيء معين أو ظاهرة أو سلوك معين. 
.٤‏ التنظيم 


وهو يبرز عند مواجهة مواقف أو حالات تلائمها أكثر من قيمة» حيث 
ينظم الفرد هذه القيم ويقرر العلاقات التبادلية بينها ويقبل أحدها 
أوبعضها كقيمة أكثر أهمية. © 

ومن الواضح أن التقسيم الثلاثي المتقدم قائم على أساس النظرة 
الكلاسيكية المعروفة في علم النفسء والتي تقسم النفس البشرية إلى ثلاثة 
جوانب تقابل الوظائف الأساسية للفرد. وهي: التفكير والانفعال والنزوع. 

دور الأهداف السلوكية في العملية التعليمية التعلمية 

يمكن إيجاز أهمية الأهداف السلوكية ودورها فى العملية التعليمية 
E‏ 1 


أ . دور الأهداف السلوكية في تخطيط المناهج وتطويرها 
وأمًا دور الأهداف السلوكية في تخطيط المناهج وتطويرهاء فهو: 


.Crathwole & Others. 1975(1)‏ نظام تف هاف الوه ا 
راجع أيضا: صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية 
ص1588. علم النفس التربوي (نشواتي)» ص 7 ۸۹ تنمية مهارات التفكير في 
تعلم العلوم» ص5١ .٠١‏ علم النفس التربوي (عبد المجيد منصور وآخرون)» 
ص۸۸ ٩۱‏ 

(۲)راجع أيضا: صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية 
ص۲۹ ۳۷ 178. الأهداف السلوكية ودورها في العملية التعليمية ص .١6‏ علم 
اللفش التربوي (تشوات)'من 1 
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-١‏ بناء المناهج التعليمية وتطويرهاء وإختيار الوسائل والتسهيلات 
والأنشطة والخبرات التعليمية المناسبة لتنفيذ المناهج. 

؟- تطوير الكتب الدراسية وكتب المعلم المصاحبة لتلك الكتب. 

"ل توجيه وتطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين خاصة تلك 
البرامج القائمة على الكفايات التعليمية. 

-٤‏ تصميم وتطوير برامج التعليم الذاتي والتعليم المبرمج وبرامج 
التعليم بواسطة الحاسب الآلي. 

ب. دور الأهداف السلوكية في توجيه أنشطة التعلم والتعليم 

وأما دور الأهداف في هذا المجالء فهو: 

ان تيسين عملية النفاهم: بين المعلمين من جهة وبين ١‏ المعلميخ 
وطلابهم من جهة أخرىء فالأهداف السلوكية تمكن المعلم من مناقشة 
زمه المع حول" الأهذافه روالغابات التريوية ووسائل وسل تيد 
الأهداف مما يفتح المجال أمام الحوار والتفكير التعاوني مما ينعكس 
إيجابياً على تطوير المناهج وطرق التعليم. كما أنها تسهل سبل الاتصال 
بين المعلم وطلابه» فالطالب يعرف ما هو مطلوب منه وهذا يساعد على 
توجيهه وترشيد جهوده مما يساعد على التقليل من التوتر والقلق من 
قبل الطالب حول الإختبارات. 

١‏ إسهام الأهداف السلوكية في تسليط الضوء على المفاهيم والحقائق 
والمعلومات الهامة» التى تكون هيكل الموضوعات الدراسية» وترك 
التفصيلات: والمعلومات غير الهامة. التي قد يحفظها الطالب جهاة منه با 
هو مهم وما هو أقل أهمية. 

۳ توفير الإطار التنظيمي لتيسير عملية استقبال المعلومات الجديدة 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) Wiebe ena‏ 
من قبل الطالب» فتصبح المادة مترابطة ذات معنى» مما يساعد على 
تذكرها. 

٤‏ المساعدة على تخطيط وتوجيه عملية التعليم عن طريق اختيار 
الأنشطة المناسبة المطلوبة لتحقيق العلم بنجاح» بما في ذلك اختيار 
طريقة التدريس الفاعلة والمناسبة للأهداف. واختيار وسائل التعليم 
I ETE‏ 

اور اسا اا لتقويم تحصيل الطالب وتصميم الإختبارات 
وإختيار أدوات التقويم المناسبة وتحديد مستويات الأداء المرغوبة 
والشروط أو الظروف التي يتم خلالها قياس مخرجات التعلم. 

1- ترشيد جهود المعلم وتركيزها على مخرجات التعلم (الاهداف) 
الوا ل 

ج . دور الأهداف السلوكية في عملية التقويم 

تقوم الأهداف بتوفير القاعدة التي يجب أن تنطلق منها العملية 
التقويمية» فالاهداف تسمح للمعلمين والمربين بالوقوف على مدى 
فعالية التعليم» ونجاحه في تحقيق التغير المطلوب في سلوك المتعلم؛ إذ 
ما لم يحدد نوع هذا التغيرء أي: ما لم توضع الأهداف» لن يتمكن المعلم 
من القيام بعملية التقويم» مما يؤدي إلى الحيلولة دون التعرف على مصير 
الجهد المبذول في عملية التعليم» سواء كان هذا الجهد من جانب 
المعلم؛ أم المتعلب: أم السلطات التربوية الأخرى ذات العلاقة” 117 


(١)راجع:‏ كيفيات التعليم والتعلې 70 .٤۷‏ 
(؟)راجع: صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية» ص7/8١-‏ 
145 الأهذاف اللو كةو دور ها فى :العملية التعليسة عن ١1‏ 


۲۸ مده 000000000 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 

لا تنس: واحدة من أهم أدوات قياس قيمة التعليم والأفكار بصورة عامة, 
هي الوقوف على الأسس التي تعتبر مقياسا ومعيارا لعملية التقييم» وهذا ما 
تاهافت 07 

مصادر اشتقاق الأهداف السلوكية 

لاشتقاق الأهداف السلوكية مصادر مختلفة متنوعة تختلف من مجتمع 
إلى مجتمع آخر. ولكن» بصورة عامة» يمكن عد ما يلي أهم هذه المصادر: 

١‏ ثقافة المجتمع وحاجاته وأهدافه وقيمه واتجاهاته وحضارته. 

؟الأفكان والمبادئ التزيوية السائدة 

۳ طبيعة التلميذ» وحاجاته» ومشكلاته» وميوله» ومستوى نضجه. 
وقدرته العقلية. 

اطعا الوا ادر اه او ال ده ا ا 

ما يواجه المجتمع من مشكلات نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي. 

1- دوافع ورغبات واتجاهات معدي المناهج والبرامج التربوية 


الاي الاك قن اعدا هه 


ثانيا: المحتوى 
.١‏ ما يعتبر في المحتوى من خبرات (مواقف تعليمية) 


يشمل المحتوى كل الخبرات أو ما يسمى اصطلاحا أيضا (المواقف 


عارض بعض الباحثين في علم النفس والتقويم التربويين ما تقدم. راجع للإطلاع: 
علم النفس التربوي (نشواتي)» ص۷٥‏ - 1۳. 

(١)راجع:‏ إدوارد ديبونو 11167م5122 > ص798- ۲۹۹. 

(۲)راجع: أصول التربيةه ص .1١1١ ١59‏ علم النفس التربوي (مصطفى غالب)» 
کر 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) ERS‏ 00001 
اة الى تفن التمو القامل المتكاما التايناميكى المتطور للغرة, 
من معرفية وعاطفية والنفس - حركية') كما أنها «عملية تفاعل بين 
الفزة رة و ما" يراج ن مراف أو لرؤق» أو ماوت أو 
أشخاصء ليحدث انسجام بينه وبين ما يواجه» وتحدث مواءمة بين 
سلو که ونموه). 00 

كما ذكر أيضا أنها «موقف تعليمي منظم يخططه المعلم» ويضع 
تصوره لكيفية تحديد محتوياته» واللازم له من الإمكانات» والمواد 
التعليميةء والأنشطة التي يقوم بها التلاميذك وقد يكون الموقف داخل 
الفصل الدراسي أو خارجهء وقد يكون خارج المدرسة كذلك». 9) 

؟. المعايير اللازم مراعاتها عند اختيار المحتوى (الخبرات التعليمية) 

هناك جملة من الضوابط والمعايير اللازم أخذها بنظر الإعتبار عند 
اتخاذ محتوى ما لمنهج دراسي فني ناجح» من جملتها: 

أ. أهداف المنهج 

نحت ار المادة والتقاطاثك اللارائجة ديف تافل على جي 
الأهدافه العامة والخاصة ففق ده اعفيان المتستوى ب ووا أن 
نضع فى الاعتبار جميع الأهداف التى يمكن تحقيقها عن طريق هذا 
ا 


(١)راجع:‏ المناهج: أسسهاء وتخطيطهاء وتقويمهاء ص17. 

(۲)راجع: المناهج: أسسهاء وتنظيماتهاء وتقويم أثرهاء ص .١١‏ 

(۳)المناهج بين النظرية والتطبيق» ص ."١‏ راجع أيضا: علم النفس التربوي 
(لشؤات AN a‏ 

(4)راجم للمزيد: أساسيات المنهج الدراسي ومهماته. ص۲٥-‏ 5". مبادئ التعليم 
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ب العلم 

عند اختيار المنهج لابد أن نختار على أساس النواتج التى ثبتت قيمتها 
العلمية» وعلى أساس ارتباط هذا المحتوى بالحياة العامة للمتعلمين؛ أي: 
أذ الح كينا أن كون" ماله الع همال وان کون افیا ينا 
ااال 

ج . الميول والإتجاهات 

معن ار الو و رات دات ا ر الما علي اليك 
فتشبع ميولهم» بل تساعد على تطوير تلك الميول» وكذا تنمية ميول 
والعامات عدو عنما مموضرة المادة الدراضية 7 

د . الفروق الفردية 

وذلك باختيار المادة العلمية» وأنماط النشاط التعليمى» بحيث يمثل 
درجات متنوعة من الصعوبة تتحدى قدرات التلاميذ» وفى الوقت نفسه. 
ميم لكل لهي أذ يحض اندز ون الات ”ا 

ه. مراحل النمو 

بعت نان كنا لشفو اشنا" الجر سكل القنوة الفئ «ست ويا الكلمين: 
فكل مرحلة من المراحل لها خصائصها الجسمية والعاطفية والإجتماعية 
والفغلية ولا يمك للميغدوئ" أن فن أخراضه كافلة إل إذا سكن 


المدرسي للأهل والمربين» ص .51-١5‏ علم النفس التربوي ( طارق كمال وعثمان 
سعید)» ۹ ۳ 
(١)راجع:‏ أسس بناء المناهج وتنظيماتها. ص 7١‏ 10. 
()راجع: مبادئ التعليم المدرسي للأهل والمربين» ص 05-40. 
Comenius. The Great Didactic. 1896 .‏ 5م متخصطه[ 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) ا ل 
التلميذ من تعلمه حسب المستوى الذى وصل إليه نموه فى كل من هذه 
ل 

و. مشكلات المحتوى 

إن الماك الو عات وا النشاط» يتش ان کون مادا 
للمشكلات الموجودة فى المجتمع بشتى أنحائها ومجالاتها: 

ز تنوع المحتوى 

من الضرورى - عند تحديد محتوى المنهج - إختيار عدد متنوع من 
أو الط الاي ك كس ا ا قد 

ثالثاً: طرق التدريس وإستراتيجياته والوسائل التعليمية 

طريقة التدريس واستراتيجيته هى الجزء الواضح فى عناصر المنهج 
عند التطبيق العملى فى المؤسسة التعليميةء فأهمية الطريقة تقع وتحدد 
بمدى مرونتها لتحقيق الهدف وتحصيله. 

وقد تقدم الكلام بالتفصيل في استراتيجيات التعلم المطلوبة» مع ذكر 
المصاديق بالتفصيل» إلا أنه بصفة عامةء ينبغى أن تتوافر فى طريقة 
لقو ريمن وا ا تح لاسن ا 

أ- وضوح الهدف من التدريس أمام التلاميذ. 

ب - إستثارة دوافع التلاميذ نحو العمل والتفكير والعمليات العلمية 
والإبداعية. 


)زاجم مادق غلم النفس اترو صن 2090/34 

(")راجع: تحليل العملية التعليمية ص۸۸ ۸4 المنهاج المعاصر في الفكر والفعلء 
1 186 ااا ال اتراي وا صو 7 و ان ا 
المناهج وتنظيماتهاء ص ."١‏ 
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د - تعويدهم على كيفية الحكم على النتائج. 

ه ‏ الإهتمام بالمستوى التربوى آلذف دا ننه اة 
اطق اق بودالئنة اميعاوى الماح الا ا 

رابعا: التقويم 

.١‏ مفهوم التقويم 

التقويم ‏ باختصار - مجموعة الأحكام التى يوزن بها أى جانب من 
جوانب التعلم أو التعليم» لتحديد نقاط القوة والضعف فيه؛ وصولا إلى 
اقتراح الحلول التى تصحح المسار. فهو: التقدير الكيفي للأشياءء أي: 
إختبار مدى الإنجازات التى حققتها العملية التربوية طبقا للأهداف التى 
ا 

۲. أنواع التقويم 
او عام دراسى او مقرر او برنامج؛ لاغراض النقل» او التخرج» او لتقويم 
التقدم. وأهم خصائصه أن الحكم يصدر على المتعلم والمعلم والمنهج 
فى ضوء فعالية التعلم أو التدريس بعد حدوث التعلم أو التدريس 
وانتهائها بالفعل. 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) 111 1 1 1 1 PC NOES‏ 

الثانية: التقويم التكوينى: ويتم أثناء العملية التعليمية» فهو يتم أثناء 
البحث» وفى نهايته» فهو يتضمن جميع البيانات بغرض التعديل فى 
مسار العملية التعليمية التعلمية» وهذا أكثر فائدة؛ لأنه يقوم على جمع 
البيانات» وتسجيلها أو تحليلها وتفسيرها؛ للبحث عن أفضل الطرق 
مين عن لطيو 

“. وسائل التقويم 

أكثر وسائل التقويم استخداما يمكن تقسيمها إلى: 

أ - أنواع الإختبارات: وهى أكثر الوسائل استخداما في التقويم. 

ب - عمليات أخرى تهتم بسلوك التلميذ فى مواقف غير مواقف 
لاا 

.٤‏ الأهمية التربوية للتقويم 

ترجع أهمية التقويم إلى تحقيقه ما يلي: 

أ تشخيص العقبات والمشكلات وفق الوسائلء ثم تقديم الحلول 
والعلاجات. 

نان الريظ كين المتحال: الظزئ الال العمل التطيقى: للعملة 
اة 

ج - معرفة مدى تحقيق الخطة التعليمية للأهداف الخاصة بها فى كل 
مرل 


(١)راجع:‏ تحليل العملية التعليمية. ص7١1١- .١١١‏ وللإطلاع على أنواع أخرى 


(؟)راجع: تحليل العملية التعليمية. ص .١١5‏ 
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فهم التلاميذ لما تلقوه من حقائق ومعلومات» ومدى قدراتهم على تطبيق‎ 
ما تعلموه فى حياتهم العملية.‎ 

ه ‏ وضع الأساس السليم لتنظيم مجموعات التلاميذ» ومعرفة مدى 
التقارب والتباعد بين مستوياتهم واستعداداتهم فى جميع النواحى» مما 
يسهل التعامل معهم تربويا. 

و كتف الإتجاه الذىق يسير فيه القلاميذ فى اة ن الواح 

ز- كشف قيمة ما يستعمل من طرق التدريس واستراتيجياته» والكتب 
ا 

ح - كشف الصعوبات التي تواجه التلاميذ. والمساعدة على تذليلها 
ومعالجتها. 

ط مد المعلم بأساس سليم لأوجه تحسين المنهج. 

ي - مساعدة الآباء على التعرف على مدى نمو أبنائهم» والوقوف على 
اما الات جلي وم ل 

أسس بناء المنهج الدراسي الفني الحديث 

تكلمنا قبل قليل عن أن من أهم الأسئلة التي يجيب عنها المنهج 
الفني المتكامل هو الغرض الذي يريد ذلك المنهج تحقيقه من خلال 
المنهج» كما تقدم الكلام عن الأهداف التي تعتبر سلم الوصول إلى 
تحقيق تلك الأغراضء وبقي لزاما علينا أن نتكلم عن هذه المسألة بعض 
(١)راجع:‏ التربية الإسلامية وفن التدريس» ص 550. أساسيات المنهج الدراسي 
ومهماته. ص ۲٤۹‏ وما بعدها. المنهج التربوي ونظام التقييم» ص75١-178.‏ 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) NE‏ 0011 ا 
الشىء. وذلك تحت عنوان من بناء المناهج»» أو «فلسفة المنهج 
الدراسي»» فإنه العنوان الذي يهتم بالكلام عن الأغراض الكامنة خلف 

من أهم الأسس والفلسفات التى تحكم بناء المنهج ما يلي: 

أولاً: الأساس الإجتماعي والفلسفي 

التربية أصلا وظيفة اجتماعية تهتم بالفرد وقد خلقت لتساعد الأسرة 
ولا قارفل فة الأخبال ال اة كف وإمكانات ا غلى: الا 
وحدهم تنفيذها ومتابعتهاء فالتربية تقوم بإعداد الفرد للحياة الإجتماعية 
إعدادا يتفق مع ما يرغب فيه المجتمع الذى نشأ فيه هذا الفرد .° 

ثانيا: الأساس الثقافي 

إن التربية وما تخططه لنفسها من أهداف ومناهج تلعب دورا كبيرا فى 
الحفاظ على الثقافة. وتطورها بما يتفق مع الأصل الفلسفي والإجتماعي 
والديني والقيمي للمجتمع» وبالتالي» كان لزاما على المجتمع أن يحافظ 
على العلم ويطبقه وينميه ويطوره. مستخدما قن ذلك التربية ومناهجهاء 
لما يؤكك على هذا الأساين: ويظهر أخميقة فن بتاء المع" 

ثالثا: الأساس الإقتصادي 

ويقصد بذلك: العائد المادى أو الفائدة الإقتصادية؛ باعتبار أن التربية 
استثمار بشري ومادي» فلابد أن يراعى ذلك فى بناء مناهج مناسبة 
(١)راجع:‏ المنهاج المعاصر في الفكر والفعل» ص 3779 ۲۹۷. 


Dwnice Lawton.Curriculum Studies and Education (۲) 


Planning. 1993. 
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رابعا: الأساس المعرفي 

أى: الإهتمام بالمعرفة» واعتبارها على جميع المستويات والتخصصات. 

وليس المقصود من الأساس المعرفي حشو الذهن بالمعلومات وإنّما 
المكفت و ند لاف هر ا FR EE SEN GE a E‏ 
العلمي» بحيث يصبحون قادرين على الربط بين الظواهر المختلفة 
واستخلاص الأحكام والقوانين» كما يصبح قادرا على حل المشكلات 
التي تواجهه. وعلى الخلاقية والإبتكار في مجال تخصصه وما يهتم به 
من مجالات المعرفة. 

ولتنمية الجانب العقلي والمعرفي أثر كبير على خدمة الفرد لمجتمعه» 
ومساهمته ف a E‏ و غدهه وھ کان 
ALLE aS‏ لان الك EA‏ 
جميع الكائنات الحية بالعقل الذي يفكر به» وكرمه بذلك. 

فبالعقل استطاع الإنسان أن يسيطر على جميع الكائنات» ويسخرها له 
مع أنها أقوى منه بكثيرء وتنمية العقل هو في الحقيقة استثمار رائع 
TET‏ 

خامسا: الأساس النفسي 

وهو اعتبار كل ما يتعلق بالفرد المتعلم: جسماء وعقلا ونفساء من 
ناحية النضج والإمكانية» والقدرة. وبمعنى آخر: ما يجب على التربية 


Global Competition: The New Rreality. 1988. Richard Elmore (1) 
& Milbray w: Steady Work: Policy, Practice... 1988. 


(؟)راجع: المنهاج المعاصر في الفكر والفعل» ص .٠١١‏ 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) Sao eee aS‏ |[ [ 1 1[ ا ا 
والمنهج اعتباره كأساس بناءء فى كل ما يتعلق بدوافع الفرد المتعلم, 
وميوله. واتجاهاته., وكيفية 07 تعليمه وتعلمه. والمؤثرات اله فة وا لعقلية 
التى تعابشه» وتتفاعل معه» ويكون لها نتائج واد ضحة على رر صحه 
0 

واک 

بملاحظة ما ذكرناه آنفاء يتضح أن قيمة كل منهج - غالبا - بقيمة 
هدفه ووضوحه من جانب» وبقيمة وفائدة الطريقة التي جهزها من جانب 
آخرء والوسائل التى أعدّها للوصول إلى ذلك الهدف من جانب ثالث. 
منهاء فما قيمة هذه المناهج تبعا لهذه المعايير؟ 

ولو راجعنا المناهج الدراسية المذكورة آنفا (المعالم و...)» وتأمّلناها 
لوجدناها - بوضوح - لا تحقق المعايير المرجوة منها: 

أما من ناحية الهدف؛ فإن المفروض أن الهدف المرجو من المنهج 
الدزاسى :فو 'الاعداة :والئييد" للطالية: إن حضون الترضلة «الأعلن: 
وفهم ما يطرح فيهاء بحيث يكون من أهل التحقيق والتدقيق هناك وهذا 
ما لم تكن الكتب المذكورة موفقة فيه الى حد بعيد؛ وذلك لجملة من 
السات "كفي هنا بذك اها 

-١‏ إن الهدف من كل واحد من تلك الكتب» لم يكن إعداد الطالب 
وتهيئته لحضور المرحلة الأعلى؛ لوضوح انها لا تخاطب الطالب أبداء بل 


كمال وعثمان سعید)» ص ۱۹۵۹ ۲ 
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خاطبت عالما على مستوى عال من الفهم والادراك؛ فلم تأخذ بنظر 
الاعتبار أبدا مدارك الطالب وقابلياته» وهذه النقطة المهّمة جدا في عدم 
انتاج هذه الكتب وما ماثلها. 

١‏ إنها لم تراع التدرّج في العملية التعليميةء وإن كانت متدرجة زمانا 
من حيث الأفكارء الأمر الذي ذكرناه سابقا؛ فإن التدرج المطلوب في 
الكتب والمناهج الدراسية» لا يقتصر على ما ذكرناء بل المهم أيضا 
التدرئج في المنهج الواحد نفسه. وفي كل كتاب على حدة, الأمر الذي 
لم تراعه هذه الكتب أبدا كما يلاحظ بأدنى تأمّل. 

۳-إنها لم تكن موفقة في أدوات البحث التي طرحتها؛ فانها تستخدم 
لغة خاصة؛ معقدة جداء اللغة التى هى الجسر والمعبر للأفكارء فلاحظ ما 
نبذله لكي نفهم عبارة من عبائر القوانين» أو الكفاية مثلا. 

-٤‏ إنها تمثّل أفكارا قديمةء الأمر الذي يظهر جليا بمراجعة المدارس 
الأصولية التي ولدت في المئة سنة الأخيرة من هذا العلم فأين مدرسة 
النائيني؟! وأين مدرسة العراقي؟! وأين مدرسة المحقق الأصفهاني؟! 
وأين إبداعات غيرهم من أصحاب النظريات العظيمة التي يعتني بحث 
الخارج بطرحها اليو ويؤسس بحثه عليها؟! 

هذه وغيرها من الأسباب الكثيرة» أدّت إلى قلّة ‏ بل ندرة - إنتاج 
هذه الكتب على حلالة قدرهاء وقدر مؤلفيهاء جزاهم الله عنا وعن 

وأما ما شهده علم الاصول من تطورات هائلة في سنيّه الآخيرة» فلا 
يتوهم أنه كان نتيجة وضع هذه الكتب كمنهج دراسي؛ فإن من الواضح 
جدا أنه إنما كان لقابليات خاصةء وجهود فردية بذلها أصحاب تلك 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) ل ل ا ا قا 


القابليات» فآتت أكلها بفضل الله سبحانه ومنه. 


نعم» الإطلاع على تلك الكتب» وعلى ما حوته من أفكار ونظريات 
عظيمة رائعة في نفسهاء له عظيم الاثر في توليد النظريات الحديثة» بل 
لربما أمكن أن ندعى أنه لولاها لما كانت المدارس الحديثة للأصولء 
يقول السيد الشهيد صقل في هذا المجال: «والحقيفة أن الكتب الأربعة 
المتقدّمة الذكر لها مقامها العلمي» وهي - على العموم ‏ تعتبر حسب 
تراجلها التأريكية كنا اتحديدية اهت إلى د کر .فى اتطوير 
افك ا ا على ا رها ون شد العا سي اوقد 
كرا اختيار هذه الكتب الأربعة كتباً دراسية نتيجة عامل ملع كه وهو 
ما أثاره کل واحدٍ منها عند صدوره من شعور عميق لدى الغلا 
ا العلمية: زم اشتمل عليه من أفكار لكات هذا اشاق إلى .ما 
تميّرت به بعض تلك الكتب من إيجاز اطا وضغط في العبارة 
كالكفاية مثلاً. 

وقد أدت هذه الكتب الأربعة - مشكورةً ‏ دوراً جليلاً في هذا 
المضمارء وتخرئج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرن الآلاف من 
الطلبة الذين وجدوا فيها لمهم إلى أبحاث الخارج. ولا يسعنا في هذا 
الخال لذ أن تتكس عمق مما لامتحاب هذه کے اا یار فقون 
ا سا ا ا فضل عظيم على الحوزة ومسيرتها العلمية 
ومن جميل لا يمكن أن ينساه أي شخص عاش على موائد تلك الأفكار 


الحافلة ونهل من نمير علومهاء ونحن -إذ نقول هذا - نبتهل إلى المولى 
سبحانه أن كفك مزلي هذه الكتب من علمائنا الأعلام بعظيم رحمته 
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ويثيبهم بأفضل ثواب المحسنين». ° 
إلا أن هذا شيء» وكون تلك الكتب مناهج دراسية موفقة شيء آخر؛ 
منهجا موفقا وهي لم توضع أساسا لذلك» ولم يدع حتى مؤلفوها ذلك؟! 
هذا كله بالنسبة إلى تلك المناهج» وأما بالنسبة إلى حلقات السيد 
الف او هاا و مقار اة مها وجا ديا وعوينه هدا نا 
شنار اذى المت الال إن اء الله تعالن . 


(١)دروس‏ في علم الأصول: الحلقة الأولى» ص۳٠٠.‏ 


المبحث الرابع 
منهج السيد الشهيد د في الحلقات 

وبملاحظة ماذكرناه في المبحث السابق» وما قلناه هناك عن المناهج 
العلميّة المدروسة. واهدافهاء واهميتهاء وطريقة وضعهاء وغير ذلك مما 
يرتبط بهاء يتضح عظم الجهد الذي بذله السيد الشهيد الصدر فل في 
كتابته للحلقات الثلاث؛ فقد أخذ فيها الكثير مما له دخل في نجاح 
المنهج وفنيته» على الرغم من أنه لم يُعرف عنه أنه من المتخصصين في 
مجال وضع المناهج وتأليفهاء إلا أنه يمكن القول على العموم بأن 
الخطوط العامة الأكثر أهمية في تأسيس المنهج وتأليفه كانت حاضرة 
بكل وضوح في هذه السلسلة المباركة. 

أما بالنسبه للهدف؛ فإنه كان واضحا جدا قبل البدء بكتابة هذه 
العلقات بل “قبل ذلك فا عندما كتين قدسن. سره اتر هة كات 
«المعالم الجديدة في الأصول)؛ إذ نراه يقول هناك: 

«فإني لم أضع هذا الكتاب ليعبّر عن بحوث علم أصول الفقه كما 
تعالج في الدراسات الخاصةء ولا ليبرهن على وجهات نظري. . . » وإنما 
الهدف الذي أتوخاه من هذا الكتاب هو تقديم علم الأصول بصورة 
بدائية ومبسطة للمبتدئين في دراسة هذا العلم؛ ولهذاء راعيت في كل 
جوانب الكتاب أن يكون فى مستوى هذا الهدف» ولأجل هذاء لاحظت 
فى در التوضيع ما يحثّوه ذللكه وين هذا الكتانة عن حلفة من 
حلقات...). 0 

فلاحظ كم أن الهدف كان واضحا جدا من جهة, وكم أنه أخذ بنظر 
الإعتبار في كتابة المنهج حتى كان مؤثرا فيه وفي كل جوانبه من جهة أخرى. 


()المعالم الجديدة للأصول. ص .١9‏ 
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وهذا الذي ذكره قدس سره الشريف في المعالم الجديدة تجده 
واضحا جدا فى الحلقات؛ إذ كتب قدس سره فى المقدمة التى قدمها 
ا : : 

«إن المقدار الذي ينبغي أن يُعطى من الفكر العلمي الأاضولى .فى 
مرحلة السطح» يجب أن بُحلدَ وفقا للغرض المفروض لهذه المرحلة و 
الذي أعرفه غرضا لهذه المرحلة» هو تكوين ثقافة عامّة عن علم الأصول 
لمن بويك أ قفر على اتلك الموخلة والاغذاد لقال إلى مر جل 
EEE a TS‏ 
يكون المُعطى بقدر يكفل ثقافة غا و هذا ا وتوجل في 
الطاب ا :يفا تة و ا یرت تاكن در من مسائل: 
ومرتبة من العمق والدقة تتيح له أن يهضم ما يواجهه في أبحاث الخارج 
فو لكان اقم سوسدة وبناء اكه فكو اي 

هنا عل Es‏ شعد ور OLEN a‏ 
اقات وا ص قن کا ا بو کرای و تقل 
آخر ما وصله الفكر والتحقيق الأصولي الدقيق. 

راما اللعة والضتاغة الفئنة للمعلومات: والافكار والميشتدات» فقف كان 
الد الد قل مركا تماما اهمها ودعالتها دن اتحتين, اليدفت 
ارا قد ا اا ا واو کک ا الفكرة 
الدقيفة ان :الد واخ بقاري ن لكة التحلقات: ولقة رها من 
فوووثنا الأصولئ لي الضخم شيئا فشيئا؛ لکن يتمكن الطاب مخ 7 
يمنا أغد ولك اللعةة أيضاة: خوك من الما أ" المغا ضري .اف ينا 


(١)دروس‏ في علم الأصول: الحلقة الأولى» ص .٠١١ -١١١‏ 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) ASS SS SÎ‏ 
نشاهده في بحوث الخارج إلى يومنا هذا تقريباء وهو كثير يمثل مخزونا 
كبيرا من علم الأصول ونظرياته المختلفة. 

وأما الأسلوب الذي استعمله السيد الشهيدء والكيفيةء والطريقة» فقد 
يأت به الدهر؛ بعد أن كان عينا في كل ما مر به من علوم لا نحتاج 
لذكرها في ما نحن فيه لوضوحها؟! 

وأما تبويب البحوث أفقيا وعموديا؛ فإنه يستحق دراسة خاصة؛ لعظم 
الإبداع الذي جاء به قدس سره الشريف في هذا المجالء مع أنه أبقى 
على التبويب الرئيسي المشهور للبحوث الأصوليةء أعني التبويب الثنائي 
المشهور من تقسيم الأبحاث إلى مباحث الألفاظ ومباحث الأدلة العقلية 
إلا أنه عدل فيه فى «الحلقاف: :إلى ساحت: الالفاظ وساحت الاضيون 
العملية» ثم التشقيق والتصنيف الذي ذكره قدس سره في الحلقة الثانية 
بصورة واضحة جداء و الذي قال عنه فى مقدمة الحلقة الأولى: 

«كل ذلك من أجل تقريب التصنيف الأصولي للمسائل إلى واقع 
عملية الاستنباط وما يقع فيها من تصنيف للمواقف؛ فكما أن عملية 
الانكناظ تعمل على ر خن متر قش وها الآدلة والأضول» كذلك 
البحث في علم الأصول يصنف إلى هذين الصنفين. . . ). 

هذه جملة من الأمور التي تمتاز بها الحلقات عن غيرها من المناهج 
الأصولية المعروفةء والتي تجعلها قمة لا يدانيها شيء في مجال المناهج 
الدراسية في علم الاصول» وغيرها كثير لا مجال لذكره هناء من قبيل: 
التوسع المستهدف أفقيا وعموديا في جميع الأبحاث كما سيأتي بعض 
الكلام عنه. وغير ذلك مما يجعل هذه الحلقات ثروة عظيمة يجب أن لا 
تضيع» وأن يهتم بها الإهتمام البالغ المناسب بها. 


المبحث الخامس 
على أعتاب الحلقة الثانية 
المنهج الخاص للسيد الشهيد في هذه الحلقة 

.١‏ من الجانب الشكلي والمنهجي 

تحدثنا قبل قليل عن التبويب الذي أبدعه السيد الشهيد فى حلقاته 
EE A‏ لبا راكد aE NS EE‏ 
الف کے ن ادف ال الكل شا ر ات 
الثالث - المنهج الدراسي الناجح - أن نجاح أي منهج تابع لبعض 
الا ال ا يها يمدى أن نسميه «البنية التنظيمية للمنهج»» وهي 
طرق التحثك:,وأشكاله الى تود فى هرل الا ال فة هقخ" ذلك 
المنهج. ۰ ٠‏ 

ولو لاحظنا الحلقة الثانية على سبيل المثالء لوجدناها قد أولت هذه الجهة 
أهمية بالغة شديدة, الأمر الذي صرح به السيد الشهيد في كتاباته؛ إذ يقول: 

(إنا تخاوازنا 'التحديد المورؤنت اريخا للمسائل الاأصرلية وبر زا ها 
تكسي نيد معام AEE‏ 

ول سالا قلسي م لشت فى و التسام الوا ى: 

«فكما أن عملية الاستنباط تشتمل على مرحلتين مترتبتين» وهما: 
الأدلة والأصولء كذلك البحث في علم الأصول يصنف إلى هذين 
الف راكنا اذ اه مال الاد ان معدل بالدليل الشرعى 
وأخرى بالدليل العقلي كذلك عل الأضول بيست ا إل تار 
والأدلة العقلية أخرىء وكما أن الفقيه حين يواجه دليلا شرعيا يتكلم عنه 


(١)دروس‏ في علم الأصول: الحلقة الأولى» ص177. 


المدخل التعليمي إلى كتاب (الحلقة الثانية) ب اا اح ل ا و 
دلالة وسندا وجهة. كذلك علم الأصول يبحث الجهات الثلاث في 
الفليل ال 

وك تنك جا بالق TE‏ 
فة البترتعلة ادات وهو ها أومعناء ساق وتر هن له السك الشهيد 
في بعض كتاباته حين يقول: 

ازوف" اد ني عار ميق سيت :اموز :لاقن على اولي 
RNN SGN‏ 
بالقواعد الأصولية بمواقعها المحددة في عملية الاستنباط» وهذا يمتاز 
فلن التصشف الغاتق التشهور رار على امف الرباعى:. "اللا 
رجي العطلق لامها د رساك عل كناك امول e‏ 

هذا كله في الشكل العام للحلقة. وأما كل مسألة من المسائل 
المطروحة فيهاء فقد روعي فيها ايضا التدرج؛ حيث يبدا في كل مسالة 
بالبسيط» ثم ينتقل منه إلى ما كان أصعب منه. وهو ما سنتكلم عنه في 
النقطة التالية. 

؟. من الجاتب المعلوماتي 

وأما من حيث المعلوماتى» أي: جانب المضمونء فإن الثروة العلمية 
N A EEE‏ سف رق ع ماي 
فين م ف ا لوقه ارت د مدهل ها مارت 
- بالنكات المهمة التالية: 

أ اق الجلفة:الثانة ب شأنها شان اخنها ای الأول کوالکرئ :د 


(١)المصدر‏ السابق. 
(۲)المصدر السابق. 
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الثالثة - قد روعي فيها أن تكون دورة كاملة في علم الأصولء تبدأ 
بتمهيد ببعض المطالب المتعلقة بعلم الأصول ومن ضمنها: تعريف هذا 
العلم» وتنتهي بالتعارضء وانواعه. والموقف منه. 

ب - رعاية التدرج من حيث مستوى الافكار المطروحة فيها؛ فإنها 
مبنيّة على ما تلقاه الطالب فى المرحلة السابقة لها الحلقة الأولى - من 
جهة» وما سيطرح ويبنى عليها بدورها ‏ الحلقة الثالثة- من جهة أخرى, 
فيراعى التسلسل والتكامل فى الأفكار باعتبارها لبنة فى البناء. 

ج - إنها تشتمل على آخر ما وصل إليه الفكر الأصولي العملاق في 
هذا المجالء الامر الذي نلاحظه حتى في الحلقة الاولى» ولكن, مع 
مراعاة مستوى خاص من الإدراك والقابلية. 

د - إنها لم تبق على ما روعي في الحلقة الأولى من الإقتصار قدر 
الإمكان على إعطاء تصورات ومفاهيم لما يمر به طالب علم الأصول من 
موارد مختلفة» كالمنجزية» والمعذرية» والوضع» والعلم الإجمالي. إلى 
غير ذلك من أمورء بل تجاوزت ذلك فكانت حلقة استدلالية حوت من 
النقض والإبرام الشيء الكثيرء فقربت الطالب خطوة أخرى إلى الهدف 
المرجو من الدراسة في مرحلة السطح» ولم تبق تراوح في مكانها. 

ه - رعاية الكم في المادة المطروحة؛ فعلى الرغم مما تقدم من 
ازات قاتا جد أن الضف تقل :قد راعئ: أن تكون. الماذة العلمية 
المطروحة في الكتاب مناسبة من حيث الكم أيضاء فلا تستغرق من عمر 
الطالب ما يزيد على المقدار اللازم في تحقيق الهدف. يقول مش في هذا 
المجال: «لم نجد من الضروري حتى على مستوى الحلقة الثالثة 
استيعاب كل الأدلة التى يستدل بها على هذا القول أو ذاك. . . ؛ لان هذه 
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الإحاطة إِنْما تلزم في بحث الخارج» أو في تأليفٍ يخاطب به العلماء من 
عل ورا ولاب لسار كن سمي ل وأمًا في الكتب 
الوا كرس السطح» فليس الغرض منها - كما تقدم - إل الثقافة 
العامة والإعداد. وعلى هذا الأساس كنا نؤثر فى كل مسألة الأدلة ذات 
لفقو اللي لني ارا مكو امعط رون الداع الل 

إلى غر ذلك من اران ا عارك بها الخلقة الاه من حت 
المضمون على ما كتب قبلها من مناهج أصولية» يمكن اكتشافها 
بالمطالعة والتأمّل. 

نعم» بقى نكتة واحدة ينبغي الإشارة اليها هنا لا تختص بالحلقة الثانية؛ 
وَإنّما هي نكتة سارية في جميع مناهجنا الحوزويةء في الفقه كانت» أم في 
الأصولء أم في غيرهماء في المعالم» والقوانين» والرسائل؛ والكفاية» أم في 
غيرها من الكتب» وهذا ما سنطرحه في المبحث السادس التالي في حديث 
قصير لنا مع الأخوة الأفاضل أساتذة علم الأصول كانوا أم غيره من العلوم 
الحوزويّة. بل الكلام لايختص بهم أيضا؛ اذ يشمل كل من كان له علاقة 
بفن التعليم ونقل المعلومة مهما كان اختصاصه. 

كما أننا سننبّه على هذه النكتة أيضا عند حديثنا مع أبنائنا طلاب 
لخر الغلسية المتاركة ان شاء الل اة وال 


المبحث السادس 
توصيات خاصة لتحقيق الهدف 

.١‏ لأساتنة الحلقة الثانية 

بغ الأستاذ .ركيرة أساسيّة من ركائر عملية التعليم» بل يمكن أن 
نقول: إنه مع الطالب محور كل عملية التعليم» وما يتعلق بها؛ فأ بيده أن 
يجعل المعلومة ‏ ومهما كان نوعها ‏ أمرا شيقا لطيفا تميل نفوس الطلبة 
للحصول عليه» ويجعلهم تواقين منتظرين على لهفة وشوق لموعدهم مع 
هذه المعلومة» كما أن بيده أن يقلب كل الأمور إلى واقع سلبي مملوء 
al‏ برضو e ab‏ بالشلكة والحقاك E‏ 

ولكن» كيف يمكن للأستاذ ان يكون من النوع الأول؟ وما هي 
مقومات ذلك؟ وما الطريق إليه؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة عقدنا هذا المبحث السادس لنتباحث مع 
اساتذتناء أساتذة الحلقة الثانية الأفاضل بهذا الشأن» علما بأن أكثر هذه 
التوصيات لايختص بهذا القطاع» > وَإنّما هي عامّة شافلة لكل مق كان اله 
إهتمام E‏ 

-١‏ ينبغي أن يستذكر الأستاذ دائما وفي كل لحظةء الهدف الأبعد 
شرن دار قل حا الورك إنْما هي لتكون آلة لقربه سبحانه وتعالى» 
ولكي تكون نورا يضيء السالكين إليه عزوجل» ٠‏ فيكون الأستاذ ومن 
يهتدي بهداه مصداقا لقوله تعالى: #و الذين جَاهَدُوا فينا ديهم ستبلنا 
وان SS‏ 0 


_- ينبغي أن يكون الأنتاة ملفا ذائماء لخ أنه يؤدي وظيفة اانا 
ل فيسعى دائما لأن يكون قريبا من هؤلاء العظماى متخلقا 


ES 
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بأخلاقهم» فيكون أبا صالحا لطلابه» وأخا رؤوفا بهم» حريصا على 
مصالحهم اشد الحرصء ولو من باب اداء مسؤوليته العظيمة التي وضع 
نفسه فيهاء وهي تقلده لمقام الأستاذية الرفيع» الذي لا يصل إليه إل من 
كان ذا حظ عظيم. 

۳- ينبغي للأستاذ أن يسعى دائما إلى الكمال في كل شيى لاسيما 
الجانب العلمي بشكل عام» وجانب اختصاصه بصورة خاصة؛ فيكون 
مطالعا جيداء وساعيا ممتازا لكل جديد فى إختصاصه وغيره وما يتعلق 
من قريب أو بعيد به. 1 

٤‏ يجب على الأستاذ أن يكون خبيرا في إختصاصه عالما بمن كتب 
فيه» وما كتب فيهء وارکانه» ومشاهيره. واسماء کتبهم» واشهر إنجازاتهم؛ 
ليدل الطلبة اليهاء ويعلمهم كيفية الإستفادة منها. 

5 لابد أن يعلم أستاذنا العزيز بأن هناك نظريات وطرقا خاصة 
لإيصال المعلومات» ونقلهاء والإستفادة منهاء لم تهيّئ حوزتنا الشريفة 
قسما خاصا لإعداد الاساتذة. وتزويدهم بها كما هو الموجود في 
الدواضافه الاكاة ينب ف ان م الأسقاد ا مول إلن كلك 
الل ]نك وم نع ارهن لمهي ورور وفيا 

بطع عق الأسكاة أن وا اة الذئ ع الكانت 
الذي يقوم بتدريسه؛ فيكون ذلك الهدف مل نظره كل آن من آنات تدريسه. 

وفي هذا الإطارء لابد من التنبيه والاعتراف بنكتة مهمّة جدا يلزم 
الإلتفات لها فى كل حلقات البحث» ولربّما كانت مما يفتقده كتبنا 
ا قل كد الحلقات الذي أعد اعدادا خاصا لأجل التدريس» 
وتلك النكتة. هي: إن الكتب التي ندرسها في حوزتنا الشريفة» إْما هي 
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كتب ذات مضمون محدد مشخص.ء ولكنها في مضمونها هذا تفتقد إلى 
مو مهم وهو ذاك الذي نسمّيه عادة ب: n‏ السطور»» ا ما لم 
يصرح به من قبل المؤلف. 

ولرتما ترك التصريح به إِنْما هو لأجل وجود يد مباركة تأخذ بيد 
الطالب دائماء ألا وهي يد الأستاف ومن أهم مصاديق هذا الذي أسميناه 
ب «ما بين الاسطر» هو التنبيه على طريقة البحث من جهة» وطريقة 
الغرضن من حنهة أخرى» فر جرا من أساتذتنا الأفاضل أن لا يجعلوا كل 
اهتمامهم في إيضاح المعلومات» وشرح العبارات» بلء فليجعلوا ذلك 
طريقا لهدف أعلىء وهو فهم الطريقة العامّة التي تناول بها المصنف 
ذلك الوح ايح ودا و كيف تساي وا انق ا ولماذا 
انتقل إلى المطلب الآخر وليس غيره؟ وهكذا. 

ولنكن على يقين من أن الإجابة على هذه الأسئلة وما شابههاء هي 
التي انجبت أبطالا مثل: السيد المرتضىء والعلامة» والمحقق ال 
والشيخ الأنصاريء والنائيني» والعراقي» والآخرين قدس الله أسرارهم 
أجمعين» وهي التي بيدها استمرار هذا الخط الأصيل» وتطوره. 

إن ما تعانيه حوزتنا الشريفة اليوم من ضعف علمي في بعض 
الجوانب - وهو ما ينبغي الاعتراف به يعود في جانب مهم منه إلى 
انشغال الأساتذة الكرام بجانب من العملية التدريسية» وإهمالهم لجانب 
آخر. هو هذا الذي أشرنا إليه» فينبغي لاساتذتنا الكرام مراعاته أشد مراعاة. 

وليُعلم: أنه أمر ليس هينا أبدا؛ إذ يحتاج إلى بذل الجهد والوقت» 
الاق كاف اكات والمقاصل - الميحة ادر لو من اها 
إلى طريقة البحث والتحقيق» فهو الجهاد ونعم الجهاد. 
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وكذا ينبغي للقائمين على أمر التعليم أينما كانوا أن يهتموا بذلك أشد 
الإهتمام» وأن يقيموا دورات في هذا المجال الحساس والمهم جداء 
زت أن فاد نالرات الموسوذة ف هذا المجال كلها 

E E AS e a 
کر ا ی لا ایت یران ر‎ 
ذکرناه» بل وإلى أن يطوّر من مستواه العلمي هو أيضا؛ ليكون بدوره من‎ 
المحتفية المرسافيق ان اء "الله ال‎ 

وكذا لا نحتاج هنا إلى أن نوصي اا الافاضل مدرسي الحلقة 
الثانية» بأن يراجعوا ما كان أدنى مستوى منهاء وخصوصا الحلقة الأولى؛ 
فإنّها مبنية ‏ كما قلنا ‏ في منهجها على ماجاء فيهاء وينبغي تشويق 
الطالب لمراجعتها. 

وكذا لابد للأستاذ أن يراجع ما كان أعلى مستوى من الحلقة الثانية 
وخصوصا الحلقة الثالثة. 

وهكذا لابد من مراجعة ومطالعة وتحقيق النظريات المطروحة فيها 
كلا فى مقامه. ومرجعه المختص. كالكفايةء أو اجود التقريرات» أو نهاية 
الأفكان أن را اا ا 

"- ينبغى للأستاذ أن يحفز الطالب دائما على المشاركة فى البحث 
ا تلن فى ا و 
اا مر اال رج ا ا وما من جو ا عا 
التكات. التعليمية :والتخليلية .والتجقيفية- للمادة العلمية 'المطروحة» أو 
عَيْرها مى الآلبات المجملنة الى برها اة لطادةه فيشترك الأستاذ 
من خلال درسه في إغذاد اة المستقبل مادمنا لم نؤسس إلى اليوم 
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معهدا خاصا بهذا العمل المهم.‎ 

۸ وأخيراء لابد لمن يريد أن يكون مدرسا ناجحاء من أن يضع خطة 
واضحة لكل درس من دروسه ولابد لهذه الخطة من أن تكون فنية 
محكمةء ذات أهداف محددة مشخصة بيّنة يرسم فيها بداية منطلقه في 
ره والمزاخل ال يمر فيها يانه ومدى :دف هذه المواحل» ييحي 
تكون مناسبة لمستوى طلابه العلمي. وإدراكهم» واستعداداتهم العقلية, 
فلا تكون أدنى من ذلك فيظلمهم» ولا أعلى فيكلّفهم ما لا يستطيعون. 

وكذا لابد له من مراجعة هذه الخطّة بعد كل درس؛ لكى يقف على 
DS‏ لفسا و ER ES‏ 
وزيادة نقاط القوة. 

نعم» قد يكون في المرحلة الواحدة طلابة مبدعون لهم ما يؤهلهم 
لأخذ المزيد. ونيل ما هو أعلى مستوى من غيرهم» فلابد للأستاذ من 
الإعتناء بهم اعتناء جيدا لاثقاء وليعلم أنهم ثروة علمية منحنا الله سبحانه 
ايَاهاء نعم» بشرط أن لا يكون ذلك على حساب غيرهم من الطلبة؛ 
وذلك بإنشاء برنامج خارج المرحلة الدراسيّة فلا يأخذوا وقت 
الآخرين؛ وقد أخذ هذا الكتاب بدوره هذا الأمر بنظر الإعتبار. 

هذا بعض ماخطر بالبال من توصياتء وإنما كانت من باب التذكير 
E E a‏ باهي كد كن بقن تفاط 
وتوصيات» وهم أهل للإضافة عليها من خلال ما وصلهم من ثروة علمية 
واخلاقيّة هائلةء نأمل منه سبحانه وتعالى أن يبارك فيهاء ويزيدها. 

؟. لطلاب الحلقة الثانية 


لا يحفى أن العملية التعليمية برمتها نما بنيث لأجل الطالب» فهو 
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على هذا المحور الذي تدور حوله كل هذه العملية» ولهذاء كان لابد 
لها من أن تأخذه بالحسبان وبنظر الإعتبار في كل خطوة تخطوهاء إبتداء 
بوضع المنهج بما له من معايير» وموازين» E‏ وأكهاء باتيان أسثاذ 
ea O N as‏ 
أعني: الطلاب» وختاما بأمور التقييم» والبرمجة. والحسابات التي 
يستدعيها امر التعليم. 

ولابد - لكي تتكلل كل تلك الجهود بالنجاح والتوفيق - للطالب من 
مراعاة جملة من النكات المهمةء نطرح هنا بعضا منهاء آملين من طلابنا 
الكرام عدم إغفال النكات الاخرىء وهذه النكات هي: 

-١‏ ينبغي للطالب العزيز أن يعرف ويعي عظم المسؤولية الملقاة على 
عاتقه؛ باعتباره الإمتداد المبارك للشريعة المحمدية الحقة. والوريث 
الشرعي لتراث ضخم مقدس تناولته أياد مباركة الواحدة تلو الأخرى, 
' ف وأيدي أهل البيت يي وأيدي أصحابهم الأجلاء. 
ومنهم إلى من كان بعدهم» إلى أن أمر سبحانه وتعالى أن يكون هذا 
الطالب وذاك دون غيرهم في هذه السلسلة المباركة» سلسلة علوم آل 
ين فيالها من بركة عظيمة؛ ويالها من نعمة تستحق حمدا وشكرا 
خاصين لادان إلا بإدراك المسؤولية» وتحمّلها. وأدائفاء وإعطائها حقها 

من الوقت والجهد الثمينين؛ #وإذ ق ر و یدک 
و كرتم | ان عَذَابِي تشديي 110 

_- ينبغي أن يدرك الطالب أنه جزء مهم» وركن ركين من كل عملية 
35 ومن كل برنامج تعليمي» ولهذاء لن تكون هذه العملية وذلك 


.۷ :ميهاربإ)١‎ ) 
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البرنامج ناجحا إلا بمقدار تكامل وتعاضد أركانه» وركائزه. واجزائه 
ولهذا كان لزاما على الطالب أن يبذل كل ما بوسعه ليكون قادرا على 
الإستفادة من المناهج» فيبذل الجهد والوقت في سبيل ذلك وأن لا 
يكون كلاً على غيره ليس منه الآ الحضور إلى مجلس البحث. 

"- لابد للطالب من أن يكون على اطلاع تام بالهدف الذي من أجله 
وضع المنهج الفلاني كالحلقة الثانية مثلا؛ إذ كيف يمكن أن يتحرك بلا 
أن يكون الهدف والخطة الواضحة للحركة؛ ومراحلهاء وخطواتهاء فعليه 
أن يسعى للاطلاع على ذلك الهدف بصورة وأخرىء وعليه أن يحقق 
فى هذا الي ويستعيق بالا تاف وسات الاخصاتيق فى ذلك 

د فليغلم الطالت' أن أمكاذة».ومهما أعطى من قرة وغل بوحكفة 
إنْما هو بشرء ذو قابليات محدودة» قد لا تكون مناسبة لجميع طلاب 
المرحلة اللذين خلقهم سبحانه وتعالى مختلفين في القابليات 
واا ت لاطا لن د من اند دل جا و لك فين 
الإستفادة القصوى من الأستاذء ولابد أن يعلم أن الأستاذ إِنّما يؤدي دورا 
خاصا لا ينجح فيه إلا بقيام الطالب بدوره المعين له. ومراجعته» وتحقيقه 
الشخصى فى كل:مسألة من مسستائل العلم: 

5 لابد للطالب من أن يعلم أن المهم ليس فقط أن نتعلّم معنى 
العبارات» وشرح الكلمات. والمطالب» بل الاهم فق ذلك هن التركيد 
على ما اسميناه في المبحث السابق ب«ما بين السطور»؛ فإنه العمود 
الفقري لكل تطور في المسيرة التعليميةء ولأي إبداع يمكن أن يصدر من 
الطالب» فينبغي للطالب أن يبذل الجهد والوقت المناسبين لأجل الوصول 
إلى ذلك ا مباشرة من الأستاذ. الذي هو أهل لذلك وإما من 
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خلال الطزيق.. غير المباسن: وهي المطالغة المكتفة: الطويلة: الناقيقة؛ 
ليصطاد الجواهر واللئالئ من هذا البحر وذاك. 

وهذا الطريق الثانى وإن كان صعبا للغاية» إلا أنه طريق مبارك” ما فاز 
من قان الا رور e‏ وا ار وها :ما ها 
ا او ر ا عار ی بهذا الا ا م ال ف ال 
a‏ المباحث إن شاء الله تعالى. ۰ 

كتحقن اا العلقة يمك إدراكها والاتفادة ناغم 
es‏ فد للد زرا EEL‏ 
الآخر لا يكفى فيه حتى ذلكء فلابد فى مثل هذا البعض من التباحث» 
والتحقيق» والتدقيق المناسب فيه و العزيز بأن للمباحثة بركات 
لا يعرفها الا من شارك فيهاء فعليك - طالبنا الفاضل - بالمشاركة فى 
جات الا واا کار ا ٠‏ 

وش دوما ينطق لافار ان نکن وما قزيبا أمعادا كن :هدو المادة 
التي تدرسها اليوم نفسهاء فلو كنت أستاذا ماذا كنت ستفعل؟ وكيف 
كنت ستوضح؟ وماذا كنت ستراجع وتطالع؟ وكيف كنت ستفعل ذلك 
كله مع مجموعة متنوّعة من الطلاب ذوي القابليات المتفاوتة؟ 

ولهذا كله لابد للطالب من أن يدرك عظم مسؤولية الأستاذء 
وضخامة ما يبذله من جهد فى هذا الإطارء ولابد له من الإعتراف بحقه. 
وتثمين جهوده. واحترامهاء و منزلته كأستاذ وأب يهمّه أمر أولاده 
الطلاب» ولا بأس باستشارته وطلب نصحه أيضا بين الحين والآخر؛ 


فلکم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته. 


المبحث السابع 
مميزات الكتاب الذي بين يديك» ومنهجيته 

وأما البرنامج المعتمد في هذا الكتاب الذي بين يديكم أساتذتنا 
الأفاضل» طلابنا الكرام» باحثينا الأكارم» فهو خطوة أخرى من أجل 
الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المنهج الدراسي الثمين» أعني: 
الحلقة الثانية» بصورة تعليمية تعلمية. 

ولكي يكون البرنامج المتبع في هذا الكتاب لائقا بالمقدار الممكن 
بالتحلقة الات ققد اعد فيه الك .من اكات العلمية اة الاقيقة 
المدروسةء من الكم» والكيف» والمنهج» والشكلء وبعبارة أخرى: روعي 
فيها ثلآنبةة الهلاف» الطريى» والوشيلة وكذا ثنائية: الشكل :والمشضمرة 
التي تعود إلى عملية التعليم والتعلم في الوقت نفسه. نذكر على سبيل 
المثال بعضا منها. 

بعد ذكر رقم البحث وعنوانهء تأتي الفقرات التالية بالتسلسل: 

.١‏ حدود البحث 

حيث تقطيع المادة العلمية إلى مجموعة من البحوث؛ حيث يحدد 
كم مناسب من مادة الحلقة الثانية لكي يطرح كوحدة بحثية تدريسية. 

وقد كان هذا التقطيع على ا علمي دقيق» روعي فيه مجموعة 

من العناصر المهمة الراجعة إلى تحقيق الغرض من كل بحث من جهة 
اقيق كا نو مح كر خسو ال د الترابط بين 
المعلومات والعلاقات بينهاء وعدم قطع سلسلة الأفكار إلا في بعض 
الموارد الإضطرارية» وتوفير تطبيقات ونكات فنية منهجية لكل مادة 
بحثية مطروحة في كل بحث من البحوث. 

وقد اعتمدنا في هذا البرنامج نسخة الحلقة الثانية التي قام بطبعها 
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مجمع الفكر الإسلامي في مدينة قم المقدسةء والمزدانة بالهوامش الفنية 
الرائعة لسماحة أستاذنا المعظم, آية الله. السيد علي أكبر الحائري (حفظه 
الله)» الذي يعتبر من جملة مبرتزي طلبة السيد الشهيد يذل و الذي كان 
له شرف المشاركة المباشرة فى إعداد الحلقات الثلاث. 

؟. مدخل فني لكل بحث من البحوث 

حيث نذكر فيه عادة الغاية من عفد البحث المطروح. وموقعه في 
سلّم البحث الأصوليء وما سيتم تناوله فيه من مادة علمية» وما سيمر به 
هذا البحث من خطوات مختلفة, الأمر الذي يعتبر بالغ الأهمية في الوصول 
إلى الغاية المنشودة من البحث من الناحية العلمية التحقيقية» وكذا من 
الناخية التريوية أغد رة المنظومة الفكرية الأصولية لد" الطالب: 

*. بيان وشرح المطالب العلمية المطروحة في كل بحث من البحوث 

حيث شرح تلك المادة شرحا موجها هادفا لا يقف على بیان معنى 
المادة العلمية والمقصود بهاء ونما يتناولها كمادة أولية تفتح الباب أمام 
إغناء رصيد الطالب علميا وفكريا ومنظومياء بحيث يساق نحو عمليات 
تفكيرية تأخذ بيده بدورها نحو محاولة التعرف على المعلومات 
والأفكان بصوره اکر تلقائية, وبصوره اكتشافية, فيكون البحث عملية 
فاعلا وفعالا نشطا. 

.٤‏ متن المادة البحثية 

حيث نذكر متن المادة البحثية لكل بحث من الأبحاث» مع هوامش 
وتعليقات مركزة في المواقع المهمة المفصلية في البحث؛ فيكون 
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مراجعة هذه الفقرة من فقرات البرنامج مما يعطي المادة البحثية صورة 
واضحة إلى حد بعيدء لا سيما من النواحي المنهجية الفنية» علاوة على 
ا 1 

د. تطبيقات ونكات منهجية 

حيث نذكر مجموعة من التطبيقات لكل بحث من البحوث بدون 
اا و لجا عو الات اة اله فى کل 
نمك بسو AS E a‏ اع الأهداف 
المنشودة, التي من جملتها: إخراج البحث الأصولي ع رتاه المعهودة 
فيكون بحثا ملؤه الفاعلية والحركة والحياة. يشترك في تركيبته 
E EES E‏ من عه 
ال 

وأما النكات والجوانب العلمية والفنية والفكرية التى ركزت عليها هذه 
التطبيقات» فقد كانت متنوعةء الأمر الذي EE ET‏ 
إلى أن تكون متنوغة أيضناء ويمكق أن تذكر على سل المثال لا الحصيز 
الجواتت التالبة من جملة تلك الجواتب الكثيرة: 

أ. الجانب الفقهي 

حيبت تذكر غاذة جملة من الفتاوئ والتحوت' الفقهية لأساطين أف 
الابعباظ: والاتتدلال: شرف عن تلك المغلومة الى فاه الطالت 
ون اد لعل تجن E‏ ذه التعلوة E‏ 
محسوسة» فيلاحظ تأثيرها الفاعل فى عملية الاستنباط والاستدلال. 

ب . الجانب الأصولي 1 


وهو الجانب المفقود في جميع ما يدرسه الطالب من علم الأصول 
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تقريباء فمثلا: سنتعرض للمعلومة المطروحة في كل بحث فنلاحظ 
المعلومة عينها على لسان علماء آخرين غير المصنف يشل لنقارن بين 
نمطي تناول المعلومة والتعامل معها من عدة نواح» كالطريقةء والمنهج, 
والاصطلاحات» وغيرها من النواحي» كما سنلاحظه جليا خلال البرنامج. 

إن من جملة أهم أهداف دراسة علم الأصول في مرحلة السطح وكذا 
الخارج» هو إعطاء الطالب القدرة على متابعة المعلومة عينها واصطيادها 
وتشخيص ما يتعلق بها في غير المادة التي يدرسهاء فمن درس الحلقة 
الثانية نريده أن يكون متسلطا على فهم نسبة كبيرة من المعلومة التي 
يدرسها في هذا الكتاب في كتب أخرىء لا سيما كتاب المعالم وأصول 
فقه المظفر تثئء بل وكذا كتاب الكفاية إلى حد بعيد» وكذا غيرها. 

ج . جانب عمليات التفكير العليا 

وهي ما تقدم الاشارة إليه» من قبيل: 

.١‏ الجانب التحليلي والتركيبي 

حيث ننظر إلى جملة من المعلومات الواردة في البحث بصورة 
دزا قتا انعم هوا قح بكار نوكين أذ E as‏ لمر ديه 
للمعلومة ‏ في قبال النظرة الأفقية لهاء والتي تتناول توضيح المراد من 
تلك المعلومة- فنقف على المراحل التي مر" بها البحثء والعمود الفقري 
له سواء أكان ذلك بنظر المصنف أم ار ممن تعامل مع الفكرة 
نفسهاء بحيث يمكن تحليل المادة المطروحة وإعادة تركيبها. 

. الجانب الإستنتاجي والتوليدي 


شوق انض غ الجعلومة الو فى "لعفف فد كرفا کا 
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أوسع قليلا مما تناولها به المصنف تش من خلال ذكر بعض مقاطع 
دروس الخارج» أو غيرهاء التي تتناسب مع المرحلة الدراسيةء ثم نطرح 
يعن الاخنازات: والاسئلة الى تعر امتا جا من هذه الماة وها الها 
من كتب بعض العظماف شؤاء اکان ذلك بصورة مباشرة» أم بصورة غير 
مباشرة» وبعد مفاعلته ببعض المعلومات المطروحة في البحث. 

٠ التقييم‎ ۳ 

حيث نحاول أن ندرب الطالب على ممارسة هذه العملية الدقيقةء وإن 
كان بمستوى مناسب لمداركه ورصيده الفكري والمعلوماتي؛ فنقدم له 
بعض المعلومات على شكل تطبيق» ونمده ببعض ما يعينه على المسير 
على طريق التقييم» العملية التي لابد من أن يمارسها الطالب في هذه 
ال الدؤاسة اننا : 

إن من الأهداف المهمة لهذا الكتاب هو إكساب الطالب القدرة على 
تند المعلومة واقتتاضيها فى الكت الأصسيولية الا حي ويعد هذا الهلفتك 
ف ا و هاف المتفودة ا لن جور اطا رالا 
ولن يكون أهلا للتطور ما لم يكن له القدرة على مطالعة المادة العلمية 
نفسها بأساليب وأذواق متعددة؛ فذوق وأسلوب السيد الشهيد يش في 
تناول الفكرة يختلف كثيرا في الكثير من الموارد وما يتمتع به آخرون 
من عمالقة الفن بالنسبة إلى الفكرة عينها؛ من قبيل: صاحب المعالم؛ 
والا حون والنائيني» والعراقي» والسيد الخوئي» والمظفر» وحتى من 
تعرضنا لتطبيقات من كتبهم الفقهية في المادة العلمية محل البحث» من 
قدماء العلماء ومتأخريهم ومعاصريهم ومن الضروري جدا ان يطالع 
الطالب الباحث الكتب المختلفة التي تناولت المعلومةء أصولياء أو فقهياء 
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أو حتى كلاميا وفلسفيا في بعض الأحيانء وإلاء لن يكتب له النجاح 
والتوفيق بالمستوى المنشود. 

5. إختبارات 

تفاول اللباذة العلكية الحط روسن "قر كز تع امه اغوي عل فشكل 
توعيق من الاستبازات»: ٠‏ 

الأول: إختبارات تعليمية تعلمية 

وقد أخذنا في طرح هذا النوع من الاختبارات بنظر الإعتبار التركيز 
على النقاط المحورية في البحث محل الكلام» والمذكورة عادة بصورة 
ساقي ی ا عو للكت فيه» ولهذاء قد لا نتناول في هذا النوع جميع 
زوايا المادة العلمية المطروحة في البحث» ونكتفي بأهمها. 

الثاني: إختبارات منظوميّة ‏ - 1 

حيث نطرح في هذا النوع مجموعة من الاختبارات التي تركز عادة 
على الجانب التنموي التربوي من المادة العلمية المطروحة في كل 
EY A‏ فص مو قل الأسانةة لفسا سافن 
الطالب» 5 الذي كنا قد أسميناه سابقا بما بين السطور؛ فأجوبة هذه 
الاختبارات تشكل مادة علمية مهمة جداء تكون مطروحة فى البحث 
عاباايى اج بصورة ف قواقيا» اوبعل تاه باذ انع بماك خرف 
من بحث آخر مثلاء أو تحتاج إلى مجموعة من عمليات التفكير. 

والهدف المنشود من هذا النوع من الاختبارات» هو تقوية عمليات 
التفكير لدى الطالب» لا سيما عمليات التحليل والتركيب والتقويم التي 
تقدم الكلام عنها في الاهداف. وتشييد قونه في فن اقتناص المعلومات 
المفصلية الحساسة» ومناهج طرح هذه المعلومات» كل ذلك بدرجة 
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متناسبة مع قابليات الطالب ومداركه في هذه المرحلة من مراحل الدراسة. 

وتعبارة ار ى: الهدف من طرح هذا النوع الثاني من الاختبارات هو 
تحفيز الطالب والأخذ بتفكيره نحو بناء منظومة تفكير أصولية متسقة, 
يكون فيها كل نسق وعنصر في مكانه المناسب المدروس الصحيح» في 
عملية تفكير واعية هادفة من قبل الطالب» يعمل فيها تفكيره طبق 
عمليات تفكير علياء كما تقدم في مستويات المجال المعرفي من 
مجالات التعليم الثلاثة. 

ولابد لي هنا من التنبيه على شدة أهمية هذا النوع الثاني من 
الاختبارات» وعلى الدور البارز المهم المرسوم له في عمليتي التعليم 
والتعلم» فلا ينبغي أن تترك هذه الاختبارات بدون إجابات ولو 
استلزمت الوقت والجهد والمطالعة. فهي الركن الركين في التربية 
ea NA E EN E‏ 
أخحرى» وإلاء لم يخرج عن كونه عددا آخر يضاف إلى جملة من مر 
على الحلقات واطلع على ما فيها. 

۷ خلاصة البحث 

إعطاء خلاصة لكل بحثء. تأخذ بنظر الإعتبار النكات والقواعد 
العلمية الدقيقة لفن التلخيص مهما أمكن. 

۸ المصادر الإغنائية 

كر يعن الماد اة لكل ,فت فن التتورة يمك لاحت 
الرجوع اليها من أجل أغناء جانبه العلمي والتفكيري التنظيمي» لاسيما 
جانب البحث المقارن» الذي ركزنا عليه كثيرا في جميع جنبات هذا 
الكتاب تقريبا. 
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ومن المهم هنا أن أنبه على نقطة غاية في الأهمية. وهي: 

إن ما تقدم إنما هو بعض ما أخذ بنظر الإعتبار في برنامج هذا 
الكتاب الذي بين أيديكم لهذا كله. نأمل من القائمين على أمر تعليم 
وتعلم هذه المادة العلمية» أن لا يغفلوا أية فقرة من فقرات هذا البرنامج؛ 
فإنها لم تطرح بصورة عفوية؛ عابرةة غير مدروسة؛ بل كل الفقرات, 
والمعلومات» والأفكار قد أخذت بنظر الإعتبارء وبشكل محسوبء كيفاء 
وكما؛ للوصول إلى الهدف المنشود المتقدم الذكر من هذا البرنامج. 

وكما ترون» فإن بناء هذا البرنامج لا يقوم أبدا على التلخيص» 
اعفان هف لفارت يل بت على العكدن مو دلت اما هر 
يراعي التوضيح» والبيان» والبناءء وهو ما يوجه بعض ما ستشاهدونه من 
تكرار متعمّد فى بعض الأحيان؛ كل ذلك استلزمته نوعية الأهداف 
الاو ةة بطر الاعتبار فيه من جهة» والحرص على مصلحة الطالب 
والأستاذ .من جهة ثانية» والمستوى العلمى الراقى. الذي تميزت: به 
خاقات السرة الشهطة ل ا ° 

وأما من أراد الاختصار» يمكنه أن يراجع فقرة: (ثانيا: المدخحل)» 
وفقرة: رابعا: متن المادة البحثية)» وفقرة: (سادسا: خلاصة البحث)؛ إذ 
ينفيل متها قاكدة کنا 

هذاء وكلنا أمل في أن يقوم الأساتذة الأفاضل والطلاب الأعزاء 
بترشيد وتطوير هذه المحاولة؛ فإن العلم لا يتكامل؛ ولا يكثر وينمو, إلا 
بالمشاركة البناءة من الجميع. 

الخد لاتوت الال وا الله كل حون :اله اال 
الطاهرين. 


البحث رقم )١(‏ 
١.التمهيد‏ 
؟. تعريف علم الأصول 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «التمهيد) ص١٠‏ . 

إلى قوله: «موضوغ علم الأصول وفائدته» ص۱۹ . 

ثانيا: المدخل 

لابدلكل ت من 'البحوث التطزوحة هنا من مدعل ف يتحمل 
مطزوكا a a a‏ موق E‏ 

وسمكوة مده ها البسف الأول 13 مرو م 

المحور الأول: ما يُمهد به لعلم الأصول 

لربما لم يمر بك هذا العنوان في جميع ما طالعته أو يمكن أن تطالعه 
بعد ذلك مما أعد شرحا لحلقات السيد الشهيد تشل؛ يمكنني أن أقطع 
بذلك؛ بعد مطالعة ما وقع بيدي من هذه الكتب جميعها. 

وعلى أية حال» فإننا سنتناول هذا المحور بالبحث والتحقيق والتنقيح 
بالتفصيل فى ما أعددناه شرحا للحلقة الثالثة بعونه تعالى» وأما هناء فإننا 
شكس صن ا لتترك الباقي لك وما تبذله من وقت وجهد 
في سبيل الوصول إلى المعلومة والاستفادة منها. 

والسؤال الرئيسي الذي يطرح في هذا المحور. هو: ما هي المباحث 
التمهيدية التي يميد بها للبحث في علم الأصول حسب ما يراه المصنف 
يش فى هذه الحلقة؟ 

ا E‏ 
جملةٌ من الأسئلة الفرعية في المقام» تتناول السؤال عن ضرورة أن يكون 
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لكل علم مباحث تمهيدية» والغرض من تلك المباحث» وتشخيصهاء‎ 
والترتيب الفني لما يختاره المتخصص كمباحث تمهيدية لعلم من‎ 
العلوم» وما اختاره المصنف نش هنا من مباحث دون غيرها.‎ 

المحور الثاني: تعريف علم الأصول 

هناك مسائل وقواعد تعدا المحور الذي تدور حوله عملية الاستنباط 
وممارسة الفقيه ا في تحديد e‏ الشرعي من الوقائع بدليل 
حجة وهذه المسائل تبحث في علم خاص a‏ لك الس 
في بحثه في هذه القواعد. وتأسيسهاء وتنقيحهاء والتحقيق في مدى 
حجيتهاء ومساحة عملهاء وكذا طريقة عملهاء ودورها فى معادلة 
الامتفاظه» و انها سار غاص هذه المعاذلة»وتائرها غلك لاص 
ورل a‏ 

وهذا العلم الخاص هو علم الأصول» ذ و عن تلك 
العمليات وغيرها. 

إلا أن السؤال الرئيس الذي ينبغي طرحه في المقا» هو: ما هو 
الأساس والمناط الذي جعل علماء الأصول يبحثون مسائل خاصة في 
هذا العلم» ولا يبحثون غيرهاء على الرغم من كون هذا الغير دخيلا في 
عئلية ا 

أهمية السؤال المتقدم تكمن في أهمية الإجابة عليه؛ إذ بدون إبراز 
الجامع والمحور في المقام» لن يكون موضوع هذا العلم وهدفه والغاية 
منه محدئدا ومشخصا؛ إذ المفروض أن الهدف من هذا العلم والغرض 
منه - كما تقدم - البحث في محور عملية الاستنباط وممارسة الفقيه 
لوظيفته» وهو تحقيق وتهذيب هذه المسائل دون غيرهاء فلا تذهب 


الجهوة والأوقات بلا فائدة وف غير متحلها. 

وذاك الجواب المهم, ل عن طريق الإهتمام بتحقيق وتنقيح 
وإيجاد تعريف جامع مانع لهذا العلم» ولكن» مع الانتباه إلى أن هذا 
التعريف لابد وأن يأخذ بنظر الاعتبار إبراز مائز لتلك المسائل المتقدمة 
الذكر. وإلاء لن يكون هناك أية فائدة من كل هذا الجهد الذي يبذله 
العلماء المحققون بداية كل علم في تعريفه وضبطه. 

ومن المهم أن ننتبه ونحن في بداية الطريق» إلى الخطوات التي لابد 
للمتخصص من اعتمادها للوصول إلى غايته في المقام» اعني: تقديم 
تعريف لعلم الأصول جاح وكاء خن وه وير زو E E‏ 
ومسائل غيره من العلوم الدخيلة في عملية الاستنباط من جهة أخرى. 

ولو تاملنا في ما سيطرحه المصنف تل سبيلا للوصول إلى هدفه 
الا ا 
ثم يمر بالمرحلة الثانيةء التي تتمثل بمناقشة التعريف المتقدم وتمحيصه؛ 
فيذكر ما أورد أو يمكن أن يورد عليه» لتكون المرحلة التالية في 
تمحيص تلك الايرادات» وتشخيص الموقف منها نفسها؛ وذلك ك 
خلال ما ذكر كموقف منهاء فإن كانت تلك الردود وافية شافيةء إكتفينا 
بها واعتيرنا التعريف اما و إلا حاولنا بأتفسنا تشتحصن المرقف من 
الايرادات التي لم ترت فإن رددناها مع الاحتفاظ بالتعريف المشهور 
تفيته ق أله تاد لا خلل فيه وإلاء رفعنا النقص الوارد في التعريف إن 
أمكن» وإلاء وصلت النوبة إلى اختيار تعريف جديد يتخلص من جميع ما 
واجه التعريف المشهور من مشاكلء لتكون الخطوة النهائية بيان كيفية تخلص 
التعريف الجديد من جميع ما أورد أو يمكن أن يورد على التعريف. 
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SE A AN SS SA N ks 
lag E لل يرن اورقا حداف‎ 
يكوث تعزيفا تموذشجيا يدي الوظيقة المشظرة من التعريقك» فقام بإبدالة‎ 
بتعريف اخرء وهو: «العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط»»‎ 
وبيّنه بعض التبيين» ودافع عنه؛ لرد ما يُتوهم من عدم مانعيّته.‎ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: ما يمه به لعلم الأصول 

تقدم السؤال الرئيسي ومحاور الأسئلة الفرعية لهذا المحور الأول من 
محوري البحث» وبصورة عامة» فلنراجع الكلمات التالية الواردة في 
تمهيد علم الأصول وغيره من العلوم: 

أ. ما يمهد به لعلم الأصول عند الإمامية 

١‏ قال المصنف ت في تقريرات بحثه الخارج: «جرى دیدن علمائنا 
ان يبحثوا في مقدمات العلم الذي يراد بحثه» ومن هناء فقد بحثوا في 
مقدمة علم الأصول فى غ اور ا ن فى ا 

تاوف ريات السك اعون الس اساد المير 13 لا ازوك 
رقي كتابى هذا على مقدمة a‏ وكناقهة. اتون ب وة لتر فق د 
اما اة ففيها فصلان: 

الفصل الأول: في تعريف العلم» وموضوعه. وفائدته. ورتبته. 

قدّم المحققون قبل الشروع في المقصود أمورا سمّوها بالمبادئ» 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد الصدر الأصولية)» حسن 


ونشير تبعا لهم إلى ما هو أهمهاء وهى الأربعة التى تقدم ذكرها». 7 

٣‏ وقال السيد محسن الحكيم يل في حقائق الأصولء وهو حاشية 
على كتاب «كفاية الأصول» للآخوند الخراساني: «جرت عادة المصنفين 
على ذكر أمور تسمى بالمبادئ» وهي: القول الشارح لموضوع العل» 
واجزائه. وجزئياته» واعراضها التي هي موضوعات مسائله» والمقدمات 
التي تبتني عليها قياسات العل» 027 

وت الأول «المنادفة الستيقية حر ال( على ذلك 
أيضا). 9 

٤‏ وقال السيد الخوئى كما فى تقريرات بحثه المبارك: «وقد جرت 
سيرة الأعلام ع 5 - على البحث - أولا ‏ فى مبادئ 
علم الأصول عن تعريفه» وبيان موضوعه. والبحث عن الحقيقة الشرعية 
والصحيح والأعم وبيان حقيقة الوضع» والبحث عن المشتق» ونحوه 
فتكون مقدمة لهذا العلم. 

والكلام فيها يفع فى أموره ثم تتكلم شى المقاصدة ° 

ب . ما يمهد به لعلم الأصول عند آهل السنة 

وما رأيناه في كتب الأصول عند الشيعةء نجده عند أهل السنةء إليك 
الها تا و ا 


(١)أجود‏ التقريرات (تقريرا لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية)» أبو القاسم الخوئي 
ج ص٣.‏ 

(۳)دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» علي 
الشاهرودي» ج اء ص۸ 
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-١‏ في المستصفى للغزالي: «إعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه. 
قد رتبناه وجمعناه فى هذا الكتاب» وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب» 
الحقرسة SENN, E‏ قله E‏ 
المقصود. ش 

ولنذكر في صدر الكتاب معنى أصول الفقه. وحله. وحقيقته أولاء ثم 
مرتبته ونسبته إلى العلوم ثانياء ثم كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة 
والأقطاب الأربعة ثالثاء ثم كيفية اندراج جميع أقسامه وتفاصيله تحت 
الأقطاب الأربعة رابعاء ثم وجه تعلقه بهذه المقدمة خامسا» © 

١‏ وفى إرشاد الفحول للشوكانى: «ورتبته على مقدمة» وسبعة 
ا ٠‏ 

أما المقدمة» فهى مشتملة على فصول أربعة: 

الفصل الأول: في تغرف أضول. الففة» ومو ضرعة وفاندته 


ا 


"- ويقول الخضري بك في «أصول الفقه»: «وقد جرت عادة 
الزن "فى الان ار ره أن هدمو ابن می و د 
فيها: حد العلم» وموضوعه والغاية منه» وإني أسير في ذلك على أثرهم» ° 
هذه كلها تسمى مبادئ العلم» وهي تكون للعلم صورة إجمالية تجعل 
من يشرع في دراسته ملمًا به. ولهذاء إعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفهم 


(١)المستصفى‏ في علم الأصول, ج .١‏ ص . 

(۲)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ج١.‏ ص6١17.‏ وراجع: 
الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١.‏ ص غ-0. 

(”)أصول الفقه. الخضري بك» ص۳١.‏ وراجع: أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف. ص 4. 


في العلم بمقدمة في بيان مبادئه» (1) 

ج. ما يمه به للعلوم الأخرى 

وما نجده في أصول الفقه» نجده في علوم أخرىء من قبيل: علم 
الفقه. والقواعد الفقهية: 

يقول اللحجي في رسالة «إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة 
الصولتية): «مسألة: إعلم أنه ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصوره؛ 
حتى يكون على بصيرة ما في ما يطلبه» أو على بصيرة تامة؛ وذلك 
ا العشرة التي نظمها العلامة الصبان في قوله؟ 

حادق کل > الح والموضوع ثم الثمّرةٌ 

55 ونسبة والواضع والامتيُ الاستمداف حَكمْ الشارغ 

ل مر زم در اليم عار السرا 

وهكذا الأمر في علم المنطق: 

فول« الكاقي فق الرشالةة ا زر نه هلان ده و 
مقالات» 000 ١‏ 

أما المقدمةء ففيها بحثان: الأول: فى ماهية المنطق» وبيان الحاجة إليه... 

البحث الثائي: في a‏ 


(١)المصدر‏ السابق» ص .٠١‏ وراجع: أصول الفقه» محمد أبو زهرة. ص1. 
(۲)إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية. ص 4 .٠١‏ والشعر للعلامة 
الصبان في حاشيته في علم المنطق المسماة «حاشية على شرح السلم للملوي» 
ص ۹ 

(7)الرسالة الشمسية في القواعد المنطقيةء ص -١‏ ". وراجع: تحرير القواعد المنطقية 
في شرح الرسالة الشمسية ص 7٠ ١90‏ 
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هذه بعض كلماتهم في ما يتعلق بما يقدم به لعلم الأصول» أو يمهد 
به الكلام في وا وق موده وخر ينا التنوع والاختلاف في ما يختاره 
الأصولي أو غيره من مباحث لتكون مقدمة أو تمهيداء كما رأينا عدم 
تمييزهم بين ما يكون «تمهيدا) وما يكون «مقدمة» بصورة واضحة جدا. 

د . أهمية التمهيد» والحاجة إليه 

وأماجالسية إلى أهمية عقل كدان «السهيدةه كنا جا ف يخم 
الكلوات» د بعنوان «المقدمة»» أو«التو طئة»» أو«المبادئ» كما ا فى 
٠ E ONAN EE O E‏ 

الأولى: أن يوفر للطالب «بصيرة» بما سيطالعه في العلم فيتمكن من 
الشروع والإبتداء به» والسير في طريق تحصيله؛ فإن طلب المجهول 
محال غير ممكن. 

الثانية تمييز العلم الذي يطلبه عن غيره» فلا يطلب غير ما كان يريده. 

القافقة: أن لأ يكوة س الطال عا لذ اجا ودعو ال 

سا ي و عا وا برل لاحك عن ادق عن 
الدراسة والبحثء وهو النقطة الأولى الصحيحة في كل عمل كما تقدم 
منا في المقدمة؛ إذ ما لم يتضح الهدف» لم يتضح الطريق» وما لم يتضح 
الطريق» لم يتضح المؤنة والآليات والأدوات البحثية والمعرفية التي ينبغي 
للباحث أن يستعين بها ويتوافر عليها لسلوك طريقه المشخص للوصول 
إلى هدفه المشخصء وهو الأمر الذي سيتضح من خلال البحوث 
التالية؛ حيث نتناول ‏ تبعا للمصنف هذه البحوث التى اختارها لتكون 
«تمهيدا» للحلقة الثانية. ٠‏ 

وقد اختار المصنف يش أن يكون تمهيده في هذه الحلقة متضمنا 


التمهيد 1|100[ ز[ز[ |[ |[ ز[ [ |[ ا 
له اتات وهي: تعريف علم اال وموضوعه. وفائدته» والحكم 
الشرعي وتقسيمه» وتنويع البحوث الاصوليةء ليختم تلك الابحاث 
بعنوان جديد» هو: حجية القطع وأحكامه؛ إذ جعل الكلام عنها من جملة 
المباحث التمهيدية لعلم الأصول لا من جملة مباحثه الأصلية. 

ولابد للطالب النابه هنا من مراجعة كل واحدة من الحلقات الثلاثة 
وكذا بحث خارج المصنف؛ لكي يقف على ما اختاره في كل واحد من 
هذه الأماكن تمهيدا لبحوثه ثم التفكير في ما يمكن أن يكون توجيها 
للفرق إن كان من فرق. 

ركذا :فخ الماش مطالعة كنب أصولية أخرئ خيز الخلقات؟ للوقوف 
على موقف المتخصصين الاخرين في ما يرجع إلى البحوث التمهيدية 
لعلم الأصول أو غيره من العلوم؛ وهو مما قلنا: إنه سيأتيك بالتفصيل في 
رسيا O‏ ع E‏ 

۲. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: تعريف علم الأصول 

المرحلة الأولى: بيان التعريف المشهور لعلم الأصول وتوضيحه 

إمكان تعريف (أصول الفقه) من زاويتين 

قبل أي شيء» ينبغي الإنتباه إلى أن الخطة الموضوعة هناء وما أجراه 
المصنف وأكثر الأصوليين في مقام إعطاء تعريف لعلم الأصولء إنما ينظر 


(١)راجع:‏ بحوث في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد الأصولية)» حسن 
عبد الساتر. ج١2‏ ص 04. 

(۲)أنظر مثلا: مبادئ الوصول إلى علم الأصولء ص55 07. حاشية الشريف 
الجرجاني على شرح الشمسية» المطبوعة في حاشية كتاب «شرح القواعد 
المنطقية»» ص ۲۹. محاضرات في علم النفس» عبد العزيز القوصي› ص ه. اصول 
الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل» ص .٠۲‏ 
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إلى إحدى زاويتين يمكن تعريف علم الأصول منهماء وإليك التوضيح:‎ 

إن تعريف «أصول الفقه» يمحن أذ يكون من زاويتين: 

الزاوية الأولى: زاوية التركيب الإضافي 

فيكون التعريف هنا من باب الإضافة؛ إذ من الواضح أن «أصول 
الفقه» مركب من جزأين وعنصرين: «أصول» و«الفقه»» ولا يمكن 
الوصول إلى حقيقة هذا العلم وتعريف فني له إلا بعد الوقوف على 
تعريف كل واحد من الجزأين أولاء ثم على الحقيقة المؤلفة من هذين 
الجزأين ثانيا؛ إذ ليس «أصول الفقه» هو «الاصول» لوحدها و«الفقه» 
لوحدهاء وَإِنّما هو مركب من الجزأين» والمركب من العنصرين له ما 
ليس لكل واحد من العنصرين منفردا كما هو واضح. 

ا I‏ 
إليك بعض كلماتهم في التعريف من هذه الزاوية: 

قال ”فى الوافية: #الأصول: - لغ ماني عليه الث ومضافا: إلى 
اله هر ال اة رن اله إا و بأحرالهاء وكيقية الإنتدلان 
هاه وطاق ال ال 2 

وقال في القوانين: «واعلم: أن قولنا: أصول الفقه علّم لهذا العلم» وله 
اعشاران من مالاا وهن احية العلمية ..: 

وأما رسمه باعتبار الإضافة. فالأصول: جمع أصلء وهو في اللغة.... 
وفي العرف... . 

والفقه في اللغة: الفهم. وفي العرف..». © 


(١)الوافية‏ في أصول الفقه. ج١.‏ ص 04. 
()القوانين المحكمة في الأصول» ج١2‏ ص ”77 .٤٠‏ 


VOD fS RS ERS SSA التمهيد‎ 

وقال المحقق الأصفهانى فى «الفصول الغروية»: «القول فى تعريفه: 
صرل :التق مدران SEA A aC‏ 
القوم بالبحث عن حده ا ا ا الك فبيانه مبني 
E‏ 

زقال ان اه الل ر کف او فد وا له تعر ات 
عديدة أظهرها: أنه العلم بالقواعد الممهّدة لإستنباط الأحكام الشرعيّة 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية..». (") 

وا نر كتنر بن اا "تلق ا 
«فى تعريف اطول الفقه, E‏ وفائدته. ا 

إعلم: أن لهذا اللفظ اعتبارين: 

أحدهماًة عكار اللآضاقة»والآخن: باعتبان العلمية: 

أما الإعتبار الأول فيحتاج إلى تعريف المضاف» وهو الأصول, 
والمضاف إليه. وهو الفقه؛ لان تعريف المركب يتوقف على تعريف 
مفرداته؛ ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه. ويحتاج أيضا 
إلى A N aE‏ لصبو و و ا 

الزاوية الثانية: العلمية 


وأما الزاوية الثانية التي يمكن تعريف علم «أصول الفقه» منهاء فهي 


(١)الفصول‏ الغروية في الأصول الفقهية» ج١.‏ ص .١‏ 

(۲)المصدر السابق» ص .٠١‏ 

ج »١‏ ص -٥‏ ۷. والآمدي في الإحكام» ج١.‏ ص۷- ۸ والزركشي في البحر المحيط 
(٤)إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» ج1١‏ ص7١-18.‏ 
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زاوية كون هذا التركيب علما؛ فيكون التعريف هنا من باب العَلمية لا‎ 
الإضافة؛ حيث أن هذا المركب قد أصبح علما لمعنى جديد غير معناه‎ 
الإضافي» وبعبارة أخرى: باعتباره عَلما مركبا موضوعا للدلالة على علم‎ 
خاص» وهو ما يعبّر عنه البعض بقوله: «رسمه باعتبار العلمية»» فيعرتف‎ 
بأنه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية».‎ 

وقد اختار التعريف بعلم الأصول من هذه الناحية أكثر أصوليي 
الي وكثير من أصولبي 0 

وعلى العموم» يمكن القول بأن أكثر من عرف أصول الفقه من الزاوية 
الأولى المتقدمة, أعني: زاوية الإضافة والوصفء فقد اختار تعريفه بنفس 
القؤاغل» أ الأدلة, أ المباق» أو ما شابههامة عاي كما أن أكتر من انار 
آذك قن الزاوية الثانية, أعني: زاوية العلمية واللقب» فقد عرفه بأنه العلم 
بتلك القواعد والأدلة أو المباني أو ما شابه هذه التعابير مما تقدم. 

وبهذاء يتضح ان التعريف الذي شرع به المصنف ف البحث ونسبه 
إلى المشهور هو تعريف لعلم الأصول باعتبار العلميّة. 

مجموعة نكات فنية معتبرة في كل تعريف فني صحيح 

وقبل الخوض في بيان التعريف ومفرداته. لابد من مقدمة تتناول 
المعايير والضوابط المعتبرة في كل تعريف فني صحيح» فنقول: 

إن العلم ‏ أي علم ‏ إنما حقيقته وقوامه مسائله التي يبحث فيه عنهاء 
وحينئذ نقول: إن الوصول إلى تعريف فني صحيح لعلم الاصول - 


(١)كما‏ تقدم عن الميرزا القمي» القوانين المحكمة في الأصول» ج١.‏ ص ”757 .٤٠١‏ 
(۲)من قبيل: ابن الحاجب في مختصر المنتهى مع شرح العضد» ج١.‏ ص18. وابن 
اللحام في المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٠‏ 


وهكذا غيره من العلوم - لا بد أن يكون مؤسّسا على مُجموعة نكات 
فنية مهمة» برج بعضها إلى الشكل والصياغة. وبعضها إلى المحتوى 
وا أ ومن أهم ما يرجع إلى الأخيرء النكات الثلاثة التالية: 

الأولى: أن يكون تعريفا بما يقوم الحقيقة المعرفة 

فلا يكون التعريف بما لا يقوّم تلك الحقيقة وما كان غريبا عنها. 

ويف فلن إن حقيقة العلم وماهيته ومنه علم الأصول هو عين 
مسائله. فهذا يعني لزوم أن يكون تعريف هذا العلم بواسطة تعريف 
مسائله, ما يعني ضرورة تشخيص المشألة الأضولة بحيث تتميز تمام 
التميز عن غيرها من المسائل الدخيلة في عملية الاستدلال الفقهي. 

الثانية: أن يكون جامعا مانعا 

بحيث لا يدع التعريف مسألة من مسائل العلم إلا وشملهاء فيكون 
بذلك جامعاء كما أنه لا يعطى مجالا لغير تلك المسائل لكى تدخل فيه 
کرو الت انها دن رقتو لبا كما فل فى الو .- 

وبعبارة أخرى: يشترط في التعريف الفني الإطراد والإنعكاس» 
فالاطرادء معناه: أنه كلما وجك الحل والتعريكف» وجد المخدود والمعكف» 
ا ل ادر فين مدق فد الاغيان 
فيكون مانعاء وأما الإنعكاس» فمعنا : أنه كلما وجد المحدود والمعركف» 
وجد الحد والتعريف؛ فلا يخرج عنه شيء من أفراده» فهو بمعنى: جمع 
الأفراد. فيكون جامعا. 

الثالثة: أن يكون مبرزا للمائز الفعلي الموضوعي لمسائل ذلك العلم 

كما أن فاك كمه فة أخرئ غابة “فى الأهمية کے الت ف لك 
يكون فنيا صحيحاء وهي: E E‏ ا ا للمائز الفعلي 


(١)راجع‏ لشروط التعريف العامة: المنطق» للشيخ المظفر. ص .١١5 ١١١‏ 
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الموضوعي لمسائل ذلك العلم» بحيث يعكس الرابط المميّز بين مسائل 
ذلك العلم؛ بحيث يكون ميزانا ومعيارا لتمييز مسائل ذلك العلم المعرف 
عر کر ها مق الما 

ولتوضيح هذه النكتة تأمل في العبارة التالية عن شرح الشمسية في 
وجه الحاجة إلى تعريف كل علم من العلوم» وضرورة أن يكون أحد 
المباحث التمهيدية المتقدمة على الخوض في مسائل العلم: 

«لا بد من تصور العلم برسمه؛ ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه؛ 
فإنه إذا تصور العلم برسمه» وقف على جميع مسائله إجمالا؛ حتى أن كل 
مسألة ترد منه عليه علم أنها من ذلك العلم» كما أن من أراد سلوك طريق 
لع يكام ولكو غرف ر فلك ا ا 

وفي حاشية التفتازاني على شرح الشمسية توضيحا للكلام المتقدم: 
«اراد به ان من تصور النحو ‏ مثلا ‏ بانه: علم باصول يعرف بها احوال 
أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناءء حصل عنده مقدمة كلية» وهي: 
أن كل مسال مق مسائل التحو لها مدل فى تلك المعرفة فإذا أورد 
عليه ماله ين سا مك قاين أن يعاق نيا من الحو باذ 
يقول: هذه مسألة لها مدخل في معرفة إعراب الكلمة وبنائهاء وكل 
مجاه كدالتة قو كن لسري وات لقيال امف نه عونا لف ذا 
فون عنما تسبي تل عرق لاوط ومن ادي بها كمايا 
مدحل فى تلك الخاصةء وبذلك يقدر ‏ إذا أورد عليه مسألة منه - أن 
يحل اماس قدرة تامة, فكأنه قد علم ذلك أولا». 0 


(0)تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية. ص 590. 


التمهيد بببببببببببببببدببببدبدببجذجٍ0ٍ00000 ا 

من العبارتين المتقدمتين» يتضح ما أردناه بالنكتة الثالثة المتقدمة فإن 
الغرض منهاء هو: أن تكون مقياسا وأمارة على ما كان من مسائل العلم؛ 
بحيث يستطيع الباحث في هذا العلم أن يميّز تلك المسألة عن غيرها 
مما ليس من مسائل العلم. 

هذا من جهة. ومن جهة اخرى» فإن الواضح من العبارتين 
الو أن العاف وال خان الط مقن المي لأ ند وان درن 
متقدما على جمع وتدوين العلم والبحث في مسائله؛ وإلاء فما فائدة 
التعريف حينئذ؟! وعلام اعتمد المدون والجامع لتلك المسائل في علم 
ما دون غيره من العلوم؟! 

وما يعنيه الكلام المتقدم أيضاء هو: عدم صحة أن يكون البحث عن 
المائز المطلوب فى النكتة الثالثة فى ما «بحث» و«ذون» و«کتب» لعلم 
الأصول من الإ لخ بكرن الجائر حبهد موضوعيا أبذا؛ ضوورة أن 
مسائل علم الأصول لا تقف على ما هو موجود ومدون فعلا من 
المسائل من جهةء كما أن المطلوب من التعريف والمائز. هو أن يعطي 
الضابط للمسألة الأصولية لغرض معرفتها واصطيادها وتمييزها في 
المرتبة الأولى» من أجل تدوينها والبحث فيها فى علم خاص هو علم 
اول :قو الموقنة" القادنة: بجت كن اللياسكه أن رها كان ج 
مسائل تعترضه» فيكون البحث فيها في علم الأصول» مع كونها تتمتع 
بالضابط المطلوب لمسائل هذا العلم» وإن كانت المسألة لم تطرح ولم 
تبحث في الكتب الأصولية» كما هو المسير المنطقي لهذا العلم ولكل 
علم من العلوم؛ حيث تكونه وتطوره وتشكله لا يكون دفعة واحدة ولا 
أن ما قن لحك وات الغا ميف لأ تمك اكتشافه ان رلاد 
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مسألة جديدة له» فإن كنا نبحث عن المائز والضابط فى ما دون من 
مسائل في علم الأصولء فأية فائدة تبقى للعمل؟! 1 

e‏ تقدم» إليك بعض التوضيح لما ورد في تعريف المشهور لعلم 
الاصول: 

(العلم): ذهب البعض إلى أن أي علم هو عين ما يبحث فيه من 
مسائل» وهي التي يعبّر عنها بالقواعد, كما هو الوارد في هذا التعريف. 
بينما ذهب البعض إلى أن العلم ليس عين مسائله وما يبحث فيه من 
كليّات وقواعد. وإنما هو (العلم بتلك القواعد). كما هو الظاهر من 
التعريف المتقدم» وإليك بعض ما ورد في هذا المجال: 

ففى حاشية المشكينى على قول صاحب الكفاية: «والمسائل» عبارة 
عن: جملة من القضايا...»» قال: «المستفاد من هذا الكلام أمران: 

الأول: أن أسامي العلوم أسام لما هو مسائلها [أي: القواعد والعناصر 
المشتركة بتعبير السيد الشهيد تش] في الواقع» أو للقدر الجامع بينهماء لا 
للإدراك المتعلّق بهاء ولا للملكة المسبّبة عن ممارستها. . . فتفسيرهم 
للعلوم بالإدراكات أو بالملكات مسامحة». © 

وفي «منتهى الدراية» في المقام نفسه: «فيستفاد من قوله: والمسائل: 
عبارة. . . إلخ: أن العلوم أسام لمسائلها؛.... فعلم الأصول اسم لمسائله لا 
للإدراك ولا للملكة المسببة عن الممارسة» وكذا علم النحو اسم 
للمسائل التي توجب مراعاتها صحة الكلمة إعرابا وبناءء وهكذا سائر 
العلوم). 0 


N O التمهيد‎ 

وفئ . (ثهابة 'الأفكان)». تقريرا' لأبحانة: المحفق. العراقق.' الأصولية: 
«فحقيقة كل فن وعلم عبارة عن: نفس تلك القواعد ...» فكانت أسامي 
هذه الفنون ‏ كالنحو والصرف والفقه والكلام وغيرها ‏ حاكيات عن 
نفس تلك القواعد الواقعية باجمعهاء مع قطع النظر عن إدراكها 
ومحصلهاء ومن ذلك» صح إضافة العلم إليها تارة والجهل أخرىء كما 
في قولك: فلان عالم بالنحو والصرفء وفلان جاهل بهماء فلو أنه كان 
العلم والفن عبارة عن: العلم بتلك القواعدء لما كان مجال لإضافة العلم 
إليها تارة والجهل أخرىء كما لا يخفى. 

وعلى ذلك» فما في بعض الكلمات» من التعبير عن تلك الفنون 
بالعلم بها - كقولهم في مقام التعريف: بأن النحو علم بكذاء وأن الصرف 
وا ا عن ی را 

وفي «تهذيب الأصول» للسيد السبزواري: «فكل علم متقوم بمسائله 
تقوم الكل بأجزائه؛ لانتفاء العلم بانتفاء مسائله». 7" 

وفي «تهذيب الاصول» للسيد الإمام الخميني: «وليس العلم إلا عدة 
قضايا متشنعة» ° 

والأمر في المقام من هذا القبيل» فما ورد في تعريف علم الأصول 
بانه «العلم بالقواعد. . . »» أو أنه «العلم بالعناصر المشتركة. . . »» إنما هو 
فر ناته المسامحة كما تقدم في الكلمات المزبورة. 


(أأنيانة" ا ات الق ارا الاو محمد فقن 
البروجردي» ج .١‏ ص .١١‏ 

(؟)تهذيب الأصول» ج١.‏ ص۸ 

(؟)تهذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام الخميني الأصولية)» جعفر 
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واا (القواعد) الواردة في التعريف» فنقول في بيان المراد منها: 
«القاعدة) في اللغة 
تفيد مادة «قعد» (القاف والعين والدال) معنى الاستقرار والثبات 

والاسناين والاصل. 
قال ابن فارس فى مقاييس اللغة ‏ الكتاب الذي يبحث عن الأصل 

الى حا فيه الألفاظ والكلمات - «القاف والعين والدال: أصل 

مطرة متقامر» لا بخلف» وهو يُضاهِى الجلوس. . . وقواعد البيت: 

أسامئه). 9 
وفي الصحاح: افراع الببة: اة 
وشبهه في لسان العرنب ٠‏ والمصباح ا ومجمع ال 
ملامح «القاعدة) في كلمات آهل اللغة 1 1 
والتأمل في الكلمات المتقدمة يوصل الباحث إلى ملامح القاعدة عند 

اللغويين» فهناك نتيجة مشتركة بين الجميع» ومحور واحد تدور حوله 

الألفاظ التي وردت في الكلمات التي نقلناها عن أهل اللغة والمختصين 
فيهاء على الرغم مما سبق من اختلافها الأولي الظاهري الذي نبهنا عليه 

قبل قليل. 


فق 


(١)مقاييس‏ اللغة. ج۵ ص8١٠١-94١1.‏ 

()الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» ج”. ص .٥۲٥‏ وشبهه في لسان العرب. 
والمصباح المنير» ومجمع البحرين. 

(۳)لسان العرب. ج۳ ص 1017. 

(٤)المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير. ص .0٠١‏ 

(0)مجمع البحرين ومطلع النيرين» ج۲ ص ۸۳ 


التمهيد ا O‏ ا E‏ 

وأما هذه الحقيقة المشتركة والمحور المتحد فى تلك الكلمات» فهو 
قل «القاطة بسع ن اراد ار الأرلى "الذى وت 
على و ا ای هی ر او موا أكات 
الشيء الذي كانت «القاعدة» اساسا له ماديا ام معنويا؛ بحيث ينتفي 
ذلك الشىء وينهار بانتفاء «القاعدة» وانهيارهاء. فالبيت يتتفى ويتهار 
بدون قواعده بل ليس من بيت بلا قواعد» والدين والعلم مان 
بانتفاء قواعدهما؛ بل لا دين ولا علم بدون هذه القواعد؛ لابتناء الجميع 
في وجوده وفي استمراره على القواعد. 

هذه هي النتيجة التي نصل إليهاء وهذا هو المعنى اللغوي للفظ 
«القاعدة»» إلا أن الذي ينبغى للباحث الان. هو البحث فى المعنى 
الإصطلاحي للقاعدة» سو اوا ذلك المعنى اصطلاحيا عاما ء خاصاء 
وهو ما يعني ضرورة مراجعة كتب المتخصصين في هذا المجال. 

«القاعدة) في الإصطلاح 

«القاعدة) في الإصطلاح العام 

النقطة الأولى: كلمات العلماء في معنى «القاعدة في الإصطلاح العام 

وأما بالنسبة إلى تعريف القاعدة في الإصطلاح» فقد كثرت تعاريفها 
وتنوعت» وإليك بعض هذه التعاريف: 

)۷٤١ت( تعريف صدر الشريعة الحنفي‎ .١ 

عرف المحبوبي البخاري الحنفي القواعد في سياق كلامه عن تعريف 
«علم ال ا بأنها: القضايا الك حيث ll‏ «وعلم ال الفقه: 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق» ٠‏ ثم أردف 


(1)التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» ج ١‏ ص 6" 
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ذلك مباشرة بقوله: «أي: العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى الفقه‎ 
توصلا قريبا».‎ 

۲. تعريف فخر المحققين الحلي (ت١۷۷)‏ 

وأما فخر المحققين ابن العلامة الحلى أعلى الله مقامهماء فقد عرف 
القاعدة في كتابه الذي يشرح فيه كتاب E‏ العلامة بأنها: «أمر كلي يبنى 
عليه غيرهء ويستفاد حكم غيره منه. فهي کالکلي لجزئياته. والأصل 
لفروعه). 0 

*. تعريف سعد الدين التفتازاني (ت۷۹۳) 

وأما التفتازاني» فقد عرف القاعدة بأنها: «حكم كلى ينطبق على جميع 
جزئياته ليعرف أحكامها 006 

)۸١١ تعريف شريف الدين الجرجاني (ت‎ .٤ 

وعرف الجرجاني القاعدة بأنها: «قضية كلية منطبقة على جميع 
و ذا 

ه. تعريف التهانوي الحنفي (وفاته بعد سنة )١١58‏ 

وأما التهانوي الحنفي» فقد عرف القاعدة في الإصطلاح في كتابه 
كشاف اصطلاحات العلوم بقوله: «هي في اصطلاح العلماء تطلق على 
معان ترادف الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد. وعرفت بأنها 
أمر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه. . . 4 (° 


(١)المصدر‏ السابق. 

(۲)إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد» ج ۱» ص۸ 
(۳)مختصر المعاني» ج١.‏ ص .١١‏ 

.١54 ص‎ »تافیرعتلا)٤(‎ 

(4)كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج ۵» 1-⁄۱۱۷۷. 


ولو تأملنا التعاريف المتقدمة» لوصلنا إلى جملة من ملامح القاعدة 
اصطلاحاء منها: الكلية؛ فإنها ليست مجرد حكم من الأحكام وَإِنّما هي 
حكم «كلي) يستوعب جزئيات كثيرة» فما لم يكن الحكم كليا؛ بان كان 
حكما جزئياء فإنه لا يكون «قاعدة» في الإصطلاح. 

ومنها: التعرف على أحكام الجزئيات من خلال الكلية 

بمعنى: إنه يمكن الوصول إلى حكم تلك الجزئيات من خلال ذلك 
الحكم الكلي؛ إذ أن الحكم الكلي «ينطبق» على تلك الجزئيات» بحيث 
يمكن الوصول إلى أحكام تلك الجزئيات من خلال عملية «التطبيق»؛ 
وذلك لتضمن ذلك الحكم الكلي الواحد لحكم كل واحدة من تلك 
الجزئيات» وبتعبير أدق: لسريان ذلك الحكم إلى تلك الجزئيات, 
E,‏ 

القاعدة في الإصطلاح الخاص «القاعدة الأصولية) 

وأما المراد من القاعدة بالاصطلاح الخاصء أي: باصطلاح الأصوليين» 
وهي القاعدة الواردة في تعريف علم الأصولء فلا يتضح المراد منها إلا 
إذا بيناها مع القيد المذكور في تعريف المشهور لعلم الاصولء وهو قيد 
(المُمَمدة لاستنباط الحكم الشرعي)» وبيانه: 

إن عملية الاستنباط» هي بذل الوسع في دفع الغموض عن الموقف 
العملى تجاه الشريعة الاسلامية فى كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه 
ريض ET a IE SE E‏ 
والثفية افق كلع ادي ارين إا الدليل لن تين ارف الل 
فى كل حدث من أحداث الحياة. فهذا هو الذي نطلق عليه عملية 


(١)راجع:‏ نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. ص 8/8 44. 
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إذا تبين ما تقدم» نقول: 

إن هناك علوماً عديدة نحتاج إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي 
كعلم الرجال الذي يتحلّث عن وثاقة الرواة» وعلم اللغة الذي يتحدّث 
عن معاني كلمات نحتاج إلى فهمها في الاستنباط والمنطق الذي يبيّن 
أسالبي الاسقدلال وا إلى للك 

وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدتدها 
وتنوعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامّة تدخل فيها على تعدّدها 
وتنوعهاء > وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم 
خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه» فكان علم الأصول. 

والفاغدة الأصولة والمشالة الأصولة هي افر الم لك فى اة 
الاستنباط» ولنذكر - لأجل توضيح E‏ رذافة مت ال 
ف 0 مختصرة؛ لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة 
يهنا إن فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. 

فلنفترض أن فقيهاً واجه هذه الأسئلة: 

١‏ - هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ 

۲ - هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ 

- هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ 

اذا أراد الفقية أن جيب على .هذه الأبغلة» انه سوف يجين على 
السؤال الأول - مثلاً - بالإيجاب» وأنّه يحرم الارتماس على الصائم 
ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: 


(١)راجع:‏ دروس في علم الأصول: الحلقة الأولى. ص .15١ ١78‏ 


و على حرمة 
الارتماس على الصائم فقد جاء فيها أنه قال: «لا يرتمس المحرم في 
اا 1 
والح اا ال ك دل في العرف العام على الحرمة. وراوي 
النص يعقوب بن شعيب ثقهء والثقة وإن كان قد يخطئ او يشذ احياناء 
ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذبء واعتبره حجة. 


قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق 


والنتيجة هي: أ الارتماس حرام. 
جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمسء وورد فيها: أن 

والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمساً على 
الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنهء والراوي ثقة وخبر الثقة حجّة. 
والسحة أن الحم :ف تركة الات غير واج 

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب؛ بدليل رواية زرارة» عن 
الإمام الصادق فلك أنه قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض 
الاد 

والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بهاء وزرارة ثقة» 
وخبر الثقة حجّة, فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن. 

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي 


(١)وسائل‏ الشيعةء الباب (۳) من أبواب ما يمسك عنه الصائم» ح٠.‏ 
(؟)وسائل الشيعةء الباب (۸) من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث (0). 
(۳)وسائل الشيعةء الباب (۷) من أبواب قواطع الصلاةء الحديث .)١(‏ 
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اطا الفقيه كانت من آبوات "قت من الفقف وات الآدلة' الى امك 
البها اليه فة اة إلى الح الأول اد إلى روا تعقوت 
وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات 
الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة 
ويحكد معناه. 

ولکن» توجد 52 مقابل هذا التنوع وهذه الاختلانات بين المواقف 
الثلاثة عناصر أدخلها الفقيه فى عملية الاستنباط فى المواقف الثلاثة 

فحجية الظهور إذن قاعدة اشتركت فى عمليات الاستنباط الثلاث. 
وكذلة: يوحن قاع مشتركة ر ىوه عة هبن الود 

وهكذاء نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على قواعد مشتركة 
كما تشتمل على عناصر خاصة. 

ولغ «العناطر” الخاضة: لت العتاضو ا ال ر من وا ا 
او ؛ قوواية خوت تن تعب بخاص ن عملية اتقاط رما 
الارتماس؛ لأنْها لم تدخل في عمليات الاستنباط الاخرى» بل دخلت - 
بدلا عنها ‏ عناصر خاصة أخرى, كرواية على بن مهزيارء ورواية زرارة. 

ثم نقول: إن ما أطلقنا عليه القواعد في الكلام المتقدم هي القواعد 
الأصولة دون غيرها ميخ العناضر <المتشركة أو القوافين. غير الأضولة 
وإنما فرقنا في البين» واعتبرنا بعض القواعد دون غيرها أصولية؛ باعتبار 
أن مائز القاعدة الأصولية متحقق فى هذه القواعد دون غيرها؛ فإن هذه 


القواعد هي التي كان الغرض من تأسيسهاء وتنقيحهاء والبحث فيهاء هو 
الاستعانة بها في عملية الاستنباطء وأما غيرهاء فإنه لم يسس من أجل 
هذا الغرض 

ومثيل ما تقدم من القواعد الأصولية: ما يستفيد منه الفقيه وهو 
يمارس عملية استنباط حكم رة التحية مثلا؛ فإنه يحكم بوجوب الرد 
تمسكا بقوله تعالى: ولام ... وذلك بالاستعانة بجملة من 
القواعد» منها (ظهور صيغة الأمر ذ في الوجوب)» ومنها: قاعدة (حجية 
الظهور)ء فيقول: 

«حيّوا»: فعل أمر له صيغة (هيئة) ومادةٌ وماذته تدل على التحيةء وأما 
صيغته وهيأته» فهي صيغة (إِفْعَل). وهي ظاهرة في الوجوب عرفاء 
وحيتهاء يؤلف الفقيه قياسا بالشكل الاي ٠‏ 

المقدمة الأولى: الصغری» وهى: ۰ 

العك ميف أن هرف رركن رد التحية» 

aa 

«وكل ظهور حجة») ٠‏ 

والنتيجة: 

«ظهور (حيّوا) فى وجوب ره التحية حجة). 

ومعنى هذه التتيجة هو وجوب الرد» وهو ما يفتي به الفقيه. 

والقاعدتان الد الد أعوتعان عار بى مار الفا 
الأصولية فيهما؛ فقد ميدتا من أجل الاستنباط لا غير. 

وبهذاء يتضح أن القاعدة الأصولية هي (قاعدة)» وم“ يدخل فى 
ليه الانسياط) وقد هد ومع lS‏ 
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من العمليات» وإن كان لربما يستفاد منه في غير هذه العملية» مثلها مثل 
سائر القواعد التي تؤسس وتمهد في علم من العلوم» ولكنها يستفاد منها 
في غير ذلك العلم أيضاء فيخرج بذلك ما لم يكن قاعدة من المسائل؛ 
كالعلم بالجزئيات» كظهور كلمة (الصعيد) - أو غيرها من الألفاظ ‏ في معناها 
مثلا؛ فإن هذا الظهور ليس (قاعدة) كما اتضح؛ فإنه عنصر خاص؛ لا يصلح 
للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة اللفظ» كالصعيد في المثال. 

0 أخرئ: الدلالات على قسمين؛ فنعا :لالات خا تراط 

سكن .الها :ليقت E‏ كلنه "لمحي إن E‏ 

ا عامّة؛ تصلح أن تكون قاعدة 5 عمليّة الاستنباطء كدلالة الاق 
على الوجوب. والقاعدة الاصولية هي ما كان من القسم الثاني لا الاول؛ 
فإن هذا القسم الثاني هو الذي مُهّدَ لخدمة الفقيه في عملية الاستنباط. 

وبهذاء اتضح المراد من قولهم في التعريف: «الممهدة؛ فإ القواعد 
الله فى عمل الأمستباط.و تون ال ق ارف مح كنا 
ماق لأسي المتقدمةء إلا أن الذي دل شاد ET‏ 
الامعداظ قاع ا لين عو وا ا 
هو کا ا عالق مون ف قبل ااه لحل اها 
في الدرجة الأولىء لا من أجل غيره من الأغراض+-وإن كان لريما يستفاد 
من القاعدة فى غير عملية الاستنباط كما من كما فى القواعد اللغوية؛ 
التي كنا لخدت وئهدت من أجل تقويم الكلام: ارا افد المنطقية التي 
أعدت ومهدت وأسست من أجل صيانة التفكير» وصون العقل عن 
الخطأ فيه كما تعلمنا في المنطق. 

ومن أجل ما تقدم كانت (حجية الظهور) و(حجية قول الثقة) قاعدة 


أصولية دون القواعد اللغوية أو المنطقية مثلاء مع أن الجميع يدخل في 
عملية الاستنباط. ومما تمس به الحاجة لهذه العملية وتماميتها. 

وبما مر يتبين فائدة قولهم في التعريف المشهور: «لاستنباط الحكم 
الشرعي)؛ فإنه قيد احترازي؛ يخرج ما كان من القواعد مما يستفاد منه 
في استنباط غير الحكم الشرعي من الأحكام مهما كانت حقيقة تلك 
اكا كما افر اك شن عل ال 

وأما (الأحكام الشرعية» فالمراد بها ما يطلق عليه (النسب الجزئية 
التي من شأنها أن اوسن الحاو > وإن استقل بإثبات بعضها العقل 
أيضاء فخرج “الت فالات الما الى اليش هق ا ادلات كبيان 
أن الكل أعظم من الجزى واا معان مثلا. 

وفي بعض التعاريف التقليدية لعلم الأصول زيادةً على ما ذكره 
المصنف: «عن ادلتها التفصيليّة»» وقيل فى بيان ذلك: «وقولنا: عن ادلتهاء 
مو متعلفات الغ الأ جكام نكري عد الشنه .وغل الماذتكة وال بياذ 
8ي ويمكن إخراج الضروريات أيضا عن ذلك؛ فإنها من جملة القضايا 
التي قياساتها معهاء ولا يسمّى ذلك في العرف استدلالاء ولا العلم 
الحاصل معها علما محصلا من الدليل. . 

وخرج بالتفصيلية» علمٌ المقلّد في المسائل؛ فإنّه ناش عن دليل 
إجمالي مطرد في جميع المسائلء وهو: أن كل ما أفتى به المفتي» فهو 
حكم الله في حقي» كذ را ا 


ST 
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هذا كله بيان لتعريف المشهور لعلم الأصول. 

المرحلة الثانية: بيان ما قد يلاحظ على التعريف المشهور 

تقدم الكلام في مجموعة النكات الفنية المعتبرة في كل تعريف فني 
صحيح» وكان منها الثلاثة التالية: 

الأولى: أن يكون التعريف بما يقوّم الحقيقة المعرقة 

الثانية: أن يكون التعريف جامعا مانغا 

الثالثة: أن يكون التعريف مبرزا للمائز الفعلي الموضوعي لمسائل 
ذلك العلم ٠ ٠‏ 

الكلام في النقطة الأولى: أن يكون التعريف بما يقوم الحقيقة المعرفة 

EN شفط الأ رات القن لوك الول لفك ا‎ O 
كان بما يقرّم الحقيقة المعرقة؛ فإنه إنما عرف (القاعدة الأصولية)‎ 
- و(المسألة الأصولية) عندما ذكر أنه «العلم بالقواعد ...»» وهذه القواعد‎ 
كما تقدم  هي عين علم الأصول.‎ 

الكلام في النقطة الثانية: أن يكون التعريف جامعا مانعا 

وأمًا بالنسبة إلى النقطة الثانيةء فقد يمكن القول بتماميتها أيضا فى 
اقدريك اهو رت اسمن ار دل كل کک 
قاعدة أصولية فإنها جميعا مما مُهْدَ لعملية الاستنباط وخدمتهاء فلا 
مشكلة نه حيرف الجابعية. 

وأخايوى O‏ كر ركد اانا E A‏ 
ليست من ار اعد مع الأسامسن» رما القواعة غير الأصولية) ققد م ت 
ا ببركة قيد «الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي)؛ فإنها جميعها لم 


تمّهّد لغرض الاستنباط كما تقدم بالتفصيل. 

الكلام في النقطة الثالثة: إبرازالمائز الفعلي الموضوعي لمسائل العلم 

نعم الكلام كله في تمامية التعريف من الزاوية الفنية الثالثة التي 
تقدمت؛ إذ قد يمكن القول بان التعريف ليس تاما من هذه الناحية, 
وخلاصة الملاحظة من هذه الناحية: 

إن تقييد القاعدة الواردة في تعريف المشهور بوصف كونها (مُمهّدة 
للاستنباط)»ء يعني: أنها لن تكون أصولية إلا بعد أن تتجاوز مرحلتين في 
المقام» وهما: و البحث والتحقيق والتنقيح» ومرحلة التدوين والكتابة 
والتسطير ضمن علم الأصول» فقبل تمامية المرحلتين المتقدمتين» لن 
يعرف كون المسألة والقاعدة مسألة وقاعدة أصولية أم لا. 

وبهذاء يتضح عدم تحقق المعيار الثالث من معايير التعريف الفني 
الصحيح في تعريف المشهور لعلم الأصول؛ إذ المفروض أن المطلوب 
من التعريف هو أن يعطينا المقياس والمعيار الذي نقيس بموجبه 
أصولية مسألة أو عدم أصوليتها لتبحث ثم تدون في علم الأصول» ومن 
الواضح أن القاعدة طبق التعريف المشهور لن يُعرف أنها أصولية إلا بعد 
تنقيحها وتدوينهاء كما تقدم بالتفصيل. 

وبناء على ما تقدم؛ فإننا لن نعرف أن حجية الظهور قاعدة أصولية 
فتبحث وتدون في علم الأصول إلا بمراجعة علم الأصول نفسه وما 
بُحث ودُوّن فيه» وأمًا قبل ذلك فلا يمكن البت فى كونها أصولية أو لاه 
ما يعنى فقدان التعريف لفائدته والغرض منه. ۰ 

رداك اع إن ون انها امو E‏ 
والتدوين في علم الأصولء وَإنّما المسألة الأصولية هي أصولية قبل 
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البحث والتدوين» فهي أصولية في نفس الأمر والواقع» سواء أبحث فيها‎ 
وذوتت» أم لاه والمنتظر من التعريف أن يبرز لنا المائز الذي على‎ 
ااه كانت هده الميالة ولات صو لبه دون غورها:‎ 

ملاحظة فنية مهمة في المقام 

وبما تقدم» يتبين المقصود بملاحظة المصنف يتل في المقامء فإنها 
ليست أن التعريف لا يقدم ضابطا موضوعيا للقاعدة الأصولية من 
الاساس؛ كيف وقد تقدم تماميته من الزاويتين الاولى والثانية للتعريف 
فكان جامعا مانعاء الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا بتمامية إعطاء الضابط 
الموضوعي لمسائل العلم وقواعده؟! 

بل المقصود أن الضابط الموضوعي المقدم في التعريف وإن كان تاما 
فى حد ذاته» إلا أنه يعانى من مشكلة فنية» وهى أنه لا يمكن الاستفادة 
كنا كوا e REA‏ عن غيرها 0 يدا الاضول .سحا 
موقدوينها فى عق و السك یو کی أن تدرف 
أن::هذا القاغذة :دون تلك قد مكلت لغرضن: الاسففاط» وإنما تمك 
الامبتفادة من «القابط يعن الف والتدونة»:وبهن التحت :والتدوين :اذا 
سيقيدانا الو راا ارال 

المرحلة الثالثة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول 

وأما المرحلة الثالثة من مراحل البحث في تعريف علم الأصولء فهي 
- كما تقدم - تمحيص تلك الايرادات والملاحظات التي قد تورد على 
تعريف المشهورء وتشخيص الموقف منها نفسها من خلال ما ذكر ردا 
غا :قل الم م 


محاونة تكن من الملا بحظة المد وة فلن انتسريف 

وقد ذكر المصنف أن البعض قد يذكر فكرة للتخلص من الملاحظة 
السابقة الذكر» وهي عدم فنية التعريف؛ وذلك بأن نتخلص مما كان منشأ 
تلك الملاحظة؛ فإن منشأها لما كان قيد (المُمَهّدة) كما تقدم بالتفصيلء 
فإن طريق الخلاص واضح إذا؛ وهو الاستغناء عن هذه الكلمة في 
التعريف» فيكون «العلم بالقواعد التي تفع في طريق الاستنباط). 

المرحلة الرابعة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول 

وأما المرحلة الرابعة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول» فهي 
ذكر الموقف من كل ما يطرح كرد للملاحظات التي توجه لتعريف 
المشهورء والتصدي للرد فيما لو لم يكن أحد تلك الردود تاماء فما هو 
قت ال م الارن المتقدمة ال 

والجواب: 

من الواضح أن القبول أو الرفض للمحاولة المتقدمة الذكرء إنما يأتي 
بعد الوقوف عند التعريف بنسخته المعدلة. فنرى أنه فني تام يؤدي 
الغرض المنشود منه أم لا. 

ولق امتا تن الشعة العديلة مع التعورع» لخدا آنا و إن كانت 
قن انا من SR E‏ ررد STE E‏ 
حاص مج سيا و عدوي لا نبا يفيه امت إلى O‏ كله 
أخرى في هذا التعريف؛ ترجع إلى افتقاده لمعيار مانعية دخول الأغيارء 
فصار التعريف غير مانع وإن كان لم يفقد معيار الجامعية لحد الانء 
وبيانه كالتالى: 

تقدم الكلام بالتفصيل عن مجموعة العناصر الدخيلة في التعريف 


١ج ممده 00000000 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي:‎ ۹٦ 
الفني الصحيح» وكان منها المانعية ونحن إنما أخرجنا القواعد غير‎ 
الأضؤولة الوا و اهاط ركا نين كرون او فة الاس له‎ 
EN AES 
والمنطقية. واللغوية» من قبيل: ظهور كلمة الصعيد مثلا فى التراب‎ 
E N O 
الملاحظة المتقدمة» فمن الواضح أن المشكلة ستكون من ناحية عدم‎ 
المانعية؛ بعد أن كانت المسائل المتقدمة مما يقع في طريق الاستنباط.‎ 

وقد تقول: ولكن مسائل ظهور الألفاظ واللغات فى معانيهاء من قبيل: 
طوون: الضعة ف ارات ت قاع ب الا فلا يمكن 
الأفكال بها عل الع 

فنقول: بل هذه المسائل من (القواعد) أيضا؛ فهى أمر* كل ينطبق على 
كبرو أن موره ونان هوي ذك السك كانه هذ ا ا 
E 5‏ يعني: أن المورد قاعدة» كما تقدم في تعريف القاعدة. 

نعم هناك فرق في السعة والمساحة بين هذه القواعد والقواعد 
الاصولية؛ فهذه الاخيرة واسعة غاية السعة؛ بحيث يمكن الاستفادة منها فى 
E‏ بو اللوس مو عا ماخر عو اك الامش ” 

المرحلة الخامسة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول 

ولمًا لم تتم محاولة الدفاع عن تعريف المشهور. كان اللازم إما 
تعديل ذلك التعريف إن أمكن التعديل» أو رفضه من الأساس وإبداء 
تعريف جديد تتوفر فيه جميع النكات والمعايير الفنية للتعريف المتقدمة 
الذكر» وبيان الوجه فى ذلك وهذا ما اختاره المصنف تغثل؛ فقد رفض 
التعريف المشهورء وا إلى تعريف جديد لعلم الأصول» وهو أنه: 


«العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط». وإليك التفصيل: 

لو رجعنا إلى النماذج التي تقدمت لعمليات الاستنباط المختلفة 
توضيحا لتعريف المشهور, لوجدنا أن ما عبرنا عنه بالقواعد الأصولية 
الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» هي عناصر وقواعد عامة مشتركة 
تدخل في عمليات استنباط في أبواب مختلفة» وعلى هذاء هي (عناصر 
مشتركة)» فالعلم بهذه العناصر هو التعريف الجديد لعلم الأصول. 

وهذا التعريف يتصف بكونه تعريفا لحقيقة العلم؛ بعد ما وضحنا 
سابقا؛ من أن العلم إنما هو عين مسائله وهي ما نعبر عنه بالعناصر 
المشتركة في المقام» فالمعيار الأول للتعريف الفني متحقق في المقام. 

وأما المعيار الاخر الذي مر ذكره ثالثا؛ وهو كون التعريف مبرزا للمائز 
قبل مرحلة البحث والتدوين؛ فإن (العنصر المشترك) هو مسألة وقاعدة 
أصولية» فتبحث وتدوّن في علم الأصول. 

وكذا بالنسبة إلى المعيار الثالث» وهو كون التعريف جامعا مانعا؛ فإن 
جميع القواعد الأصولية عناصر مشتركة تدخل في استنباط أحكام شتى 
في أبواب فقهية متعددةء فالتعريف جامع إذا. 

وأما أنه مانع للأغيار؛ فإن ما أشكلناه قبل ذلك على النسخة الجديدة 
من تعريف المشهور؛ من عدم مانعيته بدخول المسائل اللغوية؛ بعد 
وها قراغ غير مرخ غل الغ رالنان وما ذلك إلا لان 
المقصود بالعناصر المشتركة ليس أي نحو من السعة ولا أي نحو من 
ا و ار ا ا و فد کر 
القواعد؛ بحيث يجري فى أبواب فقهية متعددة» وبعبارة أخرى: القواعد 
الى ا اا ت ا ف فى ا جك أن 


۹۸ مدده 0000000 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
مورد يتصدى الفقيه لاستنباط حكمه» من قبيل: ظهور صيغة الأمر في 
الوجوب. فتخرج المسائل اللغوية على الرغم من كونها قواعد؛ فإنها وإن 
كانت قواعدء إلا أنها ليست بالسعة المطلوبة في القواعد الأصولية © 


(١)هذا‏ تمام ما ذكره المصنف دفعا لإشكال عدم المانعية لتعريفه المختار في هذه 
الحلقة. ومن الواضح الخلل فيه؛ فإنه إنما أخرج ما كان من قبيل المسائل اللغوية» ولم 
يتكلم عن إخراج ما كان أوسع منها بكثير» ولربما أوسع حتى من القواعد الأصوليةء كما 
في بعض القواعد المنطقية الدخيلة في جميع عمليات الاستنباطء وتشمل غيرها أيضا. 
هذا من جهة. ومن جهة اخرى. فإن التعريف الجديد لم يختلف أبدا عن النسخة 
المعدلة لتعريف علم الأصول؛ إذ من الواضح أنه لا فرق بين ما جاء في ذلك 
التعريف من قولهم (القواعد)» وما جاء في تعريف المصنف بقوله (العناصر 
المشتركة) إلا من حيث الألفاظ. 

ومن جهة ثالثة كما أن التعريف الجديد للمصنف ما كان لينفع في إخراج الأغيار 
إلا بتوضيح المقصود من (الاشتراك) الوارد فيه؛ وأنه واسع بحيث يدخل في أي 
مورد يتصدى الفقيه لاستنباط حكمه. كان يمكن الاكتفاء بالنسخة المعدلة مع هذا 
التوضيح أيضا عينه» فأي فرق سيكون في البين؟! 

وأخيرا: من الواضح أن التعريف المختار لن يتخلص من مشكلة عدم المانعية؛ فإنه 
لم يؤخذ فيه (الحكم الشرعي) كما أخذ في التعريف المشهور, وإنما اكتفى تل 
فيه بكلمة (الاستنباط). وهذه الكلمة لا تستخدم في عملية استنباط الحكم الشرعي 
دون غيره ليكتفى بهاء وإنما تدخل في جميع عمليات الاستنباط كما هو واضح» 
فقواعد التفكير العامة الدخيلة فى عملية استنباط الأفكار والماهيات داخلة فى هذا 
التعريف كما هو واضح. وكان م اللازم التنبيه على ذلك في المقا» أعني: وإن 
كان الكلام على مستوى الحلقة الثانية؛ بعد ورود عبارة (الحكم الشرعي) في 
تعريف المشهور. نعم الاشكال وارد على النسخة المعدلة من التعريف بالصيغة 
التي نقلها المصنف تكل؛ إذ لم يؤخذ فيها (الحكم الشرعي) أيضا. 


I a ER SSS A A التمهيد‎ 

فسان او ا ف السهين الك ك و قاع ال 
بان تكو السالة الأصولة اله لان اتدل فى :عمليات: ابشتياط 
متعددة فى أبواب فقهية متعددة لا بمعنى اشتراط دخولها فعلا فى 
EE CAN‏ حو اقيم انلك 1ش 

وعلى هذاء فمسألة (ظهور النهي في الحرمة) مثلاء عنصر مشترك؛ إذ 
هي صالحة لأن تدخل في عمليات استنباط تتعلق بأبواب متعددة, 
كالنهي عن الكذب» وعن البيع» وعن الطواف بغير طهارة» وغيرها من 
مسائل ابواب فقهية متعددة متنوعة. فهى (قاعدة مشتركة فى عملية 
الاستنباط). وهى قاعدة «لا مادية»» ا لا 97 الإستفادة منها فى الفقه 
على مادّة دون خر وباب دون غيره. 1 

وأما المسائل اللغوية» من قبيل: ظهور كلمة «الصعيد» فى خصوص 
اا و لماز ذ ا قافو وف مرا مين 
الامتتتاط»رولها دخا مةن :هذه العملية "إلا اها مت را 
من کا وأقاغلة مع که ا تدخل في استنباط أحكام إلا ما كان 
مرتبطا منها بهذه المادة فتكون عنصرا خاصا «ماديا»» أي: لا يرتبط إلا 
بمادة معينة غير سيّالة فى أبواب الفقه المختلفة. 

وعلى هذاء فنحن لم ننكر كون المسألة قاعدة وعنصرا من عناصر 
الأتعدلال والاسفاظة إلا أن نه شكزه إماتهعى كوتها تق كه المعدن 
المطلوب في التعريف؛ إذ تبقى النتيجة أن الحكم لا يستنبط إلا في ما 
يرجع إلى هذه المادة دون غيرهاء وإن كان في أبواب متعددة. 

والخلاصة: فرق كبير بين عمومية (ظهور الأمر في الوجوب) مثالا 
وبين عمومية (ظهور كلمة الصعيد في التراب)؛ فعمومية الأول بحيث 
يمكن الإستفادة منه في أبواب فقهية ومواد لغوية متعددة. من قبيل: 


۱۰ الل الثائية باسلويها 000 
الطهارة. والصلاةء والصيام» والتيمم والبيع؛ وغيرها من الأبواب» بينما 
عمومية الثاني أقل من ذلك بكثير» بل هي عمومية من سنخ آخر؛ إذ لا 
تشترك إلا فى ما يرجع إلى مادة واحدة لا غي وهي (الصعيد). 

زاغا هتن الماد ة البحقية 
التمهيد 

تعريفة علم الأصول. 
موضوع علم الاصول وفائدته. 
الحكم الشرعي وتقسيجه. 
وي التتحرث الأو 
حجِيّة القطع وأحكامه. 


تعريف علم الأصول 

يعرف علم الأصول عادة بأنّه: العلم بالقواعد المُْمَهَدَةٍ لاستنباط الحكم 
م00 
الشرعي 

وتوضيح ذلك: أن الفقية في استنباطه - مثلاً - للحكم بوجوب رد 
0 قوله تعالى: #وإذا 8 ا باخ فيا أو 
شو ها( "> ين رو مه الا فى الوضوتيء وخا الور 


هدا ال و جن 7 القوانية المحكمة ن ا 

(۲)النساء: كل 

(؟)وهناك قواعد أصولية أخرى تشترك في عملية استنباط حكم رد التحية؛ فكما 
شیا التنبيه عليه من قبل المصنف يش فإن منطلق عملية الاستنباط والممارسة 
الفقهية المنضبطة من تنقيح مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل 
الببحث» وهو هنا البراءة وعدم الوجوب بمقتضى أصالة البراءة» وأصالة البراءة 


التمهيد 0 0 
فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رة التحيّة. 
وقد تاخفظ فلن ا ا ف القاعية رام ت 
ل وا 58 7 5 0 2 )۲( 8 
انها تكتسب أصوليّتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط ' ٠‏ مع أننا 


نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعى الذى بموجبه يدوش" 


البطازية فى المرخلة الآرلن ن مزاخل: غجلنة اهاط عير رك واف 
CEASE E I Î‏ يفن كان 
محل المرخلة الثائية من مراخل غخلية الانشاط:: إذ هى فى الدلل ‏ الممذرو على 
خلاف مقتضى الأصل العملي Eee‏ وت مق اننی الت 
والدلالة. ثبت الوجوبب» وإلاء كان الحكم عدم الوجوب بمقتضى أصالة البراءة 
وهى قاعدة أصولية كما قلنا. 

وات اغ اقرف غير أضيولية: منها: قياس الاستنباط الذي تقدم في المتنء 
وجميع ما يتعلق به من مقدمات وأسس» فهي كلها قواعد منطقية. 

يمكنك الاطلاع على مراحل عملية الاستنباط وما يتعلق بها في الحكمين: التكليفي 
والوضعي» بمراجعة تأليفاتنا المختلفة» من قبيل: (نيل المآرب في شرح المكاسب)» 
و(من سلسلة الفقه التعليمي)» وغيرهما. 

(١)قد‏ يكون في العبارة بعض المسامحة؛ والمقصود ما تقدم في التوضيح» وهو 
تقييد القواعد بوصف كونها (مُمَهّدة). 

(؟)هذه العبارة هي التي جعلتنا نفهم أن الوارد في تعريف المشهور الذي نقله 
المصنف في المقام هو لفظ (المُمَهّدة) على نحو اسم المفعولء لا (المُمَهّدة) على 
نحو اسم الفاعل» وهو ما سيأتي اختياره منه تش في الحلقة الثالثة؛ كما هو مقتضى 
العحفيق. 

هذا علاوة على أن مراجعة كلمات المشهور التى نقلت التعريف كلها تشهد بأن المراد 
اننم المفعول لا الفاصل. وسيائيك التفضيل في شرح التحلقة الثالشة بعونه تغالى: 
(۳)اي: بعد البحث. 
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علا الأصول قن علمه هذه السا يون فلت ردا فد تخدف 
كلمة اليد ويقال: إن العم 00 التى تق فى طريق الاستنباط. 
ولک ينقق . هناك "اغتراض 0 نوهو SI‏ 
E IR‏ لصيل د تقع فى طريق 
EE‏ ليو" كان ذرو NE E‏ 
اللخ الاسر المشتركة فى ع الا 
فير "١‏ ا الله ينجي" "لسر اللذعول فى اا كه 


(١)أي:‏ ضابط سابق على تدوين علم الأصول يستفاد منه في الفرز لا متأخر عنه. 
ن فى لر كلمة الي وا ها فة وع اال ةوا ا 
)قلي الع ت و د تعد اد اكه 

(4)وهو الان 

(5)هذا مثال ليس إلا؛ فإن عن القواعد غير الأصولية الواقعة في طريق الاستنباط 
ستدخل في التعريف. كما تقدم في الشرح بالتفصيل. 

(5)من الواضح أن هذه الملاحظة الجديدة لا تتم إلا بعد الاعتراف بأن مسائل اللغة 
- كظهور كلمة الصعيد ‏ من (القواعد)» وإلاء لم تدخل في تعريف المشهور من 
الأول؛ بعد أخذ (القواعد) فيه. فانتبه. 

(۷)أي: لإشكال عدم المانعية. 

(۸)الأولوية هنا بمعنى التعيين لا الأفضلية ومجرد الأرجحية؛ إذ لا يمكن القبول 
بالتعريف السابق لا أنه مقبول ولكن الثاني أفضل منه. وهذا من قبيل الأولوية 
الواردة في قوله تعالى: وا ولق الَْرْحَام بخضهہ ا بض 5 کتاب الله إن اللّهَ 
بکل شيء عَلِيمٌ. الأنفال: ٠۷٥‏ 

(5)أي: إستنباط الحكم الشرعي. 

(۰)ولا ر ع احرص جا سوال المح ااام توي لوي E‏ 
(١١)أي:‏ أن يكون صالحا شأنا للدخول في عمليات الاستنباطء لا أن يكون مما 


عقي ل 
أ" مورد من الموارد" التى يتصدى الفقيه لاستنباط حكمهاء مثل ظهور 
EA A‏ '' لان aah‏ الصاو د 
وجوبة الصوم» وهكذا. "ا 

رها كرغ ل مجالة هرر كلب القع عن هل الأضركة 
ا صلا يصلح للدخول فى استنباط حكم غير متعلق 


ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 
التطبيق الأول 


نهل للك هناها قاله الد اا "فى رة ل ال الا ول وها 
بين الأقواس المعقوفة زيادة منا للتوضيح: «فاعلم: إن من حق طالب كثرة 
[أي: مون كتير علوم أم غيرها] تضبطها جهة واحدة [أي: E‏ 
صارت سسا لوحدة لك :ان الكثيرة؛ بحيث تعره تلك الام الكثيرة 


دخل فعلا فى تلك العمليات. 

أ وت ا و ی ارو اه ينعي انول ف 
أي عملية للاستنباط كما هو واضح» بل: عمليات الاستنباط ذات العلاقة, مثلا 
فخلا ت الاقاظ التغلفة فة امن أو الطهوو فاده 

(۲)أي: صالح» كما تقدم قبل قليل. 

(؟)أي: وهكذا غير ذلك من الوجوبات. 

(٤)أي:‏ بهذا التعريف المأخوذ فيه تعبير (العناصر المشتركة). 

(5)هى عنصر خاص بالمعنى المنظور من قبل المصنف» وأما فى حد ذاتهاء فهى 
(قاعده)ء كما ف ار ا ۰ ۰ 
(5)ولهذاء يقال عنه إنه (عنصر مادي». أي: مساحته مساحة مادته (الصعيد) لا 
أوسع منها. 
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بسببها شيئا واحداء وتفرد بالتدوين] » أن يغرفها [أي: يغرف تلك الكثرة] 
بتلك الجهة [أي: بمعرفته بحقيقة هذه الجهة من خلال تعريفها؛ ليأمن من 
فوات ما يهمه ومن فوات وقته في ما لا يعنيه؛ وذلك بأن يتصورها بتعريف 
مأخوذ من تلك الجهة] وأن يعرف غايتها؛ ليزداد فيها نشاطاء ولايكون 
سعيه عبثاء فلذلك جرت عادة العلماء بتقديم تعريف ما يقصدون البحث 
فيه من العلوم» وذكر غايته» وموضوعه. على الشروع في مسائله». !"ا 

إستفد من العبارات السابقة من خلال تطبيقها على ما نحن فيه؛ من 
تعريف المصنف لعلم الأصول. 

التطبيق الثاني 

ذكرنا في البحث خطوات خمسة في تحقيق تعريف فني منهجي لعلم 
الأصولء راجع تلك الخطوات مرة أخرى» ثم حاول أن تطبق ذلك على 
ما درسته في ول بحث من بحوث الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدسحفية EGE EN a‏ اذام من NAE‏ 
مصدر طهر...). o‏ 

هل تجد أن الخطوات في البحثين متطابقة» أم أن هناك بعض 
الاختلاف بين الموردين؟ وما هو هذا الاختلاف إن وجد؟ 


(١)شرح‏ الألفية للشهيد الثاني (المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية)» ص .5١‏ 
راجع أيضا الحواشي المختلفة على متن إيساغوجي في المنطق» من قبيل: نثر 
وحاشية الجوري على شرح الفناري» وغيرها. 

(۲)الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني» ج ١ء‏ تعريف الطهارة. 


التمهيد O‏ اا E‏ 
سادسا: خلاصة البحث 

١‏ لابد لكل علم من تمهيد يعطينا جملة المبادئ التصورية التي 
يتوقف عليها تصور العلم» والهدف منه؛ فيكون الطالب والباحث على 
ا تنا طا 

١‏ تعريف علم الأصول تعريفا جامعا مانعا مهم جدا؛ فإنه يعطينا 
الما الى يكنا مق تصنك الشائل الأصر لةه و تم فا عم رها 
قرفت الان جين المشائل المخدلفة. 

"- عرف المشهور علم الأصول بأنه: «العلم بالقواعد المُمَهّدة 
لاستنباط الحكم الشرعى»» من قبيل: ظهور صيغة الامر فى الوجوب. 
وحجية الظهور؛ فإنهما مُهدتا لخدمة الفقيه في عملية الاستنباط. 

موقل باط على تعريف)» الهو أن تقييد القاعدة بكونها مدت 
للها يعت أنها ل عه اضر إلا يعن يدها ووهاي عل 
الأصول» ما يعني بالتبع: أنه يعطي ضابطا موضوعيا متأخرا رتبة عن 
البحث والتدوين» فيفقد التعريف فائدته؛ وهي إبداء ضابط ما يُعَلدُ من 
مسائل علم الأصول قبل البحث ا 

4 حاول البعض دفع الاشكال الفني المتقدم برفع لفظ (المُمَهّدَة) 
منهة إلا أن ذلك وان عل هذا الاشكالء ولكنه أوقعتا فى احفرة إشكال 
عدم المانعية؛ لصدقه على مسائل اللغة كظهو 510 (الصعيد) في 
التراب مثلا. 

1 اضطر المصنف كد إلى إبداء تعريف جديد يتخلص من الاشكال 
الأخير. وهو: «العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط»» وبذلك 
خرجت المسائل اللغوية؛ باعتبارها عنصرا خاصا لا يتعدى المادة. 
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سابعا: إختبارات 

[إلختيارات تعليمية تعلمية 

ادها اخ الاو ال مد بها المضئفة لهذه:الحلقة» ما القرق ينها 
نموا اها و 

١‏ ما هو التعريف المشهور لعلم الأصول؟ 

۳ أذكر قاعدتين ممهدتين لاستنباط الحكم الشرعي. 

٤‏ لماذا أسقط بعضهم كلمة «الممهّدة» من تعريف علم الاصول؟ 
وهل تحقق له غرضه؟ 

4 لماذا كان من الأولى عند المصنف تل تعريف علم الأصول بأنّه: 
«العلم بالعناصر المشتركة 5 عملية الاستنباط)؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما هو الهدف من تحقيق وتحديد تعريف لكل علمء ومنه علم 
الأضول؟ 

١‏ ما مواصفات التعريف الناجح للعلم؟ وكيف يمكن الوصول إلى 
هذا النوع من التعاريف؟ 

۳- هل هناك طريقة أخرى للوصول إلى الحكم الشرعي غير الاستنباط؟ 

4- تأمل في المسائل التي يضمها كتاب الحلقة الثانية وحاول أن تبين 
دخول تلك المسائل فى التعريف الذي قدمه المصنف تس لعلم 
الأول هل جد أن يعض فلك الال لا قشل فن ذلك التعريفت؟ 

5 بناء على التعريف المشهور لعلم ا قواعد علم 
الرجال والدراية من التعريف بوصف الممهّدة لاستنباط الحكم 
الشرعي) كما تقدم بالتفصيل» كيف ذلك؟ أليس هذان العلمان في خدمة 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (تقريرا لأبحاث المصنف الأصولية)» للسيد 
محمود الهاشمي, ج ١ء‏ تعريف علم الأصول. 

#ذافوافيت الأصيول» لن القن ومن أ الطبعة ال 

ابي ال مول اوور اناف السيد الإمام الخميني الأصولية): 
للشيخ جعفر السبحانيء ج اء تعريف علم الأصول. 

54 دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي 
الاصولية»؛ للسيد علي الشاهرودي» ج اء تعريف علم الاصول. 

1- المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية» للشهيد الثاني» ص ١؟.‏ 

۷ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ج١‏ 
تعريف الطهارة. 


البحث رقم (۲) 
موضوع علم الأصول وفائدته 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «موضوغ علم الأصول» ص 19. 

إلى قوله: «الحكم الشرعي وتقسيمه» ص ."١‏ 

ثانيا: المدخل 

نتناول في هذا البحث محورين مهمين من محاور التمهيد الذي 
شخصه المصنفة لعلم الأصول: 

الأول: تحديد موضوع علم الأصول 

والثاني: توضيح فائدة علم الأصول 

المحور الأول: تحديد موضوع علم الأصول 

لا بد - في كل علم من العلوم - من تشخيص المحور الذي تدور 
حوله كل بحوث ذلك العلم؛ لكي يتميز هذا العلم عن ذاك فلا يخرج 
البحث في ذلك العلم عنه» فتضيع الجهود والأوقات. 

قال العلامة الحلي في (القواعد الجلية): «العلوم إنما تتمايز بحسب 
تمايز موضوعاتهاء وبسبب الجهل لموضوع العلم» يقع الخبط في 
مسائله»). 0 

وهذا المحور الذي تدور حوله كل بحوث ذلك العلم» يسمى 
(موضوع العلم). الذي يعتبر جامعا بين موضوعات المسائل والعناصر 
التي يبحث فيها ذلك العلم» فالمسألة الأصولية إنما هي قضية لها 
موضوع ومحمول» وهكذا مسائل جميع العلوم» وموضوع كل علم هو 
الجامع بين تلك الموضوعات؛ كالكلمة بالنسبة إلى علم النحو مثلا؛ فإنها 


(١)القواعد‏ الجلية في شرح الرسالة الشمسية» ص 1884. 


۱1۰ عدمء 0000000 000000000000000 ...00.00.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
لما كانت جامعة بين موضوعات مسائل هذا العلم» كالفاعل في مسألة 
«الفاعل مرفوع)» والمفعول به في سال «المفعول به منصوب»» وهكذاء 
بعد أن كان الفاعلء والمفعولء والمبتدأء والخبرء وغيرها كلمةء كانت 
(الكلمة) موضوع علم النحو إذن. 

وطريقة هذا البحث. تشبه إلى حد كبير طريقة بحث: «تعريف علم 
الآصول)؛ إذ نذكر ما ذهب إليه البعض من تحديد للموضوع» ثم نذكر 
ما وجه له من اعتراضات وملاحظات توجه إلى ما يعتبر في الموضوع 
الفني لأي علم» سواء من ناحية الجامعية أم المانعيّة. ثم - إن أمكن - 
الدفاع عنه» فبهاء وإلأء اضطررنا إلى تغييره وإعطاء تحديد جديد 
للموضوع. 

وهذا ما فعله المصنف نش في المقام؛ إذ ذهب إلى أن موضوع علم 
الأصول هو: (الأدلة المشتركة فى الاستدلال الفقهى)» وعليهء فهذه الأدلة 
هو تحور اسر اانا رال الأضولى الى تخد من هذه 
الأدلة محورا إنما هو البحث عما يرتبط بدليليّتها. وأنها هل تصلح أو لا 
تصلح لان تكون دليلا في عملية الاستنباط؟ 

المحور الثاني: فائدة علم الأصول 

وأما المطلب الثاني في هذا البحثء فيتناول المصنف نفل فيه الكلام 
عن فائدة علم الأصول» وقد ذكرنا هذه الفائدة في مدخل علم الأصولء 
فراجع» ولكننا نقول هنا على سبيل الإجمال: 

تظهر فائدة علم الأصول عندما ننظر إلى الدور الذي يقدمه للفقيه في 
عملية الإستدلال؛ فإن من أهم ما يستعمله الفقيه في هذه العملية» هو 
جملة من القواعد التي تدخل في أكثر مسائل هذه العملية» وهي التي 


أمتميتاها الحتاضن المشتركة. 

فدور علم الاصول بالنسبة لعملية الاستنباط كدور علم المنطق في 
الإستدلال المنطقى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: موضوع علم الأصول 

لبيان المقصود بهذا المحورء لابد من تقديم المقدمة الفنية التالية» التي 
تتكلم عن موضوع العلوم بصورة عامة» ليكون جسرا لنا للعبور إلى 
تشخيص فني منهجي تعليمي لموضوع علم الأصول: 

لكل علم - عادة - موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور 
حوله» وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص 
وعبالات وقو انيز فال اد ما فورض غها الطيعة ولهذاء وت الفيدياء 
ترتبط كلها بالطبيعة» وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. 

والنحو موضوعه الكلمة؛ لأنّه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها 
ورفعها ونصبها. 

ثم نقول: 

لابد - قبل أي شيء - من بيان بعض المطالب المهمةء التي لها تمام 
الدخالة في الوصول إلى تنقيح موضوع علم الأصول بصورة فنية» وهي: 

.١‏ مسائل العلم 

المسائل في كل علم» هي: القضايا الخاصة بذلك العلم؛ وكما تعلمنا 
في المنطق: كل قضية مؤلفة من موضوع ومحمول» فمجموع الموضوع 
والمحمول هو (المسألة) في كل علم من العلوم بلا استثناء. 

1 فإن قلت: فإذا كانت القضايا في كل علم تامة بوجود الموضوع 
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والمحمول» فلماذا تأسيس العلوم؟! وما الذي بقي للعلماء في العلوم؟! 

قلنا: صحيح أن مسائل العلم تتألف من الموضوع والمحمولء إلا أن 
البحث في العلوم إنما يكون في ثبوت أو عدم ثبوت محمول القضية 
(المسألة) المعينة لموضوع تلك القضية (المسألة)؛ إذ إنها إنما تخضع 
للبحث بسبب الشك في ذلك الثبوت» فيطلب في ذلك العلم البرهان 
على الثبوت. 

وكمثال: «الفاعل مرفوع) واحدة من مسائل علم النحوء والموضوع 
فيها (الفاعل)» والمحمول (مرفوع)» فيقع البحث في علم النحو عن 
الدليل على صحة هذه القضية» وعن برهان ثبوت المحمول (الحكم) 
للموضوع» ولهذاء عندما تراجع باب الفاعل في كتب النحوء ستجد أن 
علماء النحو يبحثون في جملة ما يبحثونه في باب الفاعل عن حالات 
الفاعل ورفعه. 

'- وإن قلت: وما المناط في جمع هذه القضية دون تلك في هذا 
العلم أو ذاك؟ 

قلنا: إنما جمع المسائل المتشتة المختلفة اشتراكها في (جهة) كما 
عبرنا في ما سبق» وهذه الجهة هي (تحقيق الغرض الذي لأجله دون 
ذلك العلم)» فالمسائل النحوية جمعها دخالتها في (تحقيق تقويم 
الكلام)» والمسائل المنطقية جمعها دخالتها في (تحقيق صيانة العقل عن 
الخطأ فى التفكير). وهكذا. 

٤‏ وبهذاء يتبين المقصود من موضوع العلم؛ فإنه الجامع بين 
موضوعات القضايا والمسائل التي يتألف منها ذلك العله/". 


(١)سيأتي‏ في الدراسات العليا ‏ ومنها الحلقة الثالثة وجميع بحوث الخارج - أن 


فح وام البحث في مسائل العلم» فإنه ‏ كما تقدم - ينصب على 
أحوال ذلك (الموضوع)» وأحكامه. 

دعوى كون موضوع علم الأصول هو (الأدلة الأريعة) 

إذا تبين ما تقدم بالنسبة إلى موضوع أي علم من العلوم» فلنرجع إلى 
محل البحث فنسأل السؤال التالي: ما هو موضوع علم الأصول؟ 

وقد ذكر المتقدمون جوابا للسؤال المتقدم: أن موضوع علم الأصول 
هو الال الا بما هي «أدلّة» لا بما هي «حجة»» ی الكتاب» 
والسنة» والاجماع» والعقل» بنفسها هي الموضوع» لا بوصف كونها حجة» 
أي: ليس (الكتاب الحجة) أو (السنة الحجة) وهكذاء بل بمعنى: جعلها 
موضوعاً وحمل الذليل غليهاء كما فى. قولنا: «الكتاب دليل»» ووالسئة 
لبن كاي( وا مولن حمطا الجافم .بين ااا 
a‏ المكفضية O‏ لوتجدا A‏ "(الادله: E E‏ عرد 
الموعنوء 7" 


هذا الجامع يعبر عنه بأنه «ما يُبحث في العلم عن عوارضه الذاتية»» وكذا «الكلي 
المنطبق على موضوعات المسائل». راجع: كفاية الأصول» ص4 .٠١‏ منتهى 
الأصول. ج١.‏ ص1. حقائق الأصول. ج >»٠‏ ص 1-5. أجود التقريرات» ج١2‏ ص1. 
مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» ج١.‏ ص .١154‏ 

وكذا عند أهل السنة. راجع: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ج ١‏ 
ص۲۳. البحر المحيط في أصول الفقه. ج03 57 .٤٩‏ 

(١)فيكون‏ موضوع علم الاصول واحداء وهو (الادلة الاربعة)؛ فهو الجامع بين 
الكتاب» والسنةء والاجماع والعقل. وهذا يستظهر من كلمات بعض القائلين بأن 
الموضوع هو الأدلة الأربعة كما سيأتي. 
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الموقف من الدعوى المتقدمة الذكر 

ولو أردنا أن يكون لنا موقف فني موضوعي من الدعوى المتقدمة, 
لوجب عرضها على معايير موضوع العلوم المتقدمة. وهي أن هذا الذي 
ادعي كونه موضوعاء وهو (الأدلة الأربعة)» هل هو (الجامع بين مواضيع 
مسائل علم الأصول)؟ فإن كان» حكمنا على الدعوى المتقدمة بالصحة 
وإلاء فبالبطلان. 

ولو رجعنا إلى مسائل علم الأصول وما يبحث فيهء لوجدنا بأن (الأدلة 
الارلعة) :للست حتوانا تامع و ضوعاتة] ماك كا نن م 
جملة ما يبحث في علم الأصول ومن مسائله ما يلي: 

-١‏ مسائل الاستلزامات والاقتضاءات 

وهذه موضوعها (الحكم)؛ إذ يقال مثلا: «الحكم بالوجوب على شىء 
هل يستلزم تحريم ضده أولا؟»؛ كما في ما لو وجب إزالة النجاسة عن 
المسجد وقد دخل وقت الصلاةء فهل أمر المكلف بالازالة يستلزم نهيه 
عن الإتيان بضد هذا العملء أي: الصلاة وبطلانهاء أم لا يستلزم ذلك؟ 

وكذا بالنسبة إلى مسألة: «الحكم بوجوب الشيء هل يستلزم الحكم 


وقد يظهر من بعض أن الموضوع بناء على هذا القول متعدد. وهو أربعة مواضيع؛ 
تمثل كلا من الأدلة الأربعة وهذا ضعيف للغاية؛ فإن موضوع كل علم واحد لا 
متعدد كما أن فيه خلطا بين موضوع المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول؛ 
فإنهما متغايران كما تقدم بالتفصيل. فانتبه. 

والظاهر من عبارة الكتاب هو الأول؛ فقد جاء فيه: «موضوعه هو الأدلة الأربعة» ثم 
وض تلك الأدلة بین وسین كببريق: وهو شرح للأربعة. وكذا في ما سيأتي من 
الإشكال على هذا الرأي؛ فإن المصنف نش لم يشكل على هذا الرأي بلزوم تعدد 
الموضوع. وَإنّما أشكل بعدم الجامعية ليس إلا. والأمر سهل. 


بوجوب مقدمته؟). 

ومن الواضح أن (الحكم) ليس من (الأدلة الأربعة)» وَإنّما هو مدلول 
لتلك الادلة. 

١‏ مسائل حجية الأمارات الظنية 

إذ كثيرا ما يكون موضوع هذه الحجية وما يبحث عن حجيته شيئا 
خارجا عن الادلة الاربعة؛ من قبيل: الشهرة» وخبر الواحد, فنقول: «خبر 
الواحد حجة»» بمعنى: أننا نبحث عن الظن المستفاد من خبر الثقةء هل 
هو حجّة أو ليس بحجة؟ 

و(خبر الواحد) ليس من السنة نفسهاء وإنّما هو مجرد كاشف عنها لا 
أكثر؛ لأن السنة ‏ كما تعلمنا في الحلقة السابقة ‏ هي: قول المعصوم 
وفع اوق زه والح مدر سال عن ال 

وهكذا بالنشبة إلى مسألة؟ «الشهرة العملية جابرة لشتعف الت مقا 
فكما ترى هناء فإن موضوع القضية الأخيرة (الشهرة العملية) ليس من 
الادلة الاربعة كما هو واضح. 

يا الأصول العملة 

فإن موضوع الأصول العملية (الشك فى التكليف) على أنحائه؛ فمثلا: 
يقال: «البراءة موضوعها الشك». فنقول: عند الشك البدوي غير المسبوق 
باليقين تجري البراءة» وتكون حجة؛ كما لو شك في حرمة التدخين مثلا. 

وهكذا بالنسبة إلى الاستصحاب. الذي موضوعه الشك البدوي 
المسبوق باليقين» كما لو شك في ارتفاع النجاسة المتيقنة السابقة 
فيستصحب بقاءهاء ويرتب عليه الأحكام المختلفة. 

وكذا بالنسبة إلى الاحتياطء الذي موضوعه الشك المقرون بالعلم 
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الإجمالي» كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين؛ فإنه يحرم عليه 
استعمال كليهما في ما يشترط فيه الطهارة» وهو وجوب الاحتياط 
باجتناب الطرفين. . 

وكذا بالنسبة إلى أصالة التخيير التي موضوعها الشاك في الطرفين مع 
عدم إمكان الإتيان بهما معاً أو تركهما معا؛ كما لو شك في أن" حكمه 
فى مسألة ما إمّا الوجوب وإما الحرمةء فحكمه التخيير بينهما؛ امتثانًا 
اا 

ذهاب بعض الأصوليين إلى أن علم الأصول ليس له موضوع واحد 

ولما تقدم من إشكال على دعوى أن موضوع علم الأصول ليس هو 
الأكلة اا "ققد اود يعضن الأصزلة 17 اهلها الأصول: لش اله 
موضوع واحد. بل ليس من الضرورى أن يكون للعلم موضوع واحد 
جامع م مو و غات ماتا إذ لق يستلزم ذلك انعدام علم باسم (علم 
الال ولا انعدام فائدة هذا العلم وإنْما هو مجرد تعدد موضوع هذا 
العلم» وليس من فرق بين أن يكون موضع العلم واحدا أو متعددا. 

رفض المصنف الدعوى المتقدمة وتبنيه لموضوع لعلم الأصول 


(١)في‏ الحقيقة: ليس ما أدى إلى ذهاب بعض الأصوليين إلى تعدد الموضوع كما 
ذكر المصنف» أو ذهاب بعضهم إلى عدم الموضوع كما لم يذكر, إنما كان بسبب 
ما ذكر إشكالا على أخذ (الأدلة الأربعة) موضوعاء وإنما كان لمطالب كثيرة مفصلة 
راجع لذلك: نهاية الدراية في شرح الكفاية. ج١.‏ ص 75 أجود التقريرات» ج ١‏ 
ص1. مقالات الاصول» صغ. 

(۲)كالمحقق القمي في القوانين» والمحقق العراقي في مقالات الأصول» ج٠‏ 
ص .٥۳‏ 


علم الأصولء ذاهبا إلى أنه موضوع واحد لا أكثر؛ وقد استفاد في ذلك 
من الامور المتقدمة التالية: 

أذاأن العلج ا ع ع فين ا أن ااا الت ديحت 
فيه و أمؤ ارجا اهيا عا 

١‏ ما تقدم في تعريف علم الأصول؛ فقد تقدم أنه (العلم بالعناصر 
المشتركة في عملية الاستنباط). 

دان موضوع كل علي نهو عين الجاع نين موضوعاتك مسائلة: 

٤‏ إن :مسائل ‏ علم . الأصول» هى العناصر ٠‏ المشتركة ‏ في غهلية 
الاستنباط. 

4 إن البحث في علم الأصولء هو بحث وتحقيق في دليلية العناصر 
المشتركة أو عدم دليليتها. 

ولو جمعنا الحقائق المتقدمة» لوضعنا يدنا على موضوع واحد لعلم 
الأصول» وهو (العناصر المشتركة في عملية الاستنباط) بالمعنى المتقدم 
في البحث السابقء وهو (جميع ما يترقبة ويصلح أن يكون كذلك). 

ولو أردنا أن نرى مقدار تمامية هذه الدعوى الأخيرة بالنسبة إلى كون 
الموضوع هو (العناصر المشتركة»» للزم - كما هو واضح - أن نرى مقدار 
انطباقه على جميع موضوعات مسائل علم الأصول» وخاصة ما تقدم 
التقض به على الدعوى المتقدمةء وإلاء وقعنا في ها أرذنا أن تلض مه 
في الدعوى المتقدمة الذكر» من كون الموضوع هو (الأدلة الأربعة»» فنقول: 

أولا: عدم ورود الاشكال المتقدم الذكر في المقام 

أما البحث فى حجية الظهورء أو خبر الواحد أو الشهرة» فهو بحث 
فى دليليتهاء فنقول: خبر الواحد هل هو حجة يصلح للاستناد إليه؟ 
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وأما البحث فى أن الحكم بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم 
ضده أم لا؟ فهو بحث فى دليلية الحكم بوجوب شىء على حرمة الضدء 
فنقول: الحكم بوجوب التطهير هل يصلح دليلا على تحريم ضده 
(الصلاة)؟ 

وأما مسائل الأصول العملية» فالبحث فيها عن دليلية الشك وعدم 
البيان على المعذرية أيضاء فنقول: الشك الابتدائي هل يصلح أن يكون 
دليلا على البراءة؟ مثلا. 

وهكذاء يتضح صحة ما ادعيناه؛ من أن موضوع علم الأصول هو 
الأدلة المشتركة فى الاستدلال الفقهىء أي: هو كما قالوا قديما: الأدلة: 
ولكن بدون تقييدها بالأربعة» وإِنّما: ما برقب أن يكون دليلاء والبحث 
الأصولى يدور دائما حول دليليتها. وحجيتهاء وما يرتبط بها. 

ثانيا: شمول الموضوع المدعى لجميع مسائل علم الأصول 

وبغض النظر عن عدم توجه الاشكال السابق الذكر لمدعاناء فإنه 
يجب أن نتأكد من شمول هذا المدعى لجميع ما يبحث في الأصول من 
مسائل» فمثلا: هل يشمل الموضوع المدعى القياس؟ وهل يشمل 
المصالح المرسلة؟ وهل يشمل إجماع أهل المدينة التي يدعى حجيتها 
من قبل أهل السنة مثلاء وهكذا مذهب الصحابي» وسد الذرائع» 
والاستحسانء وغيرها؟ 

لجرا ثم .يشملل فإن .هذه كلها هی فما عرف كونه عنضرا 
مشتركا في عملية الاستنباط)» فتكون داخلة في الموضوع المدعى لعلم 
الأاصول» والبحث فيها بحث عن دليليتها وصلاحيتها حجة على الموقف 
الشرعي» فلا يضر أن يثبت عدم صلاحيتها في نهاية البحث لعدم الدليل 


التمهيد O a‏ 
عليها؛ إذ الموضوع ليس هو العناصر المشتركة التي ثبت كونها حجة 
دون غيرهاء وَإنّما (ما يترقب) كونه عنصرا مشتركاء أي: حجة. و(ما 
يمكن أن يكون) ححة فى عملية الاشغياط» وعلية»قمنا ادعيناة موضوغا 
لعلم الأصول تام لا إشكال فيه. 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث: فائدة علم الأصول 

هذا هو المحور الثاني من محوري هذا البحثء. فما هي فائدة علم 
الاصول والبحث فيه؟ 

وقد اتضحت فائدة علم الأصول وأهميته مما تقدم من مطالب 
متنوعة؛ فقد تقدم ما له دخالة في عملية الاستنباط والاجتهاد من العناصر 
والمسائل والقواغدة رقلا إنها عنامت عا ل تخل فى 'عمليات 
الكوالال ا أيؤات ف بين قو لالحنا نل ا وا 
والمنطقية» مثلا و(عناصر مشتركة) مقابلة للنوع الأول من قبيل: حجية 
خبر الثقة» وحجية الظهورء وغيرهما. 

أما العناصر الخاصةء فإن لكل واحدة منها علما خاصا يعنى بهاء من 
قبيل: علم اللغة» وعلم الرجالء والمنطق. وغيرهاء وبعضها يبحث في 
علم الفقه نفسه. 

اا العناصر المشتركةء فالعلم المعني بالاهتمام بهاء وبالبحث فيهاء 
وفي دليليتهاء وما يرتبط بهاء هو علم الأصول؛ باعتبار أنها لا تختص 
بمسألة دون أخرى» فكانت مما هو خارج عن نطاق العلوم الأخرى 
حت علم الفقه. 

ومن الواضح إذاً أن هذه العناصر إنما تكتشف من خلال علم الفقه 
والكماوساك:الفقيية ال د كعفنت اف خلال تنك امار سات 
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وجود مسائل من نوع العناصر المشتركة؛ فيفرزهاء ويبحثها في علم 
الأصول» فنضج هذا العليٌ وازداد أهميةء وبذلك» صح أن يقال بأن دور 
علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهى يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى 
الاستدلال بوجه عام؛ فكما أن علم المنطق يضع بين يدي المستدل عناصر 
التفكير المشتركة: وقواعدو' العامة الى لا تتحتصن بباب' من أنوات التفكير 
دون باب» فكذا علم الأصول؛ يضع بين يدي المستدل في الفقه العناصر 


المج ال ا SNAG‏ ا 


(١)لا‏ تقتصر فائدة علم الأصول على ما يقتصر على ذكره عادة من تقديم القواعد 
العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط من النمط الذي اعتدنا على سماعه 
وقراءته وَإنّما يقدم لهذه العملية حتى خطوطها العامة ومر احلها الفنيةء كمّاً وكيفاً 
أعني: يعيّن علمْ الأصول (عدة) المراحل التي ينبغي للفقيه أن يمر عليها في كل 
عملية- من غمليايت: الاستباطالا ساط .وهكذا (كيفية) .هذه المؤاحل من حيتك 
التسلسل؛ فلو نظرنا إلى عملية الاستنباط من حيث كونها عملية بحث عن حجة 
على الموقف الشرعيء أو كما يعبر المصنف بش بتحديد الموقف الشرعي بدليل؛ 
أي: بحجة» فإن مراخل هذه العملية فى صورتها النموذجية الكاملة E‏ فى 
الحكمين: التكليفى والوضعىء أما فى ا قتيذأ العملية يتشخيض e.‏ 
الأصل الجاري فى الماد حل البح من قل الاد في المعامالات) ثم اة 
البحث في جريان أو عدم جريان عمومات الصحة وإطلاقاتهاء من قبيل: قوله 
تعالى: #إوأحل اللّهُ الب وقوله: لا تأكلوا أخوالكم بتكم بِلبَاطِل الق 
تجار عن تراض » وغيرهماء ثم البحث عن المخضضن اليك للك الاطاقات 
والعمومات» ثم البحث عن معارضه. ثم أخيرا - في تشخيص الموقف من 
التعارض إن تم. 


وفى استنباط | التكليفي تبدأ القصة بالبراءة ؟ مات التحريم وإطلاقاته 
في : ب 0 نم عمو يم 


رابعا: متن المادة البحثية 

موضوع علم الأصول وفائدته 

موضوع علم الأصول: 

لكل الكل موضوع عادة» ويراذ به ما يكون جامعا بين 
موضوفاك E‏ وضب الف قن N‏ علي "حر لور للك 
الموضوع» د كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا". 

وغلى ها الأناتى خرن عضول تيد وو 
الأصولء فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو الأدلة الأربعة (الكتاب» 


وسيأتي بعض تفصيل لهذه العملية في بعض البحوث التالية بعونه تعالى» وكما 
ترى: المراحل كما وكيفا تابعةٌ منقادةً صاغرةٌ لعلم الأصول وما يحكم به على الفقيه 
وكذا بالنسبة إلى النظر إلى عملية الاستنباط من زاوية الحجيّة, بمعنى: تسلسل الحجج, 
وتقدم بعضها على بعض؛ فالدليل المحرز مقلم على غير والخاص والمقيد مقدم 
على العام والمطلقء والقطعي مقدكم على غيره؛ بالتفصيل المذكور في محله. 

هذا مختصر جدا من تفاصيل كثيرة في عملية الاستنباط المنضبطةء يمكن الرجوع 
إلى تفاصيلها في مؤلفاتنا المختلفةء ككتاب (نيل المارب في شرح المكاسب)» 
و(من سلسلة الفقه التعليمي»» و(منهج الاستنباط في المسائل المستحدثة)» وغيرها. 
(١)إذ‏ قلنا: إن العلم يتألف من مجموعة مسائلء أي: قضاياء وكل قضية لها موضوع 
ولها محمول» والجامع بين الموضوعات المختلفة لهذه القضايا هو موضوع علم 
لاضن 

(۲)أي: عن ثبوت المحمولات لتلك القضايا المختلفة. 

(؟)فالكلمة: الموضوع وينصب البحث في النحو على أحوالها: رفعاء ونصباء وجرا. 
(٤)وجود‏ الموضوع لكل علم من العلوم. 
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ا واا وان 

CS N ENE E es‏ عد نا اها به 
GS ES‏ نونك روزن" N‏ ناف" E a E‏ 
الكذ !افا يقال ند كدح إن السى لسري عقون مل سان 


تحريم ث0 أو الح 


(١)راجع:‏ النراقي» محمد مهدي» مناهج الأصول . ص" وفي الفصول الغروية: «لما 
كان البحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع ودليل 
العقل وعن الاجتهاد وعن التعادل والتراجيح من حيث استنباط الأحكام الشرعية 
منهاء نظر بعضهم إلى ظاهر ذلك فجعل موضوعه هذه الأمور الثلاثة [الأدلة الأربعة 
والاجتهاد والتعادل والتراجيح]. وبعضهم أدرج الثالث في الأول ترا إلى أن الك 
عن التعادل والتراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلة وتعيين ما هو 
الحجة منها عند التعارض. 

وذهب بعض المحققين إلى أن موضوعه الأدلة الأربعة وأن سائر المباحث راجعة 
إلى بيان أحوالها؛ وذلك لأن البحث عن الأدلة إما من حيث دلالتها فى نفسهاء وهو 
و هلاني امعان ا الو عينة 
الاستنباطء وهو الأمر الثاني. وهذا أولى بالضبط؛ إلا أن إرجاع مباحث الاجتهاد إلى 
بيان أحوال الأدلة لا يخلو من تعسف». الأصفهانى» محمد حسينء الفصول الغروية 
في الأصول الفقهية. ص .١١‏ 1 

(۲)أي: مسائل علم الأصولء وهي (قضاياه) كما وضحنا. 

(؟)هذا المورد الأول للاشكال على كون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. 
(؛)والاقتضاءات العقليةء التي تبحث في قسم الدليل العقلي. 

)٥(‏ كتطهير المسجد بعد دخول وقت الصلاة. 

(")وهو الصلاة. 


ENES E CEN O a ag 
نيح عه جه ا حازها عن الأدلة الا رةه #كالشهزة و خم الواح‎ 

a‏ العو اتج ويا انلك E ME‏ عن لحان 
PAE ET‏ أ 


ولهذاء ذكر جملة من الأصوليين» أن علم الأصول ليس له موضوع 
و 


a TS 

عدم الالتزام 6 ا نقول: إن موضوع علم 
الأول تع كن كنا نيا" E‏ وه مركا كن عيبللا 
استنباط الحكم الشرعى والاستدلال عليه والبحث فى كل مسألة أصولية 
قم تناو ل شيا هما تدر في أذ بتكوق. و إلى ی دلق 
TETER E N RT‏ 


(١)وهذا‏ هو المورد الثانى للاشكال. 

(الأمارة نعي "العامة ےا ی يورك ا و ق 
تعبدي من الشارع على حجيته» من قبيل: الشهرة» وخبر الواحد» وغيرهما. 
ودا هن المو وذ الت و هده جرد أل وا فاك الك مق المواود. 
(٤)فهذا‏ الموضوع (الأدلة الأربعة) غير جامع على هذاء فهو غير تام. 

(5)وقد تقدم هؤلاء الأصوليون» ومصادر كلماتهم. 

(")فقط. 

(۷)ینتظر» ویحتمل» ولكنء احتمالا معتدا به طبعا لا أي احتمال. 

(۸)عطف تفسير للجملة القبلية وهي: «تحقيق دليليته»). 
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الواكنة تأ ا :انحتف أن السك‎ 
بالوجوب على شىء هل يستلزم تحريم ضله؟ بحث فى دليلية الخكم‎ 
r E E ١ وصوت الت ماد معزي الفا‎ 
E عن دليلية الشاك وعدم الماك سان الت‎ 

2 أن وي علم لصولل هو الأدلة المشتركة فى الاستدلال 
ا ا و و حول r‏ 

فائدة علم الأصول 

إتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهى؛ وذلك أن 


()أي: هل هي دليل صالح للدخالة في عملية استنباط الحكم الشرعي أم لا؟ 
(؟)أي: هل يدل أم لا؟ 

(")أو المنجزية. فما ذكره المصنف إنما هو مثال للشك البدوي. الذي قلنا: إنه 
مجرى البراءة» فنقول: الشك البدوي هل يصلح دليلا على البراءة. ولهذاء يمكن أن 
نقول: الشك المقرون بالعلم الاجمالي هل يصلح دليلا على الاحتياط؟ وهكذا 
بالنسبة إلى المسبوق بحالة متيقنة» أو كان دائرا بين محذورين. فانتبه» ففي العبارة 
توفي ا قعل لمات لصون يقرلا و الأ صوق العمل رجف 
فيها عن دليلية الشك” وعدم البيان...). 

(4)بالمعنى المتقدم» وهو (ما يترقب كونه دليلا وعنصرا مشتركا في عملية 
CAN‏ 

(5)إثباتا ونفياء ويرجع إلى هذا سعة الاثبات والنفي طبعاء فمثلا: لو قلنا: خبر 
الواحد ثبت دليليته» فإنه لابد من بحث فى سعة هذه الحجيةء وأنها هل هى ثابتة 
لخبر (العادل) أم (الثقة). 
ويرجع إلى هذا أيضا بحوث تحديد الدلالة وإثبات الصدورء وهو ما يعبر عنه 
ببحث (إثبات صغرى الدليل الشرعي). وهكذا جميع ما يتعلق بعنوان (الدليلية)» 


فانتبه. 


لتقن فى كل ا ا لطيو هن اا "لق ا 


أحدهما: عناصر خاصة بتلك المسألة» من قبيل: الرواية التى وردت فى 
حكمهاء وظهورها فى إثبات الحكم المقصود. وعدم وجود معارض لها 
وهو ولاك 

الاخ اص مر کا تدخل فى الاستدلال على كم تلك المسألة. 
ق gg‏ أغرق ع اسن معدلف ت 
ف ا ا re‏ 

[القمقا E SAR E‏ كلف 
aE EEN BS A‏ قبط BENS al‏ 


(١)عبرنا‏ بالمقدمات من جهة أن الاستنباط إنما هو نوع من القياس المنطقي» له 
مقدمتان: صغرى وکبری» ونتيجة. 

(۲)يصلح لإثبات الصدور. 

(")يصلح لإثبات مراد المتكلم. 

(٤)من‏ الواضح أن الفقيه لا يشبع العناصر الخاصة بالبحث في علم الفقه 
والممارسات الفقهية: وإنما يشبعها بحثا في العلم المختص بهاء وإنّما يبني على ما 
توصل إليه في تلك العلوم في بحثه الفقهي وممارسته الفقهية. فهو عندما يبحث 
في القاعدة الرجالية التي تقول مشايخ ابن أبي عمير عدول مثلاء فإنه لا يقوم بذلك 
في علم الفقه وإِنّما يقوم به في علم الرجالء وعندما يبحث في علم الرجال لا 
بتك يما هق فقيةه و مايا هر رخال مت ف الشقيقة: عا ف 
E E E‏ رقفل اق N EA‏ 
شرج عن جال تيدب رم الفقة والفقاهة زا باط ويد جل في ال اشر 
هو مجال العلم المختص بتلك المسألة. 

فالفقيه في علم الفقه يقوم بعملية المفاعَلة بين العناصر المختلفة لعملية الاستنباط 
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الثانى» فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرىء. أنيط ببحث 
ا ع جره رطاف ةا ليحك ارعس 
هو الذى يعبّر عنه علم الأصول. 

وبقدر ما انس الالتفات تدريجاً من خلال البحث الفقهى إلى العناصر 
الشركة لتم عله لرل ر اراد اة ودل القول يأن ڈور عل 
اا ا ا ی ا و ی و 
اا و ا ت إو غ االمكطي» برت ادال بره عام 
بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب» وعلم 
الأصول يزود الاستدلال الفقهى خاصة بالعناصر المشتركة التى لا تختص 
بباب من أبواب الفقه دون باب. 


من خاصة وعامة تحت شروط وظروف خاصة لينتج تشخيص الموقف من الواقعة 
محل البحث. 

نعم» هناك جملة من العمليات يشبعها الفقيه بحثا في علم الفقه وهي محسوبة 
على هذا العلم ومن موضوعات البحث فيه؛ فهي راجعة إلى عملية المفاعلة بين 
العتاضر المختلقة ومن بات الضدفة هى ما ذكره المصتفب مثالا للعتاضر الخاصة 
كان هذا سيا في احتمال توح انيف بان بت العناصر اللخاصة رقع :في بعلم 
الفقه. لا سيما أن بعض عبارات المصنف ن هنا تبعث على هذا التوهم؛ كقوله: 
«وأما النمط الثانى» فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرىء أنيط ببحث آخر 
خارج نطاق البحث الفقهى فى هذه المسألة وتلك» فهذه العبارة توهم أن محل 
بحث العناصر الخاصة هو الفقه لا العلوم المختلفة التي يستفيد الفقيه في عملية 
لاط من قاتا كنا هو :الخال ف الخناضو الوك ال د ا فى 
الفقة إلا أنه لا يوسا يخا فيه وإلماقى عم الأصرل قاتبه ۰ ۰ 
(١)المقصود‏ بمجال بحث آخرء أي: علم آخر يعنى بالبحث في تلك المسائل. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارة التالية» واستفد من الأفكار الواردة فيها في تطعيم ما مر 
عليك في البحثء ثم اكتب بحثا بحصيلة وناتج التطعيم. 

قال في «وسيلة الوصول إلى حقائق الاصول»: «هذا تمام الكلام 
بالنسبة إلى كلي العلوم المدونة وظهر: أنه لا ينحصر تمايزها بتمايز 
الموضوعات» ولا المحمولاتي ولا الأغراض» بل يمك أن يكوة الماد 
بأحَد هذه الأمور الثلاثة. 

ومع التنزل وتسليم أن لكل واحد من العلوم المدونة لابد أن يكون 
موضوعا يمتاز به عن غيره من العلوم» لا نسلم أن أصول الفقه علم 
مستقل على حدة في قبال العلوم الأخر حتى يحتاج إلى موضوع معينء 
بل هو عبارة عن: مجموع مسائل متشتتة من العلوم التي يتوقف الإجتهاد 
والاستنباط على معرفتهاء كالنحو. والصرف. واللغة والمنطق» والمعاني» 
والبيان» والكلام» وغيرها من العلوم التي تبلغ إلى أربعة عشر ‏ على ما 
ذكروا - العلوم التي يتوقف الإجتهاد عليها؛ فإن علماء الأصول جمعوا 
أمهات مسائل هذه العلوم» التي يتوقف الإجتهاد عليها على حسب 
اختلاف أنظارهم وأمذقتهم من حيث التكثير والتنقيصء إما من جهة 
سهولة تناول ما يتوقف عليه الإجتهاد من مسائل تلك العلوم» وإما من 
جهة عدم تنقيح تلك المسائل المهمة المحتاج إليها في تلك العلوم كما 
هو حقه» وسموها باسم أصول الفقه.... 

فحال هذا العلم كحال كشكول شيخ البهاءء ومشكلات علوم النراقي» 
وأمثالهماء من المجموعات من العلوم المتشتتة لغرض دعاهم إلى 


اف موضوع 0000 


التطبيق الثاني 

تع مسألة حجية الظهور التي مرتت بنا في الحلقة الأولى من مهمّات 
المسائل التي تبحث في علم الأصول بين كيفية شمول الموضوع الذي 
ذكره السيد الشهيد نل لعلم الأصول في المقام لها. 


التطبيق الثالث 
قال في الكفاية: «موضوع علم الأصول» هو الكلي المنطبق على 


AE‏ ا 


قارن بين ما ذكره المصنف نش هنا بقوله: «يذكر لكل علم موضوغ 
عادة» ويراذ به ما يكون جامعاً بين موضوعات مسائله»» وبين هذا الذي 
ذكره الآخوند يشل فى الكفايةء وهل تجد فرقا بينهما؟ 

التطبيق الرابع ۰ 

تأمل العبارة التالية وحاول أن تشرحها أولاء ثم بِيّن وجه ارتباطها 
ببحث (فائدة علم الاصول): 

«وأن مثل علم الأصول بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق بالنسبة لسائر 
العلوم الفلسفية» فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في الفكرء 
وكمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية» فهو ميزان 
يضبط القلم واللسان ويمنعهما من الخطأء كذلك علم الأصول؛ فهو 


(١)وسيلة‏ الوصول إلى حقائق الأصول (تقريرا لأبحاث السيد أبو الحسن 
الأصفهاني الأصولية)» ص 77 77. 
(أ)كفانة الأضول A‏ 


ميزان اة إلى الفقه تفط اله ويمتعة من الخطا فى ءالا تباط ولاية 
يوان ا ا ا ا رک 
بالنحو الكلام الصحيح من الكلام غير الصحيح» وكما يعرف بالمنطق البرهان 
لن ال امانا عير ا و 

سادسا: خلاصة البحث 

تناولنا في هذا البحث محورين: 

المحور الأول: موضوع علم الأصول 

-١‏ لكل علم موضوع يراد به: ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله. 

-١‏ ينصبةٌ البحث في مسائل العلم على أحوال موضوع ذلك العل» 
وشؤونه. 

۳ حاول علماء الأصول تحديد موضوع هذا العلم فذكر المتقدمون 
أي (الادلة الأريعة). 

4- إعترض على دعوى كون موضوع علم الأصول (الأدلة الأربعة) 
بعدم الجامعية؛ فإنه لا يشمل موضوعات جملة مما يبحث في علم 
الأضؤك من سمائل» كمال الاستاراماة» وغيرها: ولهذا الاش كال ذهت 
بعض الأصوليين إلى عدم وجود موضوع لهذا العلم» وإلى عدم لزوم 
وجود موضوع محدد لكل علم. ١‏ 

5 رد المصنفة نش الاشكال المتقدم» بأن نلتزم بأ الموضوع هو 
(الأدلة) بلا تقييدها بالأربعة» بمعنى: إنه كل ما يتوقع أن يكون دليلا 
وعنصرا مشتركا فى عملية الاستنباط. والبحث الاصولى يدور حول 
د : 


(١)أصول‏ الفقه (محمد أبو زهرة)» ص۸ 
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المحور الثاني: أهمية علم الأصول وفائدته 

١‏ فائدة علم الأصول أنه يعنى بتقديم العناصر المشتركة في 
الاستدلال الفقهى» ويجعلها جاهزة للاستعمال فى هذه العملية. 

١‏ فدور علم الأصول في عملية الاستنباط على هذاء كدور علم 
المنطق في الإستدلال بوجه عام. 

سابعا: إختيارات 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بموضوع العلم؟ وما فائدة تحديده؟ 

-١‏ ما الذي ذكره المتقدمون كموضوع لعلم الأصول؟ وبماذا اعترض 
عليه؟ 

۳- أذكر مثالين لعدم جامعية ما ذهب إليه المتقدمون في تحديد 
موضوع علم الاصول. 
لعلم الأصول؟ 

5 يعتمل الفقية في استدلاله الفقهي في كل مسالة فقهية على نمطين 
من المقدمات» أذكرهماء ممثلا لكل منها. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ بين الطريقة الفنية لبحث تحديد موضوع علم الأصول. 

۲ هل تختلف هذه الطريقة عما ذكرناه فى بحث (تعريف علم 
الأصول)؟ بين ذلك. 
علم الأصول؟ ما هو هذا الدليل إن وجد؟ 


4- ما الغرض من تحديد فائدة لعلم الأصول؟ 

فا كي الق :الي الات و اموت ا 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف. 

اد كفانة الأضول: عن 1 

-٤‏ مقالات الأصولء للمحقق العراقي» ج١.‏ ص غ. 

۵- مباني الاستنباط (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» ج ١‏ ص .١5‏ 

1 تهذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام تي)» موضوع علم 
لضو 

۷ معالم الأصول (معالم الدين وملاذ المجتهدين) للشيخ حسن بن 
زين الدين الشهيد الثاني» موضوع العلم. 


البحث رقم (۳) 
الحكما لشرعي)» وتقسيمه؛ ومبادثه 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الحكم الشرعي؛ وتقسيمّه) ص .73١‏ 

إلى قوله: «وكثيرا مّا يطلق على الملاك والإرادة» ص٤".‏ 

ثانيا: المدخل 

من جملة البحوث التي تقدم عادة كتمهيد لعلم الأصولء هو البحث 
الذي بين أبدياء وهو «الحكم الشرعي؛ وتقسيمّه)؛ فهو ليس من 
البتحوث الآاصولية» اد .لسن عنضرا مشت ركا فى “غملية 'الاستنياط كما هو 
کو ها ج اماد امن ده اا 
بالاضافة إلى العناصر الخاصة. 

وحيث إن مباحث علم الأصول كلها إنما هي في الأدلة والعناصر 
المتتركة. وجيف اها أدلة يراد اتعمالها'للوضول إلى الحكم ارغ 
فلابد من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعي» وحقيقته. وتقسيماته إلى 
التكليفي والوضعي» وإلى الواقعي والظاهري» وغير ذلك من التقسيمات؛ 
اذ له أثر عظيم في إقامة الأدلة عليه. وطريقة تقسيم البحوث التي تأخذه 
مادة بحثية لهاء وترتيبها الفني. 

وسيكون الكلام في هذه الحلقة عن الحكم التكليفي أكثر منه عن 
الحكم الوضعي» الذي سنتكلم عنه في الحلقة الثالثة القادمة بعونه تعالى 
بشكل أكثر تفصيلا. 

وسنتكلم للغرض المتقدم عن المحاور التالية: 

-١‏ إنقسام الحكم إلى التكليفي والوضعيء وتعريف كل منهما 

۲ مبادئ الحكم التكليفي 
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۳- التضاد بين الأحكام التكليفية 

4- شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة 

5- إنقسام الحكم إلى الواقعي والظاهري» والظاهري إلى الأمارات 
والاصول العملية 

1 إجتماع الحكم الواقعي والظاهري 

۷ القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام 

وسنتكلم في هذا البحث عن المحورين الأول والثاني بعونه تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث 

تعريف الحكم الشرعي؛ وانقسامه إلى تكليفي ووضعي 

أولا: الحكم الشرعي وانقسامه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي 

.١‏ حقيقة الحكم الشرعي وماهيته 

نزلت الشريعة الاسلامية من أجل هداية الانسان. وإنقاذه. وإخراجه 
من الظلمات إلى النورء فهي الطريق الذي شخّصه تعالى إلى النعيم 
وكما أن الطريق العادي لابد فيه من علامات مرورية؛ توجه السائر نحو 
وعنيته وميتغاه ينا آمك مخ الآمان والسهولة والسن هكا الشريحة؛ 
فإنها لما كانت الطريق إلى النعيم كان لابد من علامات موجهة للانسان 
فل “هذا الظرى: ولأ كقه ن ر كينا عط اله ال 
وععاهى تمن مسي ارول ما E‏ 

وهذه العلامات والموجهات هي ما نطلق عليه (الأحكام الشرعيّة)؛ 
فق التشتريعات اقرا الى يصدرها التارع من أجل توسيه الانسان 
في حياته. وتنظيمها بما يضمن حياة شريفة كريمة في الدنياء وفوزا في 


الآخرة وحياة نعيم. 

وعلى هذاء فالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى؛ لتنظيم 
حياة الانسان» وتوجيهه فى ما يصادفه من مواقف مختلفة متنوعة. 

؟. إنقسام الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي 

ولمّا كانت الأحكام الشرعية الوسيلة التي يتخذها الشارع لتوجيه حياة 
الإنسان وأفعاله» فإنها لابد من أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين؛ باعتبار أن 
التوجيه يمكن أن يكون بصورة مباشرة؛ بحيث يتعلق بأفعال الانسان 
مباشرة» فيكون توجيهها مباشراء ويمكن أن يكون توجيهها بصورة غير 
مباشرة؛ بأن يكون هناك واسطة بينها وبين التعلق بأفعال الانسان» فهي 
توج أفعاله وطواقفة» ولك بضورة غير اشر وذللك متتظيمها لما يم" 
به الانسان من أوضاع وحالات. 

فأما ما تعلق بأفعال الانسان وكان توجيهه مباشرا من الأحكام فإنه 
توجه سلوك الإنسان عبر تكليفه وتوجيهه التوجيه العملي المباشر؛ 
وذلك بتعلقها مباشرة بعمله وفعله وسلوكه. 

وأما ما لم يكن له توجيه مباشر بل بالواسطة, فإنها الأحكام الوضعيّة 
وهي ميم الاحكام غير التكليفيةء من قبيل: الزوجية» والملكية, 
والصحة» والبطلان» والجزئية» والشرطية» وغيرها. 
تنظم وضع العلاقة بين الشخص والعين أو المنفعة,» وهكذاء ومن 
الواضح أن هذه الأحكام لا توجّه فعل الانسان بصورة مباشرة وإنما عبر 
تنظيمها لأوضاع الأمور والأشياء المحيطة به إن صح التعبير. 
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إلا أن هذه الأحكام الوضعية يترتب عليها - في كثير من الأحوال - 
أحكام تكليفية؛ وهذا واضح؛ إذ الغرض من هذه الوضعية ‏ كما تقدم - 
التوجيه غير المباشر لأفعال الإنسان وسلوكه؛ وذلك بأن يكون الوضعي 
موضوعا للتكليفي؛ كما في الزوجية؛ التي هي حكم وضعي كما تقد 
إلا أنها بنفسها إذا تحققت» ستكون موضوعا مأخوذا في أحكام تكليفية 
متعددة» من قبيل: وجوب الانفاق على الزوجة من قبل الزوج» ووجوب 
التمكين للزوج على الزوجةء وغير ذلك من الأحكام الوضعية التي تكون 
توشر اا 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: مبادئ الحكم التكليفي 

مدخل بسيط 

من أهم المباحث التي يذكرها علماء الأصول في مباحث الحكم 
الشرعيء هو ما بين أيدينا من بحث؛ إذ أنه شديد الارتباط بكثير من 
مهمّات البحوث الأصوليةء كالبحوث التي ستأتي بعده مباشرة؛ من وجود 
التنافي بين الأحكام التكليفيةء البحث الذي 5 شر في عدم إمكان اجتماع 
حكمين في موضوع واحد بشرائط الاجتماع التي سنتكلم عنها في 
حينهاء وما سيؤثره هذا الأمر من مشكلة في اجتماع الحكم الظاهري 
والواقعي» وكيفية الجمع بينهما للوصول إلى اعتبار الحكم الظاهري» 
وإمكان جعله من قبل المولىء بالإضافة إلى ما يؤثره هذا البحث في 


(١)وسنذكر‏ في الحلقة الثالثة أن بعض الأحكام الوضعية تنتزع عن الحكم التكليفي 
وليست موضوعا له؛ كما في الشرطية والجزئية؛ المنتزعتين من وجوب المركب 
ووت ال ماق مرها اقرف الال امرض يقد باط[ 6 التقيفة 
من الك ييطلاة ال 


البحوث الأصولية الأخرى» كبحث تعارض الأدلة الذي يذكر آخر 
الكتاب» كما سيأتي بالتفصيل بعونه تعالى. 

وإذا ما أردنا أن نبين المقصود بمبادئ الحكم لزم أن نرجع ونحلل 
عملية سر القوانين فى الشريعة الاسلامية» وهى العملية التى نسميها 
E E‏ 
اها بكرن ل عملبة "اللشريع الدى "الموالى لري اها اة 
نفسها عند العقلاء جميعاء والشارع سيدهم. 

E E E N E OO A TE 
۰ الثالثة, فإننا سنتكلم في المقام بالتفصيل» فتقول:‎ 

إن عملية جعل الحكم الشرعي تمر بمرحلتين: الثبوت والإثبات. 

أما عناصر مرحلة الثبوت» فهي ثلاثة» بالتفصيل التالي: 

لو أخذنا جعل الحكم بالوجوب (تشريع الوجوب) مثلاء لرأينا أن 
هذه العناصر الثلاثة هى: الملاك والإرادة والإعتبار. 

EOE‏ المشخّصة من قبل المشرع الموجودة في 
الفعل» المترتبة عليه» وما دمنا نتكلم عن الوجوبء فلابد من فرض هذه 
المصلحة شديدة لا يرضى الشارع بتفويتها على المكلف. 

وتعد هذه المصلحة المقتضي لجعل الحكم الشرعي» والدافع 
لتشريعه» وفي ما نحن فيه: المقتضية للإيجاب. 

وا فهي حب المشرع وميله النفساني لإيجاد الفعل من قبل 
المكلف) ,يسبت ما شخصيه من مصلحة فيه .وإن شنت فر يقولك: 
ر ا 

وفي ما نحن فيه من تشريع الوجوب. لا شك في أن الإرادةه والحبّ 
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والميل النفسانيء ستكون من القوة والشدة بحيث تتناسبة مع قوّة 
المقتضى. 

وأا عهين. الاعان فإنه لس عضرا “فوووا من كاضر ية 
التشريع» بمعنى e‏ بكرن ويك انالا BS‏ 
محض عمل تنظيمي وصياغي يمارسه عقلاء المشرعين في عملية 
التشريعء ويكون اداة ووسيلة بايديهم؛ ليسهّل عليهم هذه العملية, 
ويوصلهم EL‏ عم التطرريع بسااسه,ويسر ووصوع؛ تبعد 
أن شخص الملا وترتبّت الإرادة يشخص 3 الفعل الذي تتعلق به 
اا سيك عم لعي بواسطة هذا الفعل المشخمن المعيّن ذلك 
الملاك. 

و أخرى: الاعتبار عملية نفسية تجري في عقل المشرع» تتم بها 
ا ا من قبل هذا المشرع لإرادته. فيعتبر ˆ الفعل ويثبته فى 
5 ق ذمة ا کو اا 
حيمر العو اده مجرد وعاء اعتباري لا وجود 

مك , ١‏ ال بوي لفرت زفي رطا EN‏ 
يعبّر عنها أيضاء ولم يبرر الحكم بعد إلى المكلفين» بل لا تزال القضية في 


(١)قال‏ المصنف في خارج بحثه الشريف: «الوجوب له ثلاث مراحل: 

أ- عالم الملاكء أو عالم المصالح والمفاسد. 

ب- عالم الشوق» والحبء والبغض. 

ج- عالم الجعل» والإنشاءء والإعتبار». بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر» 
ج ۵» ص١ 5١‏ 


الم ا تدان و لجا كبا خفن 0 

وبهذاء تكون الغناصر العلاقة لمرلة اليرت قد اكتملت» لعل النوبة 
إلى مرحلة الإثبات والإبرازء التي تعتمد على ما تم من عنصر قبلها مباشرة؛ 
قان كان العنضير الثالك: (الاغتبار)» كان الميرر هذا العنضه الكاشفة ع 
العنصر الذي سبقه مباشرة» وهو الإرادة. وإلاء كان ال الإرادة. 

كما أن الإبراز إما أن يتم بجملة إنشائية أو خبرية» وعلى هذاء فإن 
الإبراز يمكن أن يكون بثلاثة أساليب: 

-١‏ إبراز الإرادة بجملة خبرية» كما في قول الشارع مثلا: «أريد منكم 
الصيام). 

ENS‏ حذالكا قشو OD SES‏ معدا ارا كنا 
في قوله تعالى: وله على النّاس حح البَتِ من امئتطاع إلَيْه سَبِيلًا»» أو: 
«إعتبرت الحج في ذمة المستطيع» مثلا. 

-٣‏ إبراز الاعتبار - الكاشف بدوره عن الإرادة - بجملة إنشائيةء كما 
في صيغ الأمر: (صم: صل حج زك حَمّس)» وغيرهاء وهي المثال 
الشائع للإبراز. 

وأما إبراز الإرادة بجملة إنشائية» فإنه غير متصور. 

ونحن هنا وإن عبّرنا بإبراز الاعتبار وإبراز الإرادة إلا أن المراد - في 
الحقيقة ‏ هو إبراز (مرحلة الثبوت) بإبراز أحد هذين. © 1 

وعلى هذاء فإ المشرع يمكن أن يستغني عن العنصر الثالث؛ لينتقل 
مباشرة إلى المرحلة الثانية من مرحلتي جعل الحكم الشرعي» وهي 


(١)و‏ الذي قد يقال بأنه في الحقيقة إبراز لمتعلّق هذين» أقصد: الارادة والاعتبان 
a CA Ns‏ 
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مرحلة الإثبات؛ فينتقل إلى إبراز إرادته للمكلف بصورة مباشرة بأي 
شكل من أشكال الصياغات العقلائية العرفية المختلفة. كأن يقول مثلا: 
«أريد من المستطيع | أو أن يفوك تر لله علن الاس جج الت 
من اسمطَاع إليه سّبيلاً4” إذا فهمنا منها عرفا أنه في مقام إبراز ما يريده. 

مزيد بيان لحقيقة (الإعتبار) 

والحقيقة: إن الصورة الحقيقية للعنصر الثالث من عناصر التشريع في 
عالم الثبوت لا تزال غير مكتملة على الرغم مما سبق بيانه» فما معنى: 
«تسهيل صياغة 0 التي يتدخل العنصر الثالث فيها ويحققها 
للمشرع؟ وما معنى: أن الشارع يعتبنُ الفعل في ذمّة المكلف؟ بل ما معنى 
ما اتضح بما تقدم؛ من أن الإعتبار لا دور له في حقيقة الحكم» بل 
الحكم تام كامل بمجرد تشخيص الملاك وتعلق الإرادة والحب والميل 
بوصول المكلف إلى ذلك الملاك؟ 

وللجواب على الأسئلة المتقدمة وغيرهما من الأسئلة التي يمكن أن 
اطع فى الوان جود 

هناك نقطة مهمة لا بد من الإنتباه إليها في المقام» وهي: إننا كنا 
الحو سيد E ONEN‏ > فكنا نقول: 
إنه يشخص الملاك ويريد» ويعتبره» ويبرزه إلا أن لعمليّة التشريع 
زاوية أخرى لا بد من لحاظها ولو بالإضافة إلى الزاوية الأولى» وهي 
زاوية المكلّف. أو المخاطب بالتشريع. 

ولو نظرنا إلى عملية التشريع من هذه الزاوية كما هو الواقع عند 
عاك ا ا الم ينك ةشر رفن کی ی العم ی 


.٩۷ عمران:‎ لآ)١(‎ 


اا O O‏ 
الشروط :قد أذ فيها 'المخاطب بالحكي ينظ الإعقباره من فيل: أن 
يكون التشريع مقدورا عليه وإلاء فما فائدة تشريع لا يمكن تطبيقه من 
قبل المكلف؟! 

وعدا الامو با إلى روط أعوف مهن قبيز ماله شيد العلاقة 
ا تكن هرواح او ارا ا رو قبن 
المشرع» من فعل أو ترك؛ فإ من صفات التشريع الجيد هو هذه الصفة؛ 
حيث لا يحتائ المكلف فى تشخيص ما أريد منه ودخل فى عهدته» ولا 
TE‏ 0 ا 

وهنا بالضبط يأتي دور عنصر الإعتبار؛ فوظيفته تحديد ما تعلقت به 
الأزافة يحيك رعق للد كلك تلبت إلى N‏ عضن الال 
مدرو افيد a‏ لوصول ان لفط براقتم 

لاحظ أننا لازلنا نتكلم في مرحلة الثبوت لا الإثبات والإبرازء ولاحظ 
EE‏ اعون تس منتعاةة قن السنالة :لمعه برهي 
الإرادة» والإعتبار. ومتعلق الإرادة «المراد» ا متعلق الإعتبار «المعتبر)» 
وهو ما بُجعل في عهدة المكلفء ليُبرَرَ في المرحلة التالية من مرحلتي 
الجعل زار و ا 1 

وبالنظر إلى هذين العنصرين المهمين» ولضمان وصول المكلف إلى 
الملاك فإن للشارع العاقل وسيلة لتشخيص مراده الذي يحقق الملاك 
للعبد. وهي عملية الإعتبار؛ إذ يقوم بواسطة هذه العملية بتحديد مصبً 
ب فاع لل وهر ما کا تى هه ر وكيد ول ما ا قن 
E SANE O E‏ 
ذمته بذلك» ويُعتبٌ عاصيا بعدم ذلك. 
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طريقتان لتحديد مصب حق الطاعة ومركزه 

وفى هذه العمليةء أعنى: عملية الجعل والاعتبارء لمّا كان المطلوب هو 
االشخيضن. والتحديد. المشدمان» قان المشرع له كامل. الصللااعية فى 
اختيار إحدى طريقتين» ولما كان هو المشرع - ونحن نفترض أنه 
مشرع ومولى واجب الطاعة كما في حالته سبحانه وتعالى - فإن العقل 
يحكم أنه كما له حق الطاعة عليناء فان له حق" تحديد مصب ومركز هذا 
الحق» والطريقتان هما: 

لاون اة الائ للم ال الف الذي تله فى 
ال ا ق ٠‏ 

وطبقا لهذه الطريقة سيتطابق المراد والمعتبّر. فالمراة هو الفعل 
العاض المد المتشص فى شن المشرع الكت الاق ان به 
ااا و ا ي و 

الثانية أن يجعل مقدمة ذلك الفعل أو الشيء في غهدة المكلف. 
ولكن» المقدمة التي يَعلم المشرغ أنها تؤدي إلى الفعل الذي هو 
المحقق للغرض» اعنى: الفعل المراد. 

ونه !ناذه الك AE e‏ اروك قا ل Na‏ 
العاضن التحدة الت فى فن المكترع»: رال الذائ: تعلق بد 
الإعتباد وشخّص مركزا لحق الطاعة أمر' آخر” مختلف. 

وبعبارة أخرى: سيكون حت الطاعة في الطريقة الثانية منصبا على 
المقدمة ادا وإ كان الشوق المولوعة والاراكة غير مى ها إا 

ولق أودنا أن تشر تل لكلنا الط و لمكن أن تضرت عا 
بقضية الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلا؛ فهذا هو الملاك الذي تعلقت 


نه الإراذة ف المرسلة الآرلن + إلا أن هذا الانتهناء لما كان« الول رف 
العا مده عون | كاف الطرق ا موقي لدف اكير عن ا يا 
كماءهو الخال الان في ما نشاهده من مدعيات وشبراقابث وعرفان كاذب 
زائف. فقد تدخل المشرع ليعيّن ما يدخل في الځهدة من (فعل) يضمن 
تحقيق الملاك المتقدم» فعيّن أن ذلك يكون عن طريق الوظائف 
المحددة المشخصة فى الشريعة الاسلامية لا غيرها من الطرق» فجاء 
E‏ زرا غلى: اناس هوي للقت انه لطاع الاي 01 
وقوله تعالى: كِب عليْكم الصيّامُ74"» إلى غير ذلك من الطرق 
والأحكام؛ فإن هذه الأمور يمكن أن نقول بأنها ليست هي ما أراده 
المولى في المرتبة الأولى وَإِنّما هذه مجرد مقدمات يعلم المولى أنها 
مؤدية إلى المراد. وهو الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر. 

فالابراز هنا تعلق بالاعتبار لا الإرادة» ويمكن أن يتعلق الإبراز بالإرادة 
ان رازه الانعياء هن اا فيكو التتر و ارا ماف 
لا الاعتبار. 

ومن اللازم الإلتفات هناء إلى أننا عندما نمثّل بآية أو رواية أو غيرهما 
في المقام فإننا لا نتقصد أن الإعتبار هو هذه الأدلة بنفسهاء وَإنَّما المراد 
أن هذه الأدلة تبرز ما قام الإعتبار به من تحديد حق الطاعة ومصبّه 
ليأتي الدليل (الآيات» أو الروايات» أو أي دليل آخر) بعد ذلك ليبرز 
ذلك الإعتبارء فانتبه, لكي لا تقع في ما وقع فيه البعض. 

بعد جميع ما تقدم من عملية التشريع» نقول: 


(١)آل‏ عمران: .٩۷‏ 
(۲)البقرة: ۱۸۳. 
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إذا تم الإبراز من المولىء سواء أكان المبرز الإرادة أم الاعتبا فقد تم 
بهذا التشريع» يصل العقل إلى الحقيقتين التاليتين: 
للعبد المخالفة؛ إذ المفروض أن المشرع مولى» والمولى هو من له حق 
المولوية ولزوم الطاعة. وعليهء فعلى العبد الاتيان بالفعل قضاء لحق مولويته. 

الثانية: وهى حقيقة تنتزع من الحقيقة السابقة منبثقة عنهاء وهى ما 
ينتزعه العقل عن إبراز المولى لإرادته. الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده 
من عناوين متعددة» من قبيل: البعث» بأن نقول: «بعث المولى العبد نحو 
الصلاة» مثلاء أو التحريك» كما في قولنا: «حركه نحو الصلاة» أو 
(الإيجاب»» كما في قولنا: «أوجب عليه الصلاة»» ونحو ذلك من التعابير. 

وسيأتي في التطبيقات نقل عملية تشريع عقلائية بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الحكم الشرعى؛ وتقسيمه 

الحكم الشرعى: هو التشريع الصادنٌ من الله تعالى لتنظيم حياقٍ 
الانسان» وتوجيهه. 1 

أحدهما: الأحكام التكليفية: التى تتعلق بأفعال الانسان» ولها توجيه 

والاخر: الأحكام الوضعية: التى ليس لها توجيه عملى مباشرء وكثيرا ما 
تقع موضوعا لحكم تكليفى؛ كالزوجية؛ التى تقع موضوعا لوجوب 
النفقة" مثلا. 


(1)مادافت تتعلق بأفعال الانسان فهى مما يوخه توجتيها عملا مباشوا 


)۲( الذي هو حكم تكليفي. 


مبادئ الحكم التكليفى 

ونحن إذا حلّلنا عملية”"الحكم التكليف - كالوجوب” كما يمارسها 
أئ مولى فى حياتنا الاعتيادية» نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين: إحداهما: 
مرحلة الثبوت للحكمء والاخرى مرحلة الإثبات والابراز. 

فالمولى فى مرحلة الثبوت يحدّة ما يشتمل عليه الفعل من 
مصلحة» وهى ما يسمى بالملاك حتى إذا أدرك وجوه مصلحة 
بدرجةٍ معينةٍ فيه“ » تولدت إرادةٌ لذلك الفعل بدرجةٍ تتناسبة مع 
المصلحة المُدركة””"» وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعليةً من 
نوع الاعتبارء فيعتبر الفعل على ذمة المكلّف 7" 

فهناك - إذن ‏ فى مرحلة الثبوت (ملاك©» و(إرادةٌ)» و(اعتبار). 

وليس الاعتبارٌ عنصرا ضروريا فى مرحلة الثبوت» بل يستخدم غالبا 
كعَمّل تنظيمىئء وصياغىئءٌ اعتاده المشرئعون والعقلاء وقد سار الشارغ 
على طريقتهم فى ذلك. | 

نوكتال هله الوت تاره اا أ بعتعيريها الأولين 


(0)أي: جعل الحكم التكليفي. 

(؟)الوجوب مجرد مثال» فلا تختلط عليك الأوراق» وقد نبهنا على ذلك. 

()إنما قلنا: «مصلحة)؛ لأن الكلام - كما نبهنا - في جعل الحكم التكليفي» وهو 
الوجوب» ولو كان الكلام في تشريع الحرمة لقلنا: «مفسدة). 

ر الا ادن غين القايلة لفرت 

رما انت التضلحة فديدة كافت اا ن اف والأنيان به رة 
أيضا متناسبة مع المصلحة المدركة. 

(5)هذه الجملة تفسيرية لما تقدمها مباشرة؛ فهي تفسر (الصياغة الجعلية من نوع الاعتبار). 
(۷)وبعبارة: يوجب عليه الفعل» ولكن المكلف لا يدري بجميع ما تقدم إلى الآن. 
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على أقل تقديرء تبدأ مرحلة الإثبات» وهى المرحلة التى يُبرز فيها المولى 
بجملة إنشائية!”أو خبرية ‏ مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والارادة. 


هذا :الختزار Sa e ERGE Ee E‏ 
كذا»» وقد يتعلقة بالاعتبار الكاشف عن الإرادة“» كما إذا قال: 8 لِلّه 
على النّاس حم لبت من امنتطاع إِلَيْهِ سيلا 4 


وإذاك؟ هارا هن الول ست ةق الد ها 
لحق مولويّيه”''- الاتيان بالفعل وانتزع العقل “عن إبراز المولى 
لاق لاد منه بقصد ات إلى مراد ارين ا من قبيل: 
الع وا الع ا 


(١)كالجملة‏ الشات كقوله مثلا: (صم إلى الليل»» وكذا النهي: «لا تشرب الخمر). 
(۲)أي: خبرية في مقام الانشاءء كقوله بعد السؤال عن قطرة بول أصابت الثوب: 
«يغسل الثوب من البول مرتين بالماء القليل». 

DEE 

(٤)فيكون‏ المبرز هو (المعتبّر). 

()فقوله تعالى هذا ظاهر في جعل (اعتبار) وجوب الحج في ذمة المكلف. 

(5) الذي يحكم به العقل. 

(۷)من قبل العبد. 

(۸)أي: بالاضافة إلى انتزاعه ما تقدم؛ من أن من حقه على العبد الاتيان بالفعلء 
فكلاهما من الأحكام الانتزاعية المنتزعة عن الابرازء أي: عن مرحلة الاثبات. 

(3)أو اعتباره. 

(٠٠)في‏ جعل الوجوب كما قلناء وأما في النهي. فسيأتي» ان العناوين هي: الزجرء 
والردع وما ماثلهما. 

(١)كالإيجاب‏ مثلا. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إليك العبارة القانونية التالية» تأملهاء وحاول أن تقارن بينها وبين ما 
ذكرناه فى البحث في المراحل التي .يمر بها الجعل والتشريعة ‏ وخاصة 
العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت» وهو الإعتبار: 

«يعلة التشريع والدين مصدرين أصليين للقاعدة القانونية في مصر 
ولبنان» ويعتبر التشريع هو المصدر الأصلي العام» أي: مصدر القاعدة 
القانونية في جميع المسائل بشكل عام أما الدين» فكما أشرنا سابقاء فهو 
مصدر أصلى خاص بمسائل الأحوال الشخصية وحدها.... 

يكعيلة ر كمصدر رسمي للقاعدة القانونية: قيام السلطة صاحبة 
الإختصاص بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة.... والسلطة 
المختصة بإصدار التشريع هي عادة السلطة التشريعية. وهي تتمثل في 
مصر في مجلس الشعب» وفي لبنان» فهي تتمثل في مجلس النواب.... 

سن التشريع العادي: يقصد بالتشريع العادي: مجموعة القواعد 
القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها 
المبين في الدستور» ويطلق على هذا النوع من التشريع اسم القانون 
بالمعنى الضيق لهذه الكلمة... ويحتاج سن التشريع العادي لمراحل 

المرحلة الأولى: إقتراح التشريع 

يبدأ وضع التشريع أو سنه بالإقتراح» بمعنى: عرضه على السلطة 
التشريعية. وقد جعل الدستور المصري اقتراح التشريع حقا لرئيس 
الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب.... 
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الدستور اللبناني لا يفرق من حيث إجراءات العرض على مجلس 
النواب بين اقتراح القانون المقدم من الحكومة أو من أحد أعضاء 
المجلس» فكل منهما يحال مباشرة إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم 
تقرير إلى المجلس. 

المرحلة الثانية: المناقشة والتصويت 

بعد أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع القانون» تقوم 


5 


EE 

الأصل أن موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون تعتبر كافية في 
إتمام عملية سن التشريع.... 

نفاذ التشريع: يتوافر للتشريع وجوده القانوني بسن السلطة المختصة 
له لكن هذا الوجود القانوني لا يكفي لنفاذ التشريع في حق المخاطبين 
بأحكامه. ويلزم لتحقيق هذا النفاذ اتخاذ إجراءات قانونية معينة هي 
الا داوج لمرو 

يقصد بالإصدار أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ القانون... ويقصد به في 
ال :داك واو و و ا 
بالنسبة للقانون الجديد. كما يقصد به من ناحية اخرى: أمر رئيس 
السلطة التنفيذية لجميع أعضاء هذه السلطة وعمالها بتنفيذ التشريع 
الجديد. فيصبح واجب النفاذ.... 

افا ال 

النشر هو الإجراء الذي يهدف إلى تمكين المخاطبين بالقاعدة 
القانونية من العلم بوجودها والإطلاع عليهاء وإذا كان الإصدار هو الذي 


التمهيد O EE OE‏ 
يجعل التشريع نافذاء فعملية النشر هي التي تجعله ملزما.... 

وتقضي المادة (1848) من الدستور المصري بان تنشر القوانين في 
الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارهاء ويعمل بها بعد شهر 
من اليوم التالي لتاريخ نشرهاء إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر» 7" 

التطبيق الثاني 

قد يترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعى» كالحكم بوجوب 
الإنفاق» المترتب على الحكم بالزوجية. وذلك بأن يكون موضوعا 
للحكم التكليفي» كما تقدم في البحث. 

راجع كتاب اللمعة الدمشقية» وغيره؛ لتكتشف عكس الحالة السابقة 
أي: ترتب بعض الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية؛ كعدم صحة 
بيع مال الغيرء المترتب على حرمة التصرف به مثلا. 

التطبيق الثالث 

لاحظ المادة التالية» واستفد منها في فهم وشرح ما مر بك في البحث: 

ذكر أن للحكم الشرعي مراتب أربعا: 

المرتبة الأولى: مرتبة الإقتضاء والشأنية (مرحلة الحكم الإقتضائي أو الشأني) 

ومعنى هذه المرتبة من مراتب الحكم: أن يكون من شأن الفعل أو 
الترك مثلا أن يُجعل في مورده حكم من الأحكام؛ وذلك من جهة 
اشتماله على ملاك (مصلحة أو مفسدة) يقتضي جعل الحكم على طبقه. 
تكليفيّاً كان الحكم أم وضعيًا. 

وعلى هذاء فالحكم الشأني» هو: الحكم في مرحلة الملاكات 


()المدخل لدراسة القانون» ج١.‏ ص”85١1-‏ ۲۳. راجع أيضا: مبادئ القانون, 
ص٤۳‏ ۳۸. المدخل إلى علم القانون» ص ١76‏ 178. 
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والمبادئ) كما أن مجرةد وجود المضلكخة أو المفسدة لا يعني أبدا لزوم 
وجود حكم من الأحكام» حتى لو قطعنا بوجود ذلك الملاك. 

وبعبارة أخرى: الفعل أو الترك من شأنه أن يستتبع حكما فعليا لو لم 
يبتل بالمانع» فمع ابتلائه بالمانع» لا حكم على طبقهما. 

وبعبارة المصنف فش في خارج بحثه الشريف: «وهذا نحو من 
الثبوت التكويني” للحكم» الذي لا دخل لإعمال المولويّة فيه؛ لأنه ثبوت 
بوكو واه ب وو 

المرتبة الثانية: مرتبة الإنشاء (الحكم الإنشائي) 

وحقيقة هذه المرتبة من مراحل الحكم هي: جعل الحكم. وتشريعه 
SS‏ 

إلا أن الذي ينبغى الإلتفات إليه هنا أيضاء هو أنه لا إرداة أو كراهة 
فعلية بعك في ا في هذه المرحلة من مراحل الحكم؛ فالإرادة 
كه موصو نان 5" ]نينا لعا هما كان دبع و لما عكر اق اكليف 

في المرحلة اللاحقة. وهي مرحلة الفعليّة. 

اوم ان اسك يكن كرك امل ردت ولمّا يعلم المكلف 
به؛ لعدم إبرازه» بعدم وصول المرحلة إلى الإبراز والإعلام» كما تقدم في 
البحثء من تأخر مرحلة الإعلام والإبراز عن مرحلة الجعل والتشريع. 

المرتبة الثالثة: مرتبة الفعلية 

وتسمى أيضا بمرحلة البعث والزجرء وبعبارة أخرى: البعث والزجر 
الفعلئ المنتزغ عن مرحلة إنشاء المولى بداعي التحريك الفعلى نحو 
العمل» ونعني بها: المرحلة التي د يصير الحكم فيها فعليا؛ وذلك بتحقق 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج4 ص "4. 


موضوعه وما أخذ فيه من القيود والشروط والأجزاء في الخارج. 

وتعيارة خر مرل تعلق الأزادة الفعلية : أو الكراهة بشي من 
اشا الاجر 01 ۰ 

قال المصنف يض في بحثه الخارج: ((هي مرتبة الفعليّة؛ فإن الحكم 
الذي يوجد وجودا إنشائيّاه قد يكون على طبقه إرادة فعليّة للتحريك 
وقد لا يكون ذلك وَإنّما يُنشأ لأجل تسجيل صيغة قانونيّة في نفسها 
عن SEES O ES EEO‏ الا 
بمسودة قانون» أو مشروع قانونء لا بقانون فعلي» إذن» فالفعليّة عبارة 
عن اق ركو عا ظنق :3 للق الانشاء راو شك لاس ل 

المرتبة الرابعة: مرتبة التنجز [مرحلة استحقاق العقاب والثواب) 

ونعني بها: المرحلة التي يصل الحكم الفعلي فيها إلى المكلف. ما 
يعني: أن الحكم لا يصل إلى هذه المرحلة بدون إبراز الحكم ووصوله 
إلى المكلف. فهي مرحلة متقومة بالوصول والعلم وبدونهماء لا حكم 
قور هله اسلف ىدها هون عكر قات بعالا الت N‏ قي ا 

رفس الكاق المقه ا ھار هي لر جا الى يدك ذا 
العقل بالإستحقاق بعد الوصول» سواء أكان ذلك الوصول بعلم أم عِلْمِيَ 
كما يقولون. فمرتبة التنجّر تعبير عن حكم العقل بلزوم الإمتثال 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟)بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج ص٤٤.‏ وراجع: بحوث في علم 
الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص 195. 

(۳)راجع: كفاية الأصول» ص۸٥۱‏ 2778 ۲۸. وراجع أيضا: دراسات في علم 
الأصنول» ج ۳ ص٤۱‏ - 16. 
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واستحقاق العقاب على المخالفة. 

كما أن معنى الكلام السابق أيضاء هو: أن استحقاق العقاب متوقف 
على العلم» وأن الحكم الفعلي - الذي هو الحكم البالغ مرتبة البعث 
والزجر من المراتب المتقدمة» والناشئ عن الامر والنهي حقيقة. 
والمسبب عن الإرادة والكراهة» والمستتبع للعمل - هو الموضوع للتنجيز 
والمعصية واستحقاق العقاب. 

وأمًا الحكم المنجز» فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعوية العقلية 
الفعلية؛ بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته؛ لوصوله إلى المكلف. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ الحكم الشرعي: التشريع الصادر منه تعالى لتنظيم حياة الإنسان. 

١‏ الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بأفعال الإنسان. ويوجهها بصورة 
مباشرة» وأما الوضعي؛ فهو ما لم يكن كذلك» وبين الحكمين علاقة قوية 
جدا؛ إذ قد يكون الوضعى موضوعا للتكليفى. 

'- وأما مبادئ الحكم التكليفي, فلكي نكتشفهاء لابد من تحليل عملية 
الحكم والتشريع كما يمارسها الموالي العرفيون ولو أخذنا عملية تشريع 
الوجوب مثلاء لوجدنا أنها تتحلل إلى مرحلتين: الثبوت» والإثبات. 

٤‏ وفي مرحلة الثبوت» يحدد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة 
را عد إر اده ان لومي يكلم الا e‏ 

5- وأما مرحلة الإثبات» فهي مرحلة الإبراز للمرحلة الأولى بدافع الملاك 
والإرادة: وهذا الإبزان إما أن يكون متعلقا بالإزادة مباشرة أو بالاعتبار. 

1- وبتمامية المرحلتين» ينتزع العقل أمرين: أولهما: حق المولى على 
العبد بالإتيان بهذا الفعل؛ بعد تعلق إرادته به بصورة شديدة وثانيهما: 


تولد عناوين متعددة, منها: البعث» والتحريك. 

سابعا: إختبارات 

لإكتياراة تعليمية تعلمية 

١‏ عرف ما يلي: 

الحكم الشرعي» الحكم التكليفيء الحكم الوضعي. 

-١‏ إذا قال المولى: «الكذب حرام»» فأين الحكم؟ ومن أي نوعي 
الحكم هو؟ لماذا؟ 

"' ما العلاقة بين الحكم التكليفي» والحكم الوضعي؟ 

٤‏ لماذا يمكن أن نقول بعد ما تقدم في الدرس بأن عنصر الاعتبار 
ليس داخلا في روح الحكم؟ 

0 وجه قولهم بأن عنصر الاعتبار ليس ضروريا في مرحلة الثبوت. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما فائدة البحث في حقيقة الحكم» وانقسامه إلى تكليفي ووضعي؟ 

-١‏ لماذا لا نقول بأن الحكم الشرعي هو نفس الآبة التي تقول: وله 
على النّاس جج الْبَيِسِ من استتطاع إِلَيِْ سَبيلاً 4؟ 

۳ هل تتعلق الأحكام الشرعية كلها بأفعال الإنسانء أم أن هناك 
أحكاما تتعلق بغيره؟ 

-٤‏ كيف عرف علماء الأصول أن عملية التشريع عنده سبحانه وتعالى 
تنقسم إلى مرحلتين: الثبوت والإثبات؟ 

#6 لماذا تقدّمت مرحلة الثبوت على مرحلة الإثبات في المقام؟ 

1 هل يمكنك أن تصوّر حالة يكون فيها عنصر الاعتبار ضروريا في 
عملية التشريع؟ فصل ذلك. 
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ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج4 ص٤٤.‏ بحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص 198. 

"ل تهذيب الأصول (السبحاني)» ج1١‏ ص1716. 

٤‏ فوائد الأصول (تقريرا لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية)» للشيخ 
الكاظمي» ج» ص٤۳۸‏ 

ف الرافة في غلم الأصول» لد غل الحا ا ن 


البحث رقم (4) 
مبادئ الحكم التكليفي (؟) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وكثيرا مّا يطلق على الملاك...) ص .١‏ 

إلى قوله: «التضاد بين الأحكام التكليفية...) ص١ .١‏ 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام - ولا يزال - في بحث مبادئ الحكم التكليفي» وقد ذكرنا 
أن عملية الحكم عند الموالي العرفيين - لو أخذنا الوجوب مثالا - تمر 
بمرحلتين: الثبوت» التى تحتوي على et‏ هى: تحديد المصلحة 
الفويفة فى E‏ ا اعفان يهنا 
الفعل فى ذمة العبد. 

فد اال هذه المرحلة بعناصرها الثلاثة. أو لا أقل بالعنصرين 
الأولين» تبدأ مرحلة الإثبات؛ حيث يبرز فيها المولى إرادته (مراده) لو لم 
يكن اعتبارء أو اعتباره (معتبرة) إن كان, فإذا أبرز تمّت عملية التشريع. 

هذا مما وکا اقا واا جتنا تهذاء تيو عمال ا :الت 
وبالدقة: هو المقصود من ذلك الذي طرحناه في البحث السابق كله؛ إذ 
لا ننس أن الغرض إنما كان تشخيصن وتعيين مبادئ الحكم التكليفي 
الأمر الذي لم يكن ليت بدون عملية التحليل المتقدمة الذكر. 

وسنذكر هنا مبادئ كل حكم من الأحكام التكليفية الخمسة: الشاملة 
للإباحة بالمعنى الأخصء وهي الحكم الخامس من الأحكام التكليفية 
فنذكر أن ملاكها قد يكون لا إقتضائيا؛ بمعنى: خلو الفعل المباح من 
ملاك الإلزام» وقد يكون اقتضائيا؛ بأن تنشأ عن وجود ملاك في أن 
يكون المكلّف غير ملزم بالفعل» ولا بالترك. 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: المقصود بمبادئ الحكم وروحه 

بعد جميع ما تقدم» نقول: 

كثيراً ما يُطلق على الملاك والإرادة ‏ وهما العنصران اللازمان في 
مرحلة الثبوت - اسم (مبادئ الحكم)؛ وهذا مبني على افتراض أن 
الحكم نفسه هو العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت» أي: الاعتبار 
والجعل والوجوب مثلاء فيكون الملاك والإرادة ‏ على هذا مبادئ 

0 

فان ج اعدا بنظر الاعتبار في المقام؛ لما سيترتب 
عليهما من امر مهم بعد ذلك» وهما: 

الأولى: أنه لما كانت هذه هي المبادئ» فإنها ستكون بنفسها روح الحكم 
وحقيقته؛ فإن روح الحكم وحقيقته إنما هي بما يحمله من مبادئ. 

وعليه» فروح حرمة الكذب _مثلا ‏ هي المفسدة الموجودة فيه. فهذه 
هي الملاكء بالاضافة إلى الإرادة الناشئة من هذه المفسدة» وهي البغض 
الشديد بالنسبة إلى الحكم بالحرمة. 

الثانية: أن الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هو روح 
الحكم وفي المقام: نفس الملاك ونفس الإرادة كما تقدم قبل قليل. 

وما سيترتب على الحقيقتين المتقدمتي الذكرء هو اننا لو فرضنا ان المولى 
أبرز الملاك والإرادة من دون اعتبار وجعلء فالمفروض أن العقل سيحكم 
وجوت لاال ولن جو فة على عملية الاغتبار.والانتشاء. 

وعلى سبيل المثال: تارة يعتبر المولى وينشئ ويبرز الاعتبار بقوله: 


(١)راجع:‏ دراسات في علم الأصول. ج٤»‏ ص 7/4 


«صل»» وفى هذه الحالة» يجب على العبد التحرك نحو الصلاة؛ لوجوب 
0 الأمر الصاكو ا 

وار خر يقول مثلا: «النار لمن لا يصلي». ففي هذه الحالة الثانية 
يحكم العقل بوجوب الامتثال ووجوب التحرك أيضاء على الرغم من 
عدم الاعتبار والجعل» وأن الموجود هو مجرد إبراز للملاك والإرادة. 

وعلى هذاء صح أن نقول: يكفي تصدي المولى لإبراز الملاك والإرادة 
بقصد التوصل إلى مراده في حكم العقل بوجوب الامتثال» ولا يتوقف 
هذا الحكم على الاعتبار؛ بعد اتضاح روح الحكم وحقيقته ومبادئه. 

. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة 

بعد أن اتضح أن (مبادئ الحكم) هي الملاك والإرادة» لابد من الكلام 
في مبادئ كل حكم من الأحكام التكليفيةء فما هي هذه المبادئ؟ 

.١‏ مبادئ الحكم بالوجوب 

أما بالنسبة إلى مبادئ الحكم بالوجوب. فالملاك: المصلحة الشديدة 
والإرادة: المحبوبية الشديدة للفعل» التي تناسب تلك الشدة التي في 
المصلحةء فتكون بدرجة لا يرضى الشارع بترك ما تعلق به الحكم» وهي 
درجة الالزام بالإتيان بالفعل. 

؟. مبادئ الحكم بالحرمة 

وأما مبادئ الحكم بالحرمةء فالملاك: المفسدة الشديدة وأما الارادة 
فهي المبغوضية الشديدة للفعل» وهي درجة الالزام بترك الفعل. 

*. مبادئ الحكم بالاستحباب 

وأما مبادئ الحكم بالاستحباب» فهي مبادئ الحكم بالوجوب, ولكنها 
ليست من الشدة بحيث تصل إلى الإلزام بالفعل كما كان الحال عليه في 
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الحكم بالوجوب» بل تبقى على حد الترخيص بترك الفعل. 

.٤‏ مبادئ الحكم بالكراهة 

وأما مبادئ الحكم بالكراهة. فهي مبادئ الحكم بالحرمة» ولكنها 
ليست من الشدة بحيث تصل إلى الإلزام بالترك بل تبقى على حد 
الترخيص بالإتيان بالفعل» فيبقى المكروه مما يجوز فعله بدون إثم 
وعقوبة. 

ه. مبادئ الحكم بالإياحة 

وأما الإباحةء فلها معنيان: 

أ. الإياحة بالمعنى الأخص 

ويقصد بها الحكم الخامس من الأحكام التكليفية. 

ب. الإباحة بالمعنى الأعم 

بمعنى عدم الإلزام» فتشمل الأحكام الثلاثة التي فيها رخصة الفعل 
والترك وهي: الإباحة بالمعنى الاخصء والاستحبابء والكراهة. 

وعندما نتكلم عن المبادئ في المقام فإننا نتكلم عن مبادئ الإباحة 
بالمعنى الأخص طبعا؛ فقد تقدم مبادئ الحكمين: الاستحباب والكراهة. 

والحكم بالإباحة بالنسبة إلى الملاك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الإباحة اللا اقتضائية 

وهي الإباحة التي تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك (مصلحة 
أو مفسدة) من ملاكات الأحكام التكليفية الأربعة المتقدمة الذكر. 

وبعبارة أخرى: إذا لم يكن أي مقتض للإلزام فعلّك فيوجب الفعل» أو 
مقتض للفعل دون الإلزام» فيجعله مستحبًاء أو مقتض للإلزام ترك 
فيحرمه؛ أو مقتض دون الإلزام بالترك» فيجعله مكروهاً. 


ويمكن أن يضرب مثالا لهذه الإباحة اللا إقتضائية بشرب الماء بدون 
أية حاجة إليه تجعل فيه مصلحة لازمة بحيث يوجبه الشارع» أو مصلحة 
خفيفة بحيث يحكم الشارع عليه بالاستحباب» وكذا لا مفسدة في 
الشرب شديدة تجعل الشارع يحكم عليه بالحرمة» ولا خفيفة تجعله 
يحكم عليه بالكراهة» فتكون النتيجة: أن الشرب مباح بالاباحة الخاصة 
بعدم وجود أي مقتض لأي حكم آخر من الأحكام التكليفية. 

الثاني: الإباحة الاقتضائية 

وهي الإباحة التي تنشأ عن وجود مصلحة وهدف وقصد في أن 
يكون الإنسان حراً فى اختياره» فلا يحرك نحو الفعل ولا الترك بأي 
كيت فخ ع : ا بات الأربعة التي كانت في الأحكام الأربعة السابقة؛ 
وذلك لمصلحة في عدم الإلزام وعدم التحريك هذا. 

ومثال هذه الإباحة ترك الشارع عن قصدٍ المكلف في بعض الحالات 
والظروف حرا؛ لوجود المصلحة في كونه كذلك من باب التعليم مثلاء 
أو غير ذلك. فهذه إباحة وإطلاق عنان تقتضيها المصلحة. 

لئن قلت: ما دام هناك ملاك فالأمر لا يخلو إما أن يكون مشمولا 
للوجوب» أو الاستحبات» أو" الحرمة أو الكراهيةة نكيف لا يكون كذلك؟! 

فنقول: الأمر ليس كذلك؛ فإن الملاك في الأحكام الأربعة إما في 
الفعل (الوجوبء والاستحباب»» وإما في الترك (الحرمة» والكراهية)» 
وأما في المقام» فالملاك في ا بين الفعل والترك فلا 
يكون أحد الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية. © 


(1)ما تقدم من بيان لمبادئ الإباحة مبني على أن المقصود بالتقسيم إلى الإباحة 
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رابعا: متن المادة البحتية 


وكثيراً ما تظلق على الملالك والارادة د وهما العنصران اللازمان: فى 
مرحلة الويف - اسم (مبادئ الحكم)؛ وذلك بافتراض إن الحكم نفسه 
هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت - أي: الاعتبار - والملاك والإرادة 
مبادئ له» وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعاً لحكم 
الكل ao‏ والارادة» إذا aa‏ 
اه ق افوص ل إلى مراد ا شار و 


ولكل واحد من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته. 


الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية إنما هى الإباحة بالمعنى الأخص. وهو الظاهر من 
قول المصنف قبل ذكر المبادئ: «ولكل واحد من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ 
تتفق مع طبيعته»» ثم قال: «وأمًا الإباحة. فهي بمعنيين: أحدهما: الإباحة بالمعنى 
الأخص» التي تعتبر نوعاً خامساً من الأحكام التكليفيّة. وهي تعبّر عن مساواة الفعل 
و الترك في نظر المولى». وهذا واضح جدا في كون المبادئ التي نتكلم عنها 
ونقسمها إلى اقتضائية وغير اقتضائية هي للإباحة بالمعنى الأخص لا الأعم. فانتبه. 
وذهب البعض إلى أن المقصود هو الإباحة بالمعنى الأعم لا الأخصء فهذه تنقسم 
إلى القسمين المتقدمين؛ فحيث لا ملاك ملزم فالاباحة لا اقتضائية» وإلاء كانت 
اقتضائية. والظاهر أنه اشتباه. 

(١)إذ‏ بدونهما لا حكم ولا تشريع. 

(۲)المقصود بحكم العقل هنا: ما كنا نعبر عنه بأن العقل ينتزعه من الابراز. 

(؟)فلا تقل: لو كان الحكم هو الاعتبارء فالمفروض أنه حيث لا اعتبار لا حكم 
شرعاء فلا حكم عقلا بلزوم الامتثال. 

إذ يقال: حكم العقل موضوعه الاطلاغ على روح الحكم ومبادئه؛ فحيث اطلع بأيّ 


al Ea SG 
TET 

ومبادئ الحرمة هي n‏ الشديدة» ومن ورائها المفسدة البالغة 
Oy‏ 

والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس التوع ٠‏ ولکتها 
أضعف درجة؛ بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. 

وأمًا الإباحة. فهي بمعنيين: 

أحلئهما: الإباحة بالمعنى الأخص» التي تعتبر نوعاً خامساً من الأحكام 
العيضة ريس و '" وال لد" ان ا 

والآخرة الإباحة بالمعنى الأعيّ وقد يُطلق عليها اسم (الترخيص) في 
مقابل الوجوب والحرمة» فتشمل المستحبّات والمكروهات مضافاً إلى 
المباحات بالمعنى الأخص؛ لاشتراكها جميعاً في عدم الإلزام. 

والإباحة”*) قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى 
الإلزام TE‏ كل وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف 


(١)أي:‏ الباعث عليها والمحرك نحوها هو الملاك الذي هو هنا المصلحة 
الشديدة. 

() الذي كان فى الوعوضة والتخرمة. 

(۳)وجوبا ا 

() جر کراس 

(ف المع الأجصن: 

()بناء على كون التقسيم هنا للاباحة بالمعنى الأخصء ففي العبارة نقص؛ إذ كان 
المفروض إضافة عدم التخيير مع ترجيح الفعل (الاستحباب)» وعدم التخيير مع 
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مطلق العنان"» وملاكها على الأول (لا اقتضائي)» وعلى الثاني 


(اقتضائي). 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 
التطبيق الأول 
(دعوة للتفكير) 


عندما نراجع الكتب الأصولية المشهورة» من قبيل: (معالم الأصول) 
لابن الشهيد الثانى» و(كفاية الأصول) للآخوند, و(أصول الفقه) للعلامة 
المظفرء لا نجد ت مستقلا تحت عنوان: «الحكم الشرعي؛ و تقسیمه)» 
وكذا لا نجد عنوانا خاصاء هو: «مبادئ الحكم التكليفي». فلماذا شذ 
المصنف يش عن هؤلاء العظماء فى هذا المجال؟ وما تأثير ذلك على 
الفدت اا ٠‏ 

التطبيق الثاني 

قال في الروضة البهيّة في كتاب النكاح: «النكاح مستحب مؤكّل لمن 
يمكنه فعله» ولا يخاف بتركه الوقوع في محر وإلَاء وجب». 

يكون النكاح مستحبا في بعض الحالات» وواجبا في حالات أخرى. 
بل حتى قد يكون حراما فى بعض الحالات» ويمكن بيان ذلك 
وروغ که ا فى مجك ا الك ا 


ترجيح الترك (الكراهة)» كما تقدم في الشرح. 

ويمكن دفع هذا الاشكال بأن نقول بأن المراد من عدم الإلزام هو عدم ملاك يلزم 
المولى بالحكم عليه بأحد الأحكام الأربعة» وهذا مبني على أن وجود الملاك ملزم 
للمولى بالحكم بما يوافقه. فتأمل. 


(١)حرا‏ غير مقيد. 


التطبيق الثالث 

تأمل في العبارة التاليةء وابحث عن قائلها أولاء ثم اكتب شرحا لها 
على هو ما تعلوعة قن جتنا 

«الأحكام مطلقا بأنحائها من أفعال المولى» وليس شيء منها عين 
الإرادة ولا الكراهة, بل هما من مبادئ الحكم ومقدماته. 

وأما 5 نفس فهر اعتبا“ 0 ركاه قلنا: إنشاوه 
ا والتكليفيةة اننا افق مهما من ناح ا 

سادسا: خالاصة البحث 

١‏ الملاك والإرادة هي «مبادئ الحكم» وروحه والحكم هو الاعتبار. 

7 لكل واحدء من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته؛ 
فملاك الوجوب: ا الشدئلة: والإرادة الشديدة للفعل» ال 
بالاتيان به» وملاك الحرمة: ال a‏ والكرادة الشديدة بتر که؛ 
بحيت :يلو اترك والاستسباي» ,ملاك المضلحة .والارادة غير 
الشديدتين» والكراهية ملاكها المفسدةء وإرادة الترك غير الشديدتين. 

۳- وأمًا الإباحة» فهي إمّا أن تكون بالمعنى الأخصء ويقصد بها الحكم 
الخامس من الأحكام التكليفية الخمسة؛ التي تعبّر عن مساواة الفعل والترك 
للإلزام الموجود في الوجوب (بالفعل)» وفي الحرمة (بالترك). 

٤‏ والإباحة بالمعنى الأخص قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي 
ملاك يدعو إلى جعل أحد الأحكام الأربعة المتقدمة الذكرء فيكون 
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ملاكها لا إقتضائياء وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف‎ 
مخيرا بدون أي ترجيح للفعل ولا للترك فيكون ملاكها اقتضائيا.‎ 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما الذي يعنيه الام ون بقولهم: «مبادئ الحكم التكليفي»؟ 

ناما ھی روي الک و / 

"' لماذا كانت روح الحكم وحقيقته هي نفس الملاك والإرادة؟ 

٤‏ ما هي مبادئ كل من الأحكام التكليفية الخمسة؟ 

5 مالمقصود بالإباحة بالمعنى الاخص والإباحة بالمعنى الاعم؟ 
وبماذا يختلفان من حيث المبادئ؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ هل يجب على المولى عندما تتم مرحلة الثبوت أن يقوم بمرحلة 
الأثبات والإتر او ؤلماةا؟ 

١‏ لماذا لا تعتبر الإباحة بالمعنى الأعم من الأحكام التكليفية الخمسة؟ 

۳ كيف يمكن تصوير أن يكون الملاك في بعض الأحيان هو أن 
کن المكلت مطلق العتان؟ 

-٤‏ إذا كان الحكم هو الاعتبارء فهل يعني ذلك أنه حيث لا اعتبار 
لاحكم ولا تحريك ولا عقاب؟ بين ذلك بالتفصيل. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للسيد الشهيد تثل. 

ات كفاية الأضول: 

۳ مصباح الأصول» ج ص۷۷ 

4- الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيةء كتاب النكاح. 


البحث رقم (5) 
.١‏ التضاد بين الأحكام التكليفية 
؟. الحكم الواقعي والحكم الظاهري 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «التضادٌ بين الأحكام التكليفيّة» ص 7. 

إلى قوله: «الامارات والاصول» ص2". 

تانيا: المدخل 

يشتمل هذا البحث على ثلاثة محاورء هي : 

المحور الأول للبحث: التضاد بين الأحكام التكليفية 

ونتكلم هنا عن وجود التضاتٌ والتعاند والتصادم» بين كل واحد من 
الأحكام التكليفية الخمسة والحكم الآخر» ونذكر منشأ هذا التضاد. وما 
يؤدي إليه من آثار. كاستحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحدء في 
وقت واحد. 

وكذا سنذكر أن النوع الواحد من الأحكام التكليفية يوجد بين أفراده 
تضادٌ أيضاء ونذكر منشأ هذا التضاد أيضاء وما يترتب عليه» من استحالة 
اتصاف أمر واحد بوجوبين مثلا. 

ولهذا البحث ثمرات عديدة منها: ما سيأتي في بحث التعارض بين 
الأدلة المتعارضة ولزوم حلّها مهما أمكن. وإِلَاء ا الدليلان كما يذهب 
له البعض؛ لأن كلا منهما يكذبة الآخر؛ بعد وجود التنافي بينهما. 

المحورالثاني للبحث: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة 

ما من واقعة إلا وللّه فيها حكم. سنذكر هنا الدليل على هذا المدعى؛ 
بعد أن نوضح المدعى نفسه. 
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المحور الثالث للبحث: الحكم الواقعي والحكم الظاهري 

تقدم تقسيم الأحكام إلى تكليفية ووضعية» وهناك تقسيم آخر 
للأحكام بصورة عامّة» سواء أكانت تكليفية أم وضعية» وهو تقسيمها إلى 
الواقعية والظاهرية» وسنعرف بكل من هذين القسمين» بحيث يتضح 
بذلك أن الأحكام الظاهريّة متأخرة رتبة عن الواقعيةء وأنّه لولا الأحكام 
الواقعية» لما كان عندنا أحكام ظاهريّة أصلا. 

وف ات هلا ال نما سيأتي في بحث: «اجتماع الحكم 
الظاهري والواقعي»» من عدم أي مشكلة في جعل الأحكام الظاهريةء فلا 
استحالة في اجتماع كلا النوعين؛ بعد عدم وجود التنافي بينهما في أي 
من مرحلتي الحكم الشرعي: الثبوت والإثبات. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول 

التضاد بين الأحكام التكليفية 

يجيب هذا المحور عن سؤالين مهمين يترتب عليهما الكثير من 
الأمور كما تقدم قبل قليل وكما سيتضح مما سيأتي من مطالب» وهما: 

أولا: هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان مختلفان على فعل واحد؟ 

وقبل الجواب, لابد أن ننتبه جيدا إلى محل السؤال وما يحيط به من 
ظروف وجهات؛ فإن فهم السؤال نصفة الجواب كما يقولون» ومن هناء 
نقول: 

أولا: الكلام في هذا السؤال الأول إنما هو عن الأحكام التكليفية 
الخمسةء لا بينها وبين غيرها من الأحكام الوضعية. 

وثانيا: نتكلم عن حالة خاصة في المقام» وهي حالة (اجتماع حكمين 


ع جميع الجهات)» وهي حالة خاصة لها ظروفة وشروط 
شا نك في المنطق» وأمًا مع اختلاف بعض الجهات» فهذا 
خارج عما نحن فيه؛ ويمكن القول عموما بأنه لا مشكلة فيه. 

وثالثا: نتكلم عن حكمين تكليفيين مختلفين» وليس عن حكمين 
تكليفيين متماثلين كاجتماع الحكم بالوجوب وحكم آخر بالوجوب 
مثلاء فهذا ما سيأتي في السؤال التالي. 

رابعا: تقدم أن (الحكم) هو العتصر الال من هتاهر مزحيلة القنوثة 
وهو الاعتبارء وأن مبادئ الحكم وروحه هما عنصرا الملاك والارادة من 
عناصر مرحلة الثبوت. 

وخامسا: نحن لا نتكلم هنا عن الحكم بما هو محض اعتبارء أي: بما 
هو عملية نفسانية في ذهن المعتبر لا علاقة لها بما تولدت عنه من 
عناصر هي مبادئ الحكم؛ فإن من الواضح أن اجتماع اعتبارين مختلفين 
على شيء واحد أمر مفروغ عن إمكانه؛ فالاعتبار سهل المؤونة كما 
هرن تمك أن أغدر ا اوا و اد أرقت سه 

و ا اک ا کو ا ا ا 
بهذا القيد ليس هو إلا الاعتبار المنطلق من روح الحكم ومبادئه» وهما: 
A‏ 


(١)وبهذاء‏ يتضح أن السؤال ليس عن اجتماع محض اعتبارين؛ فإن محض الاعتبار 
ليس (حكما) من الأساسء فهو خارج عن محل الكلام من الأساسء وكما يقولون: 
خارج تخصصاء وكان المفروض التنبيه على هذا الأمر؛ ليتضح محل السؤال. والأمر 
سهل. ٤ 5 ٤‏ 

وبما تقدم يتضح - أيضا - أن الكلام ليس في تعاقب حكمين من الأحكام على 
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إذا اتضح هذاء نقول في جواب السؤال المطروح في المقام: 

مع اتضاح ما تقدم من مقدمات وحقائق ينبغي أن تكون مد النظر 
ونحن نحاول وضع إجابة في ما نحن فيه» فمن الواضح أنه لا يمكن 
اجتماع حكمين تكليفيين على فعل واحد؛ وذلك لأنهما سيكونان 
متضادين» والمتضادان لا يمكن اجتماعها كما تعلمنا في المنطق. 

وإليك مزيد توضيح: 

مادمنا نتكلم عن اعتبار قد أخذ فيه انطلاقه عن روح الحكم ومبادئه 
فإن أي حكم من الأحكام الخمسة ستأخذه مثالا لما نحن فيه لا يمكن 
اجتماعه مع أي حكم آخر من هذه الأحكام؛ وهذا واضح بعد ما عرفناه 
عن الاختلاف بين مبادئ هذه الأحكام الخمسة؛ بحيث تتنافر وتتنافى 
مع بعضها؛ فكيف يمكن أن يكون الفعل الواحد مما فيه مصلحة شديدة 
IG AES A Rs‏ وكف :سكن أن كون هرانا 
وصيونا نا وك برها واميقوطا ق لكون اننا 
و ٠‏ 

وهكذا في الأحكام الخمسة كلها. 

نعم» نعود ونقول: الكلام إنما هو عن (الأحكام)» والأحكامٌ لا تكون 
كذلك إلا باعتبار ناشئ ومنطلق عن مبادئ الحكم وروت :واف تجرد 
الاعتبار Ey‏ فإنه لا يسمى حكما فو ال اسن من ديف كنا أن 
الاعتبار سهل المؤونة من جهة أخرى. فانتبه. 

بعد الجواب المتقدم» يتضح أن منشأ القول بالاستحالة إنما هو مرحلة 


فعل واحدء يعني: في وقتين مختلفين؛ فإن الفعل الواحد يمكن أن يكون واجبا في 
وقت وحراما - أو أي حكم آخر من الأحكام التكليفية - في وقت لاحق أو سابق. 


حكمين تكليفيين مختلفين لفعل واحدء فإننا نبحث أولا عن اتحاد 
الأساس» وإلاء قلنا بالتعارض؛ لأننا نعلم باستحالة الاجتماع بعد التنافي 
والتضاد بين مبادئ الأحكام كما قلنا قبل قليل» فنصير إلى قوانين 
e 0‏ 

ثانيا: هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان من نوع واحد على فعل واحد؟ 
للسؤال الأول فنقول في الجواب: 

لابد أن نأخذ جملة ما تقدم من مقدمات وإيضاحات قبل الجواب لا 
سيما ما تقدم بالنسبة إلى الحيثيات والجهات؛ فإننا نتكلم عن اجتماع 


(١)ينبغي‏ أن ننتبه جيدا إلى ما قلناه سابقا؛ من أن الإبراز يمكن أن يتعلق بالاعتبار 
تارة وبالإرادة تارة أخرى, وما تقدم في الشرح والبيان إلى الآن إنما هو فيما لو 
تعلق الابراز بالاعتبار» فقلنا: لا يمكن أن يجتمع اعتباران منبثقان عن مبادئ مختلفة 
متضادة. 

ولكن: ماذا لو تعلق اير ار بالازادة مباشرة لا الاعات 

والجواب: له فرق بين الموردين؛ إذ لما كان التنافى والتنافر إنما هو بين المبادئ» 
فمن الواضح أنه لا يمكن أن يجتمع إبراز لإرادةٍ وحبٌ شديد منبثقين عن مصلحة 
شديدة مع إبراز كراهية وبغض منبثقين عن مفسدة شديدة» مجتمعين على فعل 
وينبغي أن يُلتفت - أيضا ‏ إلى أن مبادئ الأحكام التكليفية المختلفة المتضادة 
تقتضي امتثالا مختلفا أيضاء ما يعني: أن التنافي بين الأحكام بين المبادئ سيسري 
إلى التنافي بين الأحكام في مرحلة الامتثال. 
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وجوبين مثلا مع اجتماع جميع الحيثيات» بحيث يكون الوجوب الأول 
مستقلا عن الوجوب الثاني مع تطابقهما في الإرادة الشديدة (الحب 
والميل). والمصلحة الشديدة 0 :أن الرجوية الأول اتن 
من إرادة منبثقة عن مصلحة متطابقتين من جميع الحيثيات مع 
الموجودتين في الوجوب الثاني. 

وعلى هذاء فنحن لا نتكلم عن ثبوت حكمين من نوع واحد لفعل 
واحد باعتبارين مختلفين؛ فهذا خارج عما نحن فيه؛ إذ يمكن أن يكون 
ال الات واا ا ايو جور و هی الوقيك نيه ت 
إذا سقط أحدهما بقى الآخر؛ وما ذلك إلا لاختلاف المبادئ وتعددها 
في الحقيقة باختلاف الملاكات وتعددهاء فلو قلنا إن القتل يوجب 
القصاص بالقتل كما هو معروفء فقتل زيل عدة أشخاصء فإن حكم 
القتل يثبت بكل قتل» فيكون حكم الشخص الاعدام بعدد من قتلء فإذا 
تنازل ولي دم أحد هؤلاء المقتولينء فإن حكم الاعدام لا يسقط؛ إذ هو 
ثابت بقتل الأشخاص الاخرين 

إذا اتضحت الحقائق المتقدمةء اتضح أن الجواب في ما نحن فيه هو 
عدم إمكان الاجتماع؛ إذ الاجتماع بعد ما بيناه من مقدمات - يعني 
اجتماع إرادتين مستقلتين متطابقتين ان من مصلحتين مستقلتين 
باتكالسر و وهنا مسححح SS‏ كيل الجاع المتديون ومو متيل 
كينا غلا الط 

ET‏ ال 

قلنا: لأن المفروض أننا نتكلم عن إرادتين مستقلتين» وأما إذا لم 
تكونا مستقلتين» فإن معنى هذا أنه ليس لدينا إرادتان» وإنما هي إرادة 


واحدة تشتدٌ بتعدد المنشأء فيكون من قبيل أن الشارع لما نظر فرأى 
مصالح متعددة في الفعل الواحد. فإن هذه المصالح تجتمع فتكون ملاكا 
واحدا ينبئق عنه إرادة واحدة تشتد بإضافة كل مصلحة من المصالح» 
قليين: .هنا :ددإذا د إزادتين- فلس » وإنما هي إزادة -واجدة شديدة 
تتناسب مع قوة مجموع المصالح التي بنيت عليها. وهذا معنى قولهم: إن 
الإرادة لا تتكرن بل تقوى وتشتد. فانتبه. 

ولو تأملت جيدا في ما قلناه لوجدت أننا لم نقل أن المقام من باب 
اجتماع المثلين» وإنما قلنا: من قبيل اجتماع المثلين؛ وما ذلك إلا لان 
باب اجتماع المثلين باب خاص لا يتحقق إلا في المثلين الحقيقيينء 
وهما أمران تكوينيان» وذاتان خارجيتان» وأما الإرادة والملاك فضلا عن 
الاعتبار» فإنها كلها أمور تشريعية نفسانيةٌ لا خارجية كما قدمنا. 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني 

شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة 

من الثابت أن الأحكام لابد لها من مبادئ كما تقدم في البحث 
السابق» وبدون المبادئ لا حكم؛ إذ الحكم عدم بانعدام روحه» التي هي 
المبادئ كما تقدم. 

وعلى هذاء يجب أن تكون الأحكام مما يشمل جميع وقائع الحياة. 
التي سبقت» والحالية» والتي ستمر بالانسان في حياته؛ وليس ذلك إلا 
لأنه تعالى لطيف بعباده لطفا لاا ی واللطيفة الاو ا 
الأمور وبجميع ما يناسب الانسان في طريق حياته» يجب عليه أن يجعل 
توجيها للانسان في أيّة واقعة يمر بها هذا الانسان الناقص» فما دام هو 
الذي خلق الانسان» وخلق جميع المخلوقات» وجعل جميع الأنظمة 
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الكونية» فهو - لا شك - عارف بجميع الملاكات» من مصالح ومفاسد» 
ولمّا كان لطيفا بعباده» رحيما بهم» كان لابد من تشريعه للأحكام في 
جميع وقائع الحياةء فما من واقعة إلا ولله فيها حكم. 

والدليل المتقدم الذكر هو المسمى بقاعدة اللطف. وفي الحقيقة: هذا 
دليل عقليٴ على شمول الشريعة لجميع وقائع الحياة وأما ما ورد من 
أدلة نقلية على ذلك» من قبيل قوله 8 «ما من و 
إلا وقيه كتابة أو سن فإنما هي مجرد تأكيدٍ ةا الدليل العقليء 
وإزقاف إلنه 


نعم» نحن لم ندع أن جميع الأحكام قد وصلت إلينا وإن كانت قد 
ارقت مه تجا ا لوحي الوك ري لصوام ل ابي 
ايصال أحكامه؛ فهذا ما سيأتي بعض الكلام عنه في المحور التالي بعونه 
تعالى. فانتبه. 

۳ توضيح المادة البحثية للمحور الثالث 

الحكم الواقعي والحكم الظاهري 

تلم أن الحكم الشرعي شامل لجميع وقائع الحياة فإذا احتاج 
المكلف إلى حكم (توجيه) في واقعة مرت به» فإنه لابد له من حكم 
وتوجيه من قبل الشريعة. 

نكتة مهمة جدا في المقام في توضيح حقيقة كل من الحكمين ٍ 

مع أن المادة البحثية في المقام قل طهر متها ابتداء عا ال 
کنر إلا أنه الواقع ل كذلك أبدا؛ بل المطلب دقيق ا في الدقة 
OS a‏ شو LR‏ 


(۱)أصول الکافي» ج ۱» ص .٠١١‏ 


السبب في ذلك إنما هو كون حاق المطلب دقيقا للغاية من جهة, 
وقو لد رياف معدم دي ELE EAE‏ 
المصنف في المقام من بين هذه النظريات؛ بحكم أن الكلام كلام ابتدائي 
في هذه الحلقة. وأما في الحلقة الثالثة فلا نصطدم بهذه المشكلة؛ إذ 
ندري على ماذا نعتمد من الافكار بالنسبة إلى المصنف وغيره. 

ولهذاء سوف لن نسهب في التوضيح هنا؛ فإن الغوص في المطالب 
توقع الطالب في التشويش قطعاء فتقول: 

لابد لكل تقسيم وقسمة من أساس» هو الذي مر علينا في المنطق 
تسميته بأساس القسمةء وأساس قسمة الأحكام إلى الحكمين: الواقعي 
والظاهري قد اختلف فيه الأصوليّون» ولكن” ما يختاره المصنف فى 
المقام» هو - بالدقة ‏ ما أذ في موضوع دليل الحكم الشرعي الذي 
شرع ذلك الحكم» وإليك التفصيل: 

نعلم بأن الحكم الشرعي إنما هو محمول لموضوع شأنه في ذلك 
شأن جميع الأحكام شرعية كانت أم غيرهاء وباعتبار الاختلاف في ما 
أخذ في موضوع الحكم. فإنه يقسم إلى الحكمين: الواقعي والظاهري. 

أما الواقعي» فهو كل حكم شرعي لم يفترض ولم يؤخذ في موضوعه 
عند جعله وتشريعه الشك في حكم شرعي مسبقء وإِنَّما أخذ موضوعه بما 
هو هوء كما هو الحال بالنسبة إلى الحكم بوجوب صلاة الظهر مثلا؛ فإن 
الحكم بالوجوب قد انصب على ذات الموضوع» وهو (صلاة الظهر) فقال: 
«صلاة الظهر واجبة»» وهكذا فيما كان من هذه الشاكلة من الاحكام. 

في مثل هذه الحالة سيكون الحكم المجعول من الأحكام الواقعية. 
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الأحكام الظاهرية نوعان: الأصول العملية والحجية 

وإذا ما تبين المراد من الحكم الواقعي» تبين المراد من الحكم 
الظاهري؛ فإنه ما أخذ في موضوعه عند تشريعه من قبل الشارع الشلكٌ 
في حكم شرعي سابق» وهو قسمان: 

القسم الأول: الأصول العملية 

القسم الأول من الأحكام الظاهرية. هو الأصول العملية» من قبيل: 
أصالة الحل المجعولة في حالات الشك؛ فان هذه الأحكام قد أخذ في 
موضوعها الشك في الحكم الشرعي» كما في قوله: دكن شيع لله اول 
حتى تعلم أنه حرام)» وكما تری» فإن موضوع الحكم هنا هو «الشك), 
بمعنى: إذا شككت في الحلية والحرمة. فحكمك الحلية» وهو مفاد 
قاعدة الحلء فهذا المفاد حكم ظاهري لا واقعي؛ بعد أن أخذ في 
موضوعه الشك. 

وكا الخال .ال إلى ساد الأضنول: العقلبة الأخرى؟ اها قد احا 
فيها جميعها معالجتها لحالة الشك في الحكم الشرعي. 

وهذا هو القسم الأول من الأحكام الظاهريةء كما يأتي تفصيله في 
البحث التالي بعونه تعالى» فهذا القسم الأول من الأحكام هو القسم 
المسمى بالاصول العملية فالمجعول هنا حكم ظاهري هو الاصل نفسه. 

القسم الثاني: الحجية 

وأما القسم الثاني من الأحكام الظاهريةء فهو الحكم المجعول في باب 
الأمارات» وهو الحكم بجعل الشارع الحجية لمشكوك الحجية من 
الأمارات» أي: العلامات والكواشف غير التامة عن الواقع» أو قل: الطرق 
الظنية» كما سياتي بالتفصيلء من قبيل: جعل الحجية لخبر الثقة» ولحجية 


الظهور» وغيرها من الأمارات؛ فإن الحكم بتصديق خبر الثقة واعتباره 
وسيلة لإثبات صدور الدليل؛ أو بالاعتماد على الظهور وسيلة لتشخيص 
مراد المتكلم؛ هو المسمى بالحجية» ببالشجية سكي مزعي طرفي اد 
عندما نراجع الدليل اليا جع الكو يده الأمارات وشرعهاء نجده 
قد أذ فيه الشكة والترحكث والحيرة ة في حكم الاعتماد على هذه الأمور 
واقعا؛ ا في الحكم الواقعي» فقيل مثلا: «إذا شككت ى حجية خبر 
اف ان ع سه أرما كان بهذا ال دمن شي ها ور دن 
3 : «لا ينبغي الشلكٌ في ما يؤدي به عنًا ثقاتنا مثلاء أو من قبيل: 
9 بتصديق الثقة وسائر الأماراتك الأخرى؛ فإنه قد أخذ في جميع 
ترق مقافي سوق انرص مسد AS‏ ريدي 
في المقام» ولهذاء كان الحكم بالحجية في المقام حكما ظاهريا لا واقعيا. 
من الواضح اننا في هذا القسم الثاني من الأحكام الظاهرية, 
أعنى: الحجيةء لابد وان يكون الدليل الذي نعتمده على الحجية (دليلا 
لدب )نبو N NOS E a‏ 
الظن على حجية الظنء أي: إثبات حجية خبر الثقة مثلا على خبر الثقة 
إلا ان هذا لا يعني أن (الحجية) حكم واقعيء aa‏ 
ما دام قد أخذ في موضوعها الشك. فانتبه. 
نعم» سيأتي أن مؤديات هذه الأدلة التي جعلت الحجية لها أحكام 
E SSS‏ نك رۇب الهلال 
2 مثلا فحكم الشارع بحجية هذه ار فإن معنى ذلك: هو ثبوت 
وجوب الدعاءء فهذا الحكم حكم ظاهري أيضا كما هو الحال بالنسبة 
إلى الحكم بحجيته. فانتبه. 


١ج عدمه 0000000 000000000000000 ...00.00.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي:‎ ۱۷٦ 

والنتيجة التي نخلص إليها من جميع ما تقدم» هي: إن المعيار في 
تقسيم الأحكام إلى الواقعية والظاهرية هي ما قلناه؛ من أخذ الشك في 
الحكم الواقعي في موضوع جعل الحكم الظاهري وعدمه في الواقعيء 
وهذا يعني جملة من الأمور» منها ما يلي: 

١‏ إن البحث الذي بين أيدينا لن يكون له مجال إلا إذا قلنا بشمول 
الشريعة لجميع وقائع الحياة. وإلاء لما وقع الشك في الحكم الواقعي 
ليجعل سبحانه وتعالى حكما قد أخذ فى موضوعه الشك فى الواقعى. 

-١‏ ومعنى الكلام المتقدم هو: إن الأحكام الظاهريّة اة قن 
الأحكام الواقعية؛ وهذا واضح بعد ما قلناه من أن الظاهرية إنما تجعل 
في حالة الشك في الواقعيةء ما يعني: أنه قد جعلت الواقعية أولاء ثم وقع 
الشك فيها من قبل المكلف» فجعلت الظاهرية بقسميها فى هذه الحالة. 

و ا ا ا وک ا قلنا: إن 
الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك, NT‏ بالشك فئ 
المقام هو ما يرادف الاحتمال في المنطق» فليس المراد من الشك في 
المقام الشك المنطقي» الذي يتساوى فيه طرفا الثبوت وعدمه وَإِنّما 
نقصد حالة الشك العرفي» الذي هو المناط في فهم الادلة الشرعية. 

٤‏ إن الحكم الظاهري لا علاقة له بمطابقة الواقع وعدمها؛ فلو 
افترضنا أن الحكم الظاهري قد طابق الواقع» فإنه لن ينقلب إلى حكم 
واقعي في مثل هذه الحالة» بل يبقى حكما ظاهريا ما دام تعريف هذا 
الحكم متحققا فيه؛ فلو افترضنا أن مؤدى أصالة البراءة - مثلا ‏ كان 
مطابقا للواقع المشكوكء فإن الجواز الثابت بالأصل لن يكون حكما 
واقعيا بتطابقه مع الواقعي المشكوك عندنا؛ فقد أخذ في جعل الظاهري 


الشكء وهذا متحقق في المقام كما هو المفروض. 

5 وبما تقدم هناء يتضح أنه ليس هناك أي تناف وتضاد بين 
الحكمين: الظاهري والواقعيء وأن ما تقدم من التضاد بين الأحكام إنما 
هو بين الأحكام من رتبة e‏ فالتضاد يقع بين بعض الأحكام 
الواقعية وبعضها الآخرء أو بين بعض الأحكام الظاهرية وبعضها الآخر لا 
غير» وهذا ما سيأتي في عنوان مستقل بالبحث بعونه تعالى. 


رابعا: متن المادة البحتية 


التضاد بين الأحكام التكليفية 


وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفى التى مرت بناء نجد أن بينها تنافيا 
وتضاذا يؤدى إلى استحالة اجتماع نوعين منها فى فعل واحد) ومرة 
هذا العنافق إلى الشافر :بين ادى تلك الأحكام» وأا على مشتوق 
الاعتبار فقطء فلا يوجد 6 ن بين لفت ت 
الاك وا2“ 


لك اه له أن فى واحدٍ من س 


()بشرطها وشروطها كما قلنا في الشرح. 

(۲)أي:اعتبار لم ينبئق عن إرادة وملاك» بل كان محض اعتبار. وقد قلنا بأنه لا يعد 
(حكما)» فلم يكن داخلا في محل الكلام من الأول. 

(؟)هذا جواب السؤال الثانى الذي طرحناه فى البحث. ولا تنس أنه بشرطه 
وشروطه أيضا. ٠ ٠‏ 

(٤)من‏ الأحكام التكليفية. 

(5)بشرطها وشروطها كما قلنا في الشرح. 
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بعنى اجتماع إرادتين 7 "على مراد واحد”"» وهو من قبيل اجتماع المثلين؛ 
لأف الإرادة اله يكين على a‏ لشي 
الوه ا اا اا لجال ا ا اليه 

شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة 

ولمّا كان الله تعالى عالماً بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة 
الإنسان فى مختلف مجالاته الحياتيّةه فمن اللطف اللائق برحمته أن 
شرع للإنسان التشريع الأفضل وفقاً لتلك المصالح ال دي 
جوانب الحياة» وقد أكدت ذلك وکن رة 5 دعن تكد أهل 

3 > وخخلاصتها: أن الواقعة لا تخلو من حُكم. 

الحكم الواقعيء والحكم ا 

ينقسم الحكم الشرعي ”إلى واقعي وظاهريء فالحكم الواقعي» هو 
كل حكم لم يُفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق؛ 


(١)مستقلتين‏ منبثقتين من ملاكين مستقلين. 

(۲)إذا كان الإبراز للإرادة لا الاعتبار كما نبهنا عليه في التوضيح. فانتبه. 

(؟)بدون حدوث أي اختلاف في أي جهة من الجهات. 

(؛)فهي إرادة واحدة. فليس في المقام إلا حكم واحد. 

(5)فالتنافي هنا لا بين محض اعتبارين لم ينبثقا عن إرادة وملاك؛ فإنهما مجرد 
اعتبار كما تقدم» بل ليس هنا حكم من الأساين كما قلنا؛ باعتبار أن الحكم إنما هو 
الاعتبار الذي من ورائه مبادئ للحكم. 1 

وكما قلنا في السؤال الأول لم يكن المبرز في المقام الاعتبار وإنما كان الإرادة 
مباشرة» فإن الجواب هو الجواب؛ فيبقى الحكم بعدم امكان اجتماع الحكمين؛ بعد 
التنافي والتنافر بين المبادئ كما تقدم بالتفصيل في حالة كون المبرز هو الاعتبار. 
(1)راجع: أصول الكافي» ج ١ء‏ كتاب فضل العلمء باب الرة إلى الكتاب والسئة. 
(/)تكليفيا كان أم وضعيا. 


ا الظاهري هو: ا الشكة في حكم 
شرعي مسبق ٠‏ من قبيل: لداعل 0 اله 


الأمارات ا ري 

N ET‏ “يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنّها متأخرةٌ رتبة عن 
الأحكام الواقعيّة؛ لأَنّها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي“ 
ولولا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة. لما كانت هناك أحكام 
AE‏ 


(١)بالنحوين‏ اللذين ذكرناهما في التوضيح. 

)۲( فحجيتها حكم ظاهري» ومؤداها حكم ظاهري اخر. 

(۳)وأما إذا علمناء فإن الحكم سيكون حيئئذ واقعيا لا ظاهريا؛ إذ لا شك حينها 
ليؤخذ موضوعا للحكم الظاهري» فلا ظاهري بانتفاء الشك. أي: هو من السالبة 
بانتفاء الموضوع. 

(٤)من‏ قبيل الاستصحاب. والاحتياط والتخيير؛ فكلهاأحكام ظاهرية لا واقعية. 
(0)هذه عبارة تفسيرية لما سبقها من عبارة» فالعطف هنا تفسيري. 

()أي: حجية خبر الثفةء ونفوذ اخباراته» فالحجية هي القسم الثاني من الأحكام 
الظاهرية إلى جانب (الأصول العملية) ومفاداتها. 

(۷)أي: بحجيتها. من قبيل: الشهرة مثلا. 

(۸)أي: على أساس أن الحكم الظاهري قد أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي» وأن 
أساس الفرق بين الواقعي والظاهري إنما هو ما تقدم من اختلافهما في الموضوع 
وهذا ما سنناقش فيه فى الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

(4)لما قلناه؛ من أن الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي» فحيث لا واقعيء 
لا شك فيه» فلا حكم ظاهري بانتفاء موضوعه» ولهذا قلنا: إن أساس هذا البحث 
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خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيد اليزدي فى (العروة الوثقى): «فصل فى صلاة العيدين: الفطر 
وال مسو واه كانه دواع لور E‏ الإمام ا مع اجتماع 
a‏ لدان اند امي اع ا ل 

الى ف هذا الكلام جد اجا كين كفن د الب 
والاستحباب ‏ على فعل واحد هو صلاة العيدين؟! كيف توجه ذلك 
على ضوء ما تعلمته في البحث 


التطبيق الثاني 

فال فى لحل PT‏ سكيع عيناء كما 
في جميع أفراد الواجب المخيّر إذا كان بعضها راجحا على الباقي»7" 

أ وجه ما ذهب إليه الشهيد الثاني؛ من وجوب صلاة الجمعة 
واستحبابها في الوقت نفسه» وهو يغه بعدم إمكان اجتماع حكمين 
تكليفيين على فعل واحد. 

التطبيق الثالث 

بلقي .أن بعشن: القوانيق الوضعية ب كالقائون الفر شين أو البليجيكئ 
مثلا ‏ شامل لجميع وقائع الحياةه وجميع ما يحتاجه الإنسان في حياته. . 

يمكنك رة ذلك على ضوء ما قرأته في بحث: «شمول الحكم 
الشرعي لجميع وقائع الحياة» بدون أن تراجع فقرات هذا القانون لترى 
آنه شامل أم لا. 


هو القول بشمول الشريعة لجميع وقائع الحياة. 
TEE‏ 
OS‏ الست N SE‏ 


سادسا: خالاصة البحث 

تعرضنا في هذا البحث إلى ثلاثة محاور: 

-١‏ أولها: التضاد بين الأحكام التكليفية» إذ أثبتنا استحالة اجتماع 

-١‏ وكذا بِيّنا استحالة إجتماع حكمين من نوع واحد على فعل واحد؛ 
إذ هو من قبيل اجتماع المثلين» المستحيل. 

۳ والثاني: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة؛ وذلك لقاعدة 
اللطف» بعد كونه سبحانه وتعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد وهو 
الأمر المستفاد أيضا من جملة من الروايات عنهم 02. 
الشكة في حكم شرعي مسبق؛ بان كان قد جعل للموضوع بما هو هو 
أخيه الواقعي على هذاء ولولا الواقعي” لما وجد الظاهري من الأساس. 

سابعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

نما اليقصيؤه قولة جل فى المتحون' الأول وما على مرق 
الأقتبان فقط قاذ ا 

-١‏ إشرح قوله تت: «لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد). 

"' ما الدليل على شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة؟ 

٤‏ ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهريء فهل هذا الانقسام في 
الحكم التكليفي فقط؟ أم في الوضعي فقط؟ أم في كليهما؟ ولماذا؟ 
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4 عرف الحكم الظاهري والحكم الواقعي. 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ هل يمكن أن نخوض في بحث (التضاد بين الأحكام) قبل البحث 
السابق: «مبادئ الحكم التكليفي»؟ ولماذا؟ 

"ما معنى قولهم: «الإعتبار سهل المؤونة»؟ 

"ل ما المحذور الذي نقع فيه لو لم نقل بشمول الحكم الشرعي 
لجميع وقائع الحياة؟ 

٤‏ لو لم يكن عندنا روايات تصرح بشمول الحكم الشرعي لكل وقائع 
الحياة» فهل كان يمكن ادعاء شمول الأحكام لكل الوقائع؟ كيف ذلك؟ 

5 ما معنى كلمة «الشك» المأخودة في تعريف كل من الحكم 
الواقعى والظاهري؟ 

كاسنا ماكر ت 

-١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

۲ المعالم الجديدة للأصول» ص .١54‏ 

eg كانه‎ 

-٤‏ تهذيب الأصول» ج ١‏ ص17 

4 محاضرات في علم الأصول» بحث الترتب. 

1١‏ العروة الوثقى» للسيد محمد كاظم اليزدي. صلاة العيدين. 

۷ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيةء صلاة الجمعة. 


البحث رقم (5) 
الأمارات» والأصول العملية 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الأمارات» ا ص۲۷ . 

إلى قوله: «إجتماغ الحكم الواقعي والظاهري» ص9١.‏ 

ثانيا: المدخل 

من جملة المباحث المهمّة التي يتطرق لها الأصوليون كتمهيد لعلم 
الاصول» هو البحث المعروف ببحث: «الامارات» والاصول العملية»» 
ولهذا البحث ثمرات عديدة مهمّة جداء كبحث تقديم الأمارة على 
الاصل العملي عند التعارض مثلاء وبحث «مقدار ما يثبت بالدليل 
المحرز»» و بحث «قيام الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي»» وغير 
ذلك من البحوثء فما هي الأمارة؟ وما هو الأصل العملي؟ 

وللوصول إلى جواب لهذا السؤال؛ لابد من توضيح تقسيم آخر 
للحكم الظاهري؛ فإن هناك قسمين من الحكم الظاهري أشرنا إليهما في 
البحث السابق إشارة عابرة» نبيّنهماء مع حقيقة كل واحد منهما؛ ليتضح 
المقصود بالأمارة» وبالأصل العملي» ثم سنتعرض إلى تقسيم الأصول 
العملية نفسهاء فنقسمها إلى قسمين: أصول عملية محرزة» وأصول عملية 
غير محرزة, ونذكر الفرق بينهماء كل ذلك مع التمثيل. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

هناك اصطلاحان مهمان في علم الأصول» وهما: الأمارة. والأصلء 
ويعنون: الأصل العملي طبعاء فما المقصود بهما؟ وما الفرق الحقيقي 
بينهما؟ 

ومن اللازم التوجه إلى أن المقصود إذا هو بيان حقيقة كل من 
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وللوصول إلى الغرض المتقدم المهم» أعني: بيان حقيقة كل من 
الدليلين والفرق بينهماء اختار علماء الأصول ‏ ومنهم المصنف تش - أن 
يكون ذلك عبر بيان الملاك الذي أخذه الشارع في جعل كل منهما 
حجة ودليلا يعتمده الشارع في إثبات الحكم الظاهري. 

وعندما نقول: الدليل الذي جعلهما حجة في اثبات الحكم الظاهري, 
فإننا نتكلم هنا إذا ‏ عن حكم ظاهري في الحقيقة» وهو بالدقة: 
الحجية المجعولة لكل من الدليلين» فإن هذه الحجية حكم ظاهري جُعل 
بأدلة قطعية كما تقدم؛ فقد قلنا: إن دليل الحجية لابد وأن يكون قطعيا؛ 
وإلاء لم يفد شيئا؛ فإن الظن لا يفيد الظن حجية. 

وبعبارة أخرى: لما كان الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه 
الشك في الحكم الشرعي الواقعي كما تقدم في البحث السابق؛ فإن 
السؤال المائل في ما نحن فيه. سيكون في أن الأحكام الظاهرية هل لها 
أقسام أم لا؟ وإن كان لها أقسام» فما هي هذه الأقسام؟ وعلى أي أساس 
للقسمة سيكون التقسيم؟ 

والجواب: 

تصنف الأحكام الظاهرية عادة إلى قسمين» وهما: الحجيةء والأصول 
العملية» وإن شئت» فقل: الاحكام الظاهرية المجعولة في مورد الامارات» 
والأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العمليةء وإليك التفصيل: 

لما كانت الأحكام الظاهرية لا تصل النوبة إليها إلا بالشك في الحكم 
الواقعي كما تقدم فمن الواضح أن السؤال سيتجه ‏ على هذا - عن 
ملاك جعل هذه الأحكام حجة, فما الذي أخذه الشارع بنظر الاعتبار 


وهو يجعل الحجية للأحكام الظاهرية؟ 

وار ي ما هو الملاك في تشريع الشارع للحجية في 
الأمارات» وتشريع الأصول العملية ومفاداتها في الأصول العملية؟ 

والجواب: إن الدليل الذي جعل الشارع يشرع الحجية والاصل 
العملي لابد وأن يكون دليلا قطعيا كما تقدم» ولكن هذا الدليل القطعي 
حيتما بيعل الححية فى 'الآمازات؟ أو الموقف: العمل “فى الأصؤل 
الان اا س ونكتة اقتضت التشريع؛ إذ ا ا 
تشريع إلا وله ملاك؛ فإن الأحكام تابعة للملاكات. 

ونقول: ذلك الملاك هو الأساس في تقسيم الأحكام الظاهرية إلى 
اي E‏ 

بعد ما تقدم » نقول: 

إن الملاك الذي شرع الشارغ من أجله الحكم الظاهري (الحجية 
والأصول العملية)» وجعله» نوعان: 

-١‏ كاشفية الدليل عن الحكم الواقعي (قوة الاحتمال) 

١‏ نوع الحكم الثابت بالدليل (مؤدى الدليل) (قوّة المحتمّل) 

وإليك توضيحا لكل منهماء وكيفية دخالته في اختلاف حقيقة كل من 
الحكمين الظاهربيزة: والفرق ييتهما؛ ولتندأ بالأول: 

حقيقة الأمارة 

عندما يأتينا دليل قطعي بحجية خبر الثقة» واعتماده وسيلة من وسائل 
ا قن مدو الأحكام والمواقف. فإن الحكم بالحجية حكمّ 
ظاهري؛ إذ أخذ في موضوع هذا الحكم الشك كما تقدم؛ إذ ورد في 
دليل حجيته مثلا: «لا ينبغي الشك في ما يروي عنا ثقاتنا»» وهنا بالضبط 
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ال هنا * ا الذي اعتمده الشارع في جعل خبر الثقة حجة؟‎ 
وبعبارة اخرى: ما هو الملاك في جعل الحجية التعبدية لخبر الثقة, مع‎ 
أنه لا يفيد إلا الظن؟‎ 

والجواب: الملاك هو ما يتمتع به خب الثقة من كاشفية عن مؤدياته 
(المخبر به) عقلائيا؛ إذ يعتبره العقلاء. وسيلة معتمذا عليها فى الكشف 
قن لواقم نون كاك الا تكن E‏ اليه تل كانت كاهنا عليه إل 
أن درجة كشفه وإن كانت ناقصة لا تفيد القطع, إلا أنها كافية في اعتماده 
كاشفا عن الواقع عقلائياء وشرعيا؛ بعد امر الشارع بتصديق هذا الخبرء 
والعمل على طبقه. 

إذا: الملاك في حجية خبر الثقة هو كشفه عن الواقع كشفا ظنياء فهو 
مفيد للظن الفعلي بصدق ووقوع ما أخبر عنه دائماء أو غالبا وفي حالات 
كثيرة» وإن كان لربما لا يفيد ذلك في بعض الاحيان. 

وعبارة لخر أكثر علميّة: كشفة خبر الق عن الواقع كشفا لوعي 
يكفي في إثبات حجيته واعتباره في إثبات المخبر به ولا يشترط أن 
كون كقيه كفا فعليا وتا 

فإذا كان الملاك في جعل الشارع الدليل المثبت للحكم الظاهري 
حجة هو صفة كشفه الناقص عن الواقع لا غيرء فالدليل في هذه الحالة 
سي الامازة: 

وما نلاحظه هنا: هو أن الملاك في جعل الحجية (وهي مثال الحكم 
الظاهري المأخوذ هنا) للدليل الكاشف عن الحكم الظاهري ( الذي هو 
حجية خبر الثقة)» كان ما يتمتع به هذا الدليل من القدرة على الكشف 
عن الواقع ليس إلاء من دون أي دخالة لعنصر آخر جعل الشارع يأخذه 
بنظر الاعتبار وهو يجعل الحجية للخبر؛ فتمام الملاك في جعل الحجية 


في المقام هو الكشفء وبعبارة جديدة: قوة الاحتمال الذي يولّده خب 
الثقةء أو قل: قوة احتمال مطابقة الأمارة للواقع. 

وعلى هذاء يصح أن نقول: الأمارة هي الطريق والدليل» والحجية هي 
الحكم الظاهري الذي جعل على أساس قوة الاكتشاف والكشف صرفاء 
أي: بدون أي نظر إلى قوة ما يكشف عنه هذا الدليل. 

حقيقة الأصل العملي 

وأما الأصل العمليء فهو الحكم الظاهري الذي لم يكن تمامٌ الملاك 
في جعله من قبل الشارع خصوصية الكشف التي يتمتع بها عن الواقع» 
وإنما كان ملذكه عل أحل اتحوية: 

الأول: في حالة الأصل العملي البَّحت (غير المحرن غير التنزيلي) 

وهي بأن يكون تمام الملاك في جعل الحكم الظاهري أمرا آخر غير 
الكشف» وهو ما يمكن أن نطلق عليه أهمية المحتمّل؛ أي: أهمية مؤداه, 
أو قل: نوع الحكم المشكوكء, وأهميته» بدون أية دخالة لخاصية الكشف 
التي تقدمت في جعل الحجية للأمارة. أي: في تشريع الحكم الظاهري 
من القسم الأول. 

ومثال هذا النحو أصالة الحل مثلا؛ فإن الحكم الواقعي المشكوك في 
مواق الأصول العملية E‏ دائماً بين نوعين من الأحكام أو أكثر, 
كالتردد بين الإباحة والحرمة مثلا؛ فقد يأخذ المولى بعين الاعتبار في 
مقام جعل الحكم الظاهري وتشريعه أحد نوعي الحكم المشكوك - 
كالإباحة مثلًا ‏ من باب اهتمامه بهذا النوع أكثر من اهتمامه بالنوع الآخر 
في حالات الدوران بين هذا الحكم والحرمة. 

وعلى هذاء فالملاك في جعل الحكم الظاهري في باب الأصل 
العملي ( الذي هو أصالة الحل والبراءة في المقام)» هو نوع الحكم 
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الذي يهتم الشارع بالحفاظ عليه أكثر من غيره في حالات التردد 
والدوران» وأما الكشف. فإنه لم يلحظ أبدا في المقام. 

والأصل العملي في هذه الحالة الأولى يسمى الأصل العملي البحت» 
أو (غير المحرز)؛ إذ ليس له أية نسبةٍ من إحراز الحكم الواقعي 
والكشف عنه. 

الثاني: في حالة الأصل العملي غير البَّحت (المحرزء التنزيلي) 

وأما إذا كان ملاك تشريع الحكم الظاهري هجينا؛ ومؤلفا مما تقدم 
فى ملاك حجية الأمارة» وملاك جعل الأصل العملى البحتء فإِنَ هذا 
الك الظاعرى يسمي فى ندم الخالة الأصل العمل المسدزن أن الأضيل 
العملي التنزيلي. | | 

وعلى هذاء فالملاك في تشريع الأصل في هذا النحو الثاني هو أهمية 
المحتمل» أي: أهمية نوع الحكم المشكوك ولكن» ليس محضا كما كان 
في النحو الأول من الأصل العمليء وإنّما بإضافة خصوصية كشف يتمتع 
بها هذا الأصل عن الواقع» كما هو الحال في قاعدة الفراغ مثلا. 

وللتوضيح نشول 1 

لو شك المكلّف في صحة وضوئه بعد الفراغ منه. فإن الفقهاء 
يقولون: إن حكمه هو البناء على صحته؛ وذلك تمسكا بقاعدة الفراغ؛ 
وقاعدة الفراغ هذه من جملة الأصول العملية المحرزة التنزيلية التي أخذ 
في دليل جعلها وتشريعها حيثيتان: 

الأولى: حيثية نوع الحكم المشكوك وأهميتهء أي: أهمية الحكم 
المحتمل» وهو الصحة في المقا» ولكن. في حالة خاصة. وهي كون 
الشك فيها بعد الفراغ من العملء لا حينه. فالشارع يهتم بالصحة في مثل 
هذه الحالة أكثر من اهتمامه بالبطلان والإعادة. 


الثانية: حيثية الكاشفية التي يتمتع بها الأصل في هذه الحالةء أي: حالة 
كون الشك بعد الفراغ من العمل لا حينه؛ بتقريب: أن العمل لو لم يكن 
وا الانساة فى جک حن ام هو اها إذا شلك فيه ديعن 
A E a Î‏ بهن E e eS‏ 
الذي فات» وإلاء لشك فى ر مماوينتة للعمل: 

وتعباوة اخری: E‏ الانسان عله الاقياه وعدم النسيان عادة 
حين قيامه بالعمل» فلو شك في صحة عمل بعد أن انتهى منه فان 
لمر لفاك بهن آنه أذ E‏ العمل a‏ بدا 
الفراغ منه. وهذه النكتة تعني: تمتع الأصل في ما نحن فيه بخاصية 
الكشف عن الواقع» فينظر الشارع إلى هذه الخاصية بالاضافة إلى 
الخاصية الأولى» وهي خاصية نوع الحكم المشكوك وأهميته. 

وكأصالة الفراغ في كونها أصلا محرزا تنزيلياء الاستصحاب؛ فهو 
أصل عملي" محرز تنزيلي” أيضا؛ فالمنظور في جعل الاستصحاب 
وتشريعه الحيثيتان المتقدمتا الذكر أيضا؛ فنوع الحكم المشكوك يعبر 
عنه هنا كون الحكم المشكوك نوع مشكوك كان متيقنا سابقا لا مطلق 
المشكوك؛ وأمًا حيثية الكشفء فإنها تتمثّل في الاستصحاب بما يتمتع 
به من خاصية الكشف؛ بعد وجود اليقين السابق بما هو مشكوك الان؛ 
فان هدا القن يغقى :أن هناك ااتحتمالا مدا تفشام الحالة «المسقة 


الاق وهذا بعص :كفت الا مات عن تلك الحالة. 
وبهذاء يتبين أن الأحكام الظاهرية قسمانء هما: الحجية. والأصول 
العملية. ويجب أن ننتبه أنه ليس عندنا حكم ظاهري اسمه (الأمارات)» 


وإنما هناك حكم ظاهري مجعول في باب الأمارات» وهو (الحجية). 
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نعم» في باب الأصول العملية الحكم الظاهري هو الأصل العملي 
نفسه» ولهذاء قسمنا الأحكام الظاهرية إلى الحجية والأصول العملية. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الأمارات» والأصول: 

والأحكام الظاهريّة تصنَّف” 'عادةٌ إلى قسمين: 

أحدهما: "الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني”* معيّن؛ على 
تجو .ايكون كففة ذلك الدليل: هى 'الملاكة الام لجغله ٠‏ كاک 
القاهر م وجروب ادن خير اق الل على "طيقه "0 رشواء كان 
ذلك الدليل الظبّر'"مفيداً للظن” الفعلي دائماً أو غالباً وفي حالات 
00 


(١)من‏ جهة ملاك الدليل الذي قام على حجيته. وأثبتها لها. 

(؟)هذا هو القسم الأول من قسمي الأحكام الظاهرية. وهو الأحكام الظاهرية 
المجعولة في باب الأمارات» وهو الحكم الظاهري ب(الحجية). 

(۳)أي: الذي كان ملاك حجية تشريعه وجعله معتمدا على خاصية الكشف التى 
يتمتع بهاء وهو الموجود في الأمارات» كخبر الثقة مثلا. ١‏ 
(٤)لابد‏ أن يكون الدليل ظنيا كما هو واضح؛ لكي يحتاج إلى جعل الحجية من 
قبل الشارع» فتصل النوبة إلى السؤال عن ملاك جعل الحجية هذا. 

(0)وتشريعه. 

(1)فتمام ملاك جعل الحكم الظاهري (حجية خبر الثقة)» أعني: وجوب تصديق 
الثقةه هو كشفه عن الواقع كشفا ظنيا عقلائياء فهو ملاك جعله حجة. 

(۷)وهو ما جُعل حجة. وما كان طريقا ظنيا إلى الواقع؛ بحيث ساهم تمام 
المساهمة في حكم الشارع بالحجية؛ كخبر الثقة في المثال. 

(۸)أي أنه حتى في حالة عدم حصول الظن الفعلي بالدليل؛ لوجود مانع يمنع عن 


ٍ ) 
وق هذه الخالة؛ منض 'ذلقه الذليل'' الأماره E‏ 
الظاهري بالحجِّيّة. فيقال: إن الشارع جعل الحجيّة N‏ 


والقسم الآخر: الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوغ 

الع ارك نواد ل و ها ليحن .صو الاعبار .ف 
إلى نوع الحكم المشكوك. 

ومثال. الحالة الأولى: أصالة الحل؛ فإن 7 الملحوظ فيهال”كون الحكم 

SS‏ بين الحرمة والإباحة» ولم يُلحظ فيها وجود 
200 


ذلك فإنه ي عليه الحكم الظاهري انل فليس الملاك لجعل هذا الحكم 
الظاهري حصول الظن الفعلي بالدليل في كل مورد بالذات» بل يكفي حصوله غالباً 
وفي حالات كثيرة» في جعل كل دليل ظني (كخبر الثقة مثلا) حجة. وقد يسمّى 
ذلك بالكشف النوعى, أو الظن التقديري. 

()أي: الدليل الظني الذي يتمتع بخاصية الكشف» كخبر الثقة مثلا. 

(؟)بملاك كشفها الظني غالبا وعادة عن الواقع. 

(٣)أي:‏ في جعله من قبل الشارع. 

(٤)واهتمام‏ الشارع بهذا النوع من الأحكام المشكوكة., كالإباحة والحل في أصالة 
الحل والبراءة. 

(0)بأن كان تمام الملاك في جعله وتشريعه نوع الحكم المشكوك لا غير. وهو ما 
(1)بيان لكون تمام الملاك في جعل الحجية للأصل في هذه الحالة هو نوع الحكم 
المشكوك لا قير 

(۷)أي: جعلهاء وتشريعها. 

(6)إذ الأصول من هذا النوع فاقدة لأية خاصية كشف عن الواقع» لكي تلحظ حين 
جعلها وتشريعها من قبل الشارع كحكم من الأحكام الظاهرية. 
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ومثال الحالة الثانية”": قاعدة الفراغ؛ فإن التعبّد في هذه القاعدة بصحة 
العمل رة ر كاش موعن ا و ا 
و ا لبن عقر کل الملاك 


بل هناك دحل لكون المشكوك مرتبظاً بعمل ته الفراغ عن“ ولهذا لا 


تود و بعلم ایا ف چ e‏ 


وتسمّى الأحكام الظاهرية في هذا القسم E EL‏ 
على الأضول المت كي النعالة. ار اس لصيو و غير 
ا ا ف ا 00 


(١)التي‏ كان الملاك في جعلها حيثيتا نوع الحكم المشكوك وخاصية الكشف التي 
تتمتع بها هذه الأصول عقلائيا. 

(؟)وهو الحكم الظاهري الذي قام عليه الأصل في المقام وأثبته. 

(۳)بينا كيفية كون هذا كاشفا عن الواقع المشكوكء فراجع 

(٤)فنوع‏ الحكم المشكوك دخيل في جعل هذا الأصل. 

(٥)أي:‏ لا يأمرنا بالبناء على عدم النسيان» وبالإتيان بما شككنا في الاتيان به. 
(1)كما في الحالات التي يقطع المكلف فيها بعدم التفاته وانشغاله حين العمل 
الذي وقع الشك في صحته. 

(۷)يظهر من هذه العبارة أن الأصل العملي هو بنفسه الحكم الظاهريء ولهذاء كان 
التوضيح كله على هذا الأساسء وهو ما يظهر من عبارة الحلقة الثالثة في هذا المقام 
أيضاء فراجع: ص 0 من الجزء الأول من الحلقة الثالثة. 

()التي كان تمام الملاك في جعلها نوع الحكم المشكوك محضا بدون دخالة 
لخاصية الكشف عن الواقع. 

(4)لأنها جعلت لإحراز الواقع» فينظر الشارع إلى الواقع المشكوك ويحاول إحرازه 
هذاه الأصول. 


يعبر عنها بالأصول العمليّة التنريلية ٠‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

كتطبيق أول في المقام» سأذكر لك شرحا آخر للمادة العلمية التي 
تقدمت في هذا البحث» مع متن هذه المادة طبق هذا الشرح الآخر, 
ويبقى أن تتأمل فيهاء وفى مدى تطابقها على المطالب العلمية التى 
طرحت هنا: ۰ ۰ 

لابد لكل تقسيم وقسمة من أساس» هو الذي مر علينا في المنطق 
لوكي اساي قد د سات قسمة الأحكام إلى الحكمين: الواقعي 
والظاهري قد اختلف فيه الأصوليّون» ولكر“ ما يختاره المصنف فى 
اللقاد هوك انها EE‏ غود الزن التحكد الفترقنى: الذي 
شرع ذلك الحكم» وأما قياس قوة ذلك الدليل» وكونه قطعيا أو غير 
قطعي» فلا علاقة له من قريب أو من بعيد بالمسالة. وإليك التفصيل: 

نعلم بأن الحكم الشرعي إنما هو محمول لموضوع شأنه في ذلك 
شأن جميع الأحكام» شرعية كانت أم غيرهاء وباعتبار الاختلاف في ما 
أخذ في موضوع الحكم» فإنه يقسم إلى الحكمين الواقعي والظاهري. 

أما الواقعي» فهو كل حكم شرعي لم يفترض ولم يؤخذ في موضوعه 
الشك في حكم شرعي مسبقء وَإنّما أخذ موضوعه بما هو هو كما هو 
الحال بالنسبة إلى الحكم بوجوب صلاة الظهر مثلا؛ فإن الحكم 


(١)بمعنى:‏ تنزيل مؤدى الأصل وما قام عليه منزلة الواقع عمليا؛ بحيث يعتبره هو 
وة ال 
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بالوجوب قد انصب على ذات الموضوع» وهو (صلاة الظهر). فقال:‎ 
«صلاة الظهر واجبة»» وهكذا فيما كان من هذه الشاكلة من الاحكام.‎ 

في مثل هذه الحالة سيكون الحكم المجعول من الأحكام الواقعية. 

ونلاحظ هنا أننا لم نتكلم أبدا عن نوع الدليل من حيث القوة 
والضعف والقطع وعدم القطع» وإنما غاية ما أخذناه هو (موضوع 
الحكم) الذي شرع له الشارع الحكم المعين» وعليه» فسواء أكان الدليل 
الدال على الحكم قطعيا أم ظنياء فإن الحكم المجعول سيكون حكما 
واقعيا إذا لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق» كما هو 
الحال فى المثال الذي ضربناه. 

IS‏ لقره مون :اشاقن A‏ يق اجرف م لحك 
الظاهري؛ فإنه ما أخذ في موضوعه الشكٌ في حكم شرعي سابق» من 
قبيل: الحكم بأصالة الحل في حالات الشك؛ فإن الدليل عليها قد أخذ 
ار فر فى ا ی ا فى وله كل شو لك 
حلال حتى تعلم أنه حرام)» وكما ترى» فإن موضوع الحكم هنا هو 
«الشك»» بمعنى: إذا شككت فى الحلية والحرمة» فحكمك الحلية» وهو 
مفاد قاعدة الحل» فهذا المفاد 5-2 ظاهري لا واقعي؛ بعد أن أخذ في 
موضوعه الشك. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الاصول العملية 
الأخرى؛ فإنها قد أخذ فيها جميعها معالجتها لحالة الشك في الحكم 
ي 5 ٤‏ 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأدلة التى تجعل الحجية لمشكوك الحجية 
من قبيل: حجية خبر الثقة: د رود وغيرها من الأمارات؛ فإن 
الحكم بتصديق خبر الثقة» وهو المسمى بالحجية» حكم شرعي ظاهري؛ 


إذ عندما نراجع ال الذي جعل الحجية له. نجده قد أخذ فيه الشكة 
والرككتو الصيرة N‏ سكيف ف حير E‏ 
يع ويف TO‏ قا جا و ل ل 
ينبغي الشك في ما يؤدي به عنًا ثقاتناه مثلاء أو من قبيل: أمره 84 
بتصديق الثقة وسائر الأمارات الأخرى؛ فإنه قد أخذ في جميع ذلك 
الشك في حكم شرعي مسبق» ولهذاء كانت جميع هذه الأحكام أحكاما 
ظاهرية. 

وهنا - أيضا - نعود لنكرر: أن الحكم على هذه الأحكام بكونها 
ظاهرية لا علاقة له أبدا بنوع الدليل الدال على تلك الأحكام؛ وكونه 
قطعيا أو غير قطعي؛ وهذا واضح هنا جدا؛ فإن حجيّة خبر الثقة وغيره 

فر اام ات وج الأصول: لايك أن تكون ثابتة بدليل قطعي؛ إذ لما 
كانت لا تفيد إلا الظن» فإن من الواخ ضح أن ما يرفع قيمتهاء EE‏ 
يصح الاعتماد عليه شرعا هو الدليل القطعرثُ وأما الظنوثُ فإنه يحتاج 
تسةه إلى :نا قو فة الط عرضية؛ لاك فيها من أن ترجع إلى ما 
بالذات» وهو القطع كما يقولون. 

وعليه» فحجية خبر الثقة على الرغم من كون الدليل عليها قطعياء إلا 
أنه يبقى حكما ظاهريا لا واقعيا؛ إذ قد أخذ في موضوعه الشلكُ في 
حكم شرعي مسبق. 

U SS EE Ia,‏ اها فى علا العا 
ذاتها؛ فن كان اقل اغ في موضوع الأحكام التي تدل عليها تلك 
الأمارات الشك في أحكام سابقةء فإن مداليلها ستكون أحكاما ظاهرية, 
وإلأ كانت اما واف 
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وم ما يجعلنا نتمسئك بهذا التوضيح والبيان لكل من الأحكام 
الظاهرية والؤاقئة في اة من الامو 

نبا أذ ل قو جهن قرفب ولا نيعا إل E‏ 
الحكم أو ضعفه؛ وكونه معيارا للتقسيم في المقام بل غاية ما أشير إليه 
واكتفي بالاشارة إليه» هو ما تقدم منا هنا قبل قليل في التوضيح. 

ومنها: ما سيأتي في البحث التالي مباشرةء في التفريق بين الأمارات 
والاصول العملية؛ من قول المصنف فال: «وفي هذه الحالة يسمى ذلك 
الدليل بالأمارةء ويسمى الحكم الظاهري بالحجيّة فيقال: إن الشارع 
جه ال للأمارة»؛ ومن الواضح - كما تقدم قبل قليل - أن الحجية 
لا تنبت إلا بدليل قطعي؛ فإ الظن” لا يغني عن الحق" شيئا. 

ومنها: ما سيأتي هذ ا ا «إجتماع الحكم الواقعي 
والظاهري)؛ إذ يقول تمل: «يُمكره أن يجتمع في واقعةٌ واحدة حكمان: 
أحثهما واقعي والآخر ظاهري؛ 

مكلا 13 4ن اندها عن عند رؤية الهلال واجباً واقعا وقامّت الأمارة على 
إباحته» فحكم الشارغ بحجية الأمارةٍ وان الفعل المذكور مباح في حقّ 
من يشلك في وجوبه. فق اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعةٍ واحدق 
اهيا واقعي؛ وهو الوجوبة والآخر ظاهري» وهو الإباحة)؛ فقد اعتبر 
َمل مؤدى الأمارة حكما ظاهريا لا واقعيا كما يأعيه البعض؛ وما ذلك إلا 
ل افترض في موضوعه الشك؛ هل لاحظت قوله: اوبأ الفعل 
المذكور مباح في حق' من يشل في وجوبه»؟ فلم يوجه يكل كونه 
ا E‏ 
بما قلنا؛ من أخذ الشك في موضوعه. 


ومنها: ما لربما يكون أوضح ما في الباب» وهو قوله يول تحت عنوان 
«إثبات الدليل لجواز الإسناد»: 

«من المقئر فقهياً أن إسناد حكم إلى بكاو بدون علمء غير جائز. 
وعلى هذا الأساسء فإذا قام على الحكم لبر واا ا ا 
شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع؛ لأنه إسناد بعلم. وأمًا إذا كان 
الدليل غير قطع” ‏ كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر 
باتباعها ‏ فهل يجوز هنا إسناة الحكم إلى الشارع؟ 

لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري' إلى الشارع؛ 
ذه معلومٌ واا وا کک ا الذي تحكي عنه الأمارة. فقد 
يقال: إن اساد غير ار لأنْه لا يزال غير معلوم ومجرة تبعل ال 
للأمارة لا يبن الاسناد بدون علمء رخا با منجرة OY‏ من 
الوجهة العملية». 

فلاحظ قوله: «لا ريب في جواز إسنادٍ نفس الحجية والحكم الظاهري 
إلى الشارع؛ لأنّه معلومٌ وجداناً» تجلاه واضحا في أن اعتبار حكم ما 
ظاهريا لا يعتمد على كون دليله غير قطعي» كما هو الحال هنا في 
الحكم بالحجية؛ إذ قلنا: إن حجية الأمارة لابد لدليلها من أن يكون 
قطعياء وهذا ما هو واضح هنا بقوله: «لأنّه معلومٌ وجداناً» ومع هذا فإنه 
َمل اعتبرها حكما ظاهريا هنا وفي ما سبق. 

وهكذا الامر في قوله: «والحكم الظاهري...؛ لانه معلوم وجدانا». فهو 
مما لا شك في أنه يدل على ما قلناه هنا؛ من أن المعيار ليس في نوع 
الدليل؛ فهو هنا مما غلم وجدانا كما عبر المصنفة ومع هذا اعتبره 
«حكما ظاهريا». 
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ومنها: العبارة التالية لما نقلناه قبل قليل؛ > وهي قوله تثل: «وأمًا الحكم 
الواقعي الذي REE‏ فقد يقال: إن اسناده غير جائز؛ OE‏ 
يزال غير معلوم» ومجر جعل الحجية للأمارة لا يبر الاسناد بدون علم 
جاتسوا ا عمف ويلا روفن لوخي لخي فلاحظ اعتباره الحكم 
الذي تحكي عنه (الأمارة) حكما (واقعيا) لا ظاهرياء مع أن الأمارة لا 
تفيد إلا الظن كما هو صريح كلامه قذل. 

هذا بعض ما يستفاد منه دليلا على ما ادعيناهء ولعل غيره كثير لمن 
أراد المتابعة. 

والنتيجة التي نخلص إليها من جميع ما تقدم» هي: إن المعيار في 
تقسيم الأحكام إلى الواقعية والظاهرية هي ما قلناه؛ من أخذ الشك في 
موضوع جعل الحكم الظاهري وعدمه في الواقعيء لا نوعية دليل تلك 
الأحكام من حيث القوة والضعف والقطع وغيره. فانتبه. 

ولابد هناامن الاقناة إلى تحملة من النكات المهمة: 

١‏ عندما نقول: إن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك 
في حكم شرعي مسبقء فإننا لا نقصد بالضرورة الأخذ على لسان الدليلء 
وان ا ممتها نهو نما التقضوة اند 
قد افترض في ذلك الموضوع ولوحظ حين الجعل» ويكفي في ذلك فهم 
العرف لذلك من الدليل أو ما بيط :به م ظروف وقرائن» ومثال ذلك 
اا الحل في قوله 52 «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام). 

5 إن البحث الذي بين أيدينا لن يكون له مجال إلا إذا قلنا بشمول 
الشريعة لجميع وقائع الحياةء وإلاء لما وقع الشك في الحكم الواقعي 
ليجعل سبحانه وتعالى حكما قد أخذ فى موضوعه الشك فى الواقعى. 


۳- إنه لا فرق في الأحكام الظاهرية بين الأحكام التكليفية والأحكام 
الوضعية؛ إذ المعيار متحقق في الوضعي كما في التكليفي بلا أي فرق. 

aE ay a AEE 
واضح بعد ما قلناه من أن الظاهرية إنما تجعل في حالة الشك في‎ 
الواقعية» ما يعني: أنه قد جعل الواقعية أولاء ثم وقع الشك فيها من قبل‎ 
المكلف. فجعل الظاهرية فى هذه الحالة.‎ 

6 ا فلناة إن ای الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك, 
فإن المقصود بالشك في المقام هو ما يرادف الاحتمال في المنطق, 
فليس المراد من الشك في المقام الشك المنطقي» الذي يتساوى فيه 
طرفا الثبوت وعدمه. وإنما نقصد حالة الشك العرفى» الذي هو المناط 
في فهم الأدلة الشرعية. ۰ 

5 إن الحكم الظاهري لا علاقة له بمطابقة الواقع وعدمها؛ فلو 
افترضنا أن الحكم الظاهري قد طابق الواقع» فإنه لن ينقلب إلى حكم 
واقعي في مثل هذه الحالة» بل يبقى حكما ظاهريا ما دام تعريف هذا 
الحكم متحققا فيه؛ فلو افترضنا أن مؤدى أصالة البراءة ‏ مثلا ‏ كان 
مطابقا للواقع المشكوك. فإن الجواز الثابت بالاصل لن يكون حكما 
واقعيا بتطابقه مع الواقعي المشكوك عندنا؛ فقد أخذ في جعل الظاهري 
الشك» وهذا متحقق في المقام كما هو المفروض. 

۷ وبما تقدم هناء يتضح أنه ليس هناك أي تناف وتضاد بين 
الحكمين: الظاهري والواقعي وأن ما تقدم من التضاد بين الأحكام إنما 
هو بين الاحكام من رتبة واحدة, فالتضاد يقع بين الاحكام الواقعية 
وبعضها الآخر. أو بين الأحكام الظاهرية وبعضها الآخر لا غير» وهذا ما 
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سيأتي في عنوان مستقل بالبحث. 

وإليك تطبيق هذا الشرح على متن المادة البحثية: 

قال يمُْ: «الحكم الواقعي» والحكم الظاهري 

ينقسم الحكم الشرعي !“إلى واقعيء وظاهري» فالحكم الواقعي” هو: 
كل حكم لم يُفترض في موضوعه الشلئة في حكم شرعي مسبق ٠‏ 
والحكم الظاهري هو: كل حكم افترض في موضوعه الشلكة في حكم 
ووا ميق" عطق فل ا ا قن قولس كل کید لك مداو 
حتى تعلم آنه حرام وسائر الأصول العمليّة الأحرى”) ومن قبيل: 
أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق رة > وآمرة يتصديق اتر 


(١)تكليفيا‏ كان أم وضعيا. 

(۲)وإن كان دليله دليلا قطعياء كما في حالة الحكم بحجية خبر الثقة والظاهر 
وكير همان «الأمارا: 

(۳)وإن كان الدليل عليه ظنيا لا قطعى؛ إذ كما ترى فى أصالة الحل الدليل عليها 
خبر الواحد الظني. انتبه؛ فنحن لا نتكلم عن حجية خبر الواحد لتقول: قلتم: عن 
دليلها قطعي» وإنّما نتكلم عن مدلول الخبرء وهو أصالة الحل» وهو مدلول ظني 
0 2009 

(٤)أي:‏ من قبيل الحكم الثابت ببركة أصالة الحل لا أصالة الحل أو الأصول العملية 
الاخرى نفسهاء وإن كان حجية هذه القاعدة والاصل نفسه حكم ظاهري ثبت بغير 
القطع. فحجيتها حكم ظاهري» ومؤدياتها حكم ظاهري آخر. 

(0)وأما إذا علمنا فإن الحكم سيكون حيئئذ واقعيا لا ظاهريا. 

()أي: وسائر مؤديات الأصول العملية الأخرى» من قبيل الاستصحاب وأصالة 
الاحتياط وأصالة التخيير. 

(0)هذه عبارة تفسيرية لما سبقها من عبارةء فالعطف هنا تفسيري. 

(0)أي: حجية خبر الثقة ونفوذ اخباراته. 
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مارات ا 

يفل هااا “يقال عن الأحكام الظاهريّة بأنها امتاخرة رة عن 
الأحكام الواقعيّة؛ لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي” 
ولولا وجود الأحكام الواقعيّة في الشريعة» لما كانت هناك أحكام 
ظاهريّة ئة 

التطبيق الثاني 

قال السيد السيستاني (دام ظله) في المسألة رقم (808) من منهاج 
الصالحين» «من شك في فعل من أفعال الصلاة ‏ فريضة كانت أو نافلة 
اداه كانت ال أم فا أم یا جمعة أم آيات ے وقد دخل 
في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه 
عمداء مضی» ولم بلتفت: .. 

وذ كان لكك فل ENE‏ عي E‏ بالشلك؛ فيأتي 
بالمشكوك فيه كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في 
القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع» ©) 

المطلوب: إستفد مما تقدم في البحث في الاستدلال على ما ورد في 


(١)أي:‏ بحجيتها. من قبيل: الشهرة مثلا. 

(؟)أي: على أساس أن الحكم الظاهري قد أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي» وأن 
أساس الفرق بين الواقعي والظاهري إنما هو ما تقدم من اختلافهما في الموضوع 
وهذا ما سئناقش فيه فى الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

(”)لما قلناه؛ من أن الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي» فحيث لا واقعيء 
لا شك فيه» فلا حكم ظاهري بانتفاء موضوعه» ولهذا قلنا: إن أساس هذا البحث 
هو القول بشمول الشريعة لجميع وقائع الحياة. 

(٤)منهاج‏ الصالحين» للسيد السيستاني (دام ظله)ء المسألة (08. 


۲ عددء 0000000 000000000000000 0.....00.0000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
المسألة المتقدمةء آخذا بنظر الاعتبار ما ورد فيها من تفصيلات. 

التطبيق الثالث 

قال السيد الخوئي 03 5 المسائل المنتخبة: «من شك في صحّة 
صلاته بعد الفراغ منهاء ولم يعل؛ بغفلته حالهاء لم يعتن بشكّهء وكذا إذا 
شك فى صحة جُزء من الصلاة بعد الإتيان به» وكذا إذا شك فى أصل 
000 فى الجزء المترنّب عليه ١‏ 

وأما إذا كان الشلشهٌ قبل الدخول فيهء لَرِمّه الإتيانة بالمشكوك فيه». 0 

إرجع إلى ما تعلمته في البحثء وإن احتجت إلى الكتب الاستدلالية 
المختلفةء لتقف على السبب الذي جعل السيد الخوئى دك يقيّد حكمه 
بعدم الاعتناء بالشك بكون المكلف ال ملاع ارين E‏ 
الفراغ من العمل» وكان المفروض أن تجري قاعدة الفراغ فيفتي بالصحة. 

سادسا: خلاصة البحث 
ينقسم الحكم الظاهري إلى قسمين: 

اما كاك تمامٌ الملاك في جعل الحجية لدليله الكشف عن الحكم 
ا د ا كتير 000 ]د اتويت على رصرة طرق 
ظَنِي كاشف ليجعل الشارع الحجية له. كالرواية التي نسميها بالأمارة. 

3 ما كان الملاك في جعل الحجية لدليله اهتمام المولى بنوع الحكم 
المشكوك سواء لم يؤخذ ك كشف معيّن في هذا الجعل» وهذا هو 
الأصل العملي غير المحرز» كأصالة الحل» أم أل .هذا الكت ينظر 
الإعتبار حين الجعل بالإضافة إلى نوع الحكم المشكوك؛ بكونه مشكوكا 
فيه بعد الانتهاء من العمل مثلاء كما في قاعدة الفراغ» وهو ما يسمى 


(١)المسائل‏ المنتخبةء للسيد الخوئي تش المسألة :٠0م‏ 
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بالأصل المحرز التنزيلي: 

سابعا: إختبارات 

ا اختيارات تهليمية تعلمية 

دما هو الفرق ديق 'الأمازات واا ول اة 

-١‏ هل يصح أن نقول: إن الحكم الظاهري ينقسم إلى أمارات وأصول 
عملية؟ ولماذا؟ 

"' ما معنى قولهم: «إن الملاك التام في جعل بعض الأحكام الظاهرية 
ا عو كفنت وليل ی وماذا دلت الا 

٤‏ ما هو الميزان الذي ع أساسه انقسم الحكم الظاهري إلى 
أصول عمليّة وغيرها؟ 

تنا افاس لفرت بين الا رل العملية الخ رة وغ الج 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما فائدة البحث في الفرق بين الأمارات والأصول العمليّة؟ 

اك كنك جف ف ما "تمده ف دالت ات أن تصن 
إلى النكتة التي من أجلها تقلم الأنارات عن الأضول الك عند 
التعارض؟ 

٣‏ ما هي العلاقة بين هذا البحث وبحث شمول الحكم الشرعي 
لجميع وقائع الحياة؟ 

4 من أين جاءت تسمية بعض الاصول العملية بالمحرزة وبالتنزيلية؟ 

- رتب ما جاء في البحث من أوله إلى آخره على شكل مراحل كلية 
تعطيها عناوين مناسبة» ثم تكلّم عن عمل المصنف في كل واحدة من 
تلك الماح . 
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ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
اك لفان الأول :والثالية الضف 
١‏ مباحث الأصول (تقريرا لأبحاث المصنف الأصولية)» للسيد كاظم 
الحائري» أول الجزء الثالث. 
۳ منهاج الصالحين» للسيد السيستاني (دام ظله)ء المسألة (/65. 
4 المسائل المنتخبةء للسيد الخوئي مش المسألة 0٠‏ 


البحث رقم (۷) 
.١‏ إجتماع الحكم الواقعي والظاهري 
؟. القضية الحقيقية» والقضية الخارجية للأحكام 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «إجتماغ الحكم الواقعي والظاهري» ص .١9‏ 

إلى قوله: «تنويع البحث» ص ."١‏ 

ثانيا: المدخل 

نتناول في بحث اليوم محورين مهمين يتعلقان بالأحكام أيضا؛ إذ 
لازلنا فى التمهيد الذي قلنا: إننا نذكر فيه جملة من البحوث المتعلقة 
ا وهو ما يعد من مبادئ علم الأصول» وهذان المحوران هما: 

المحور الأول: إمكان إجتماع الحكم الظاهري والواقعي 

بعد أن أوضحنا حقيقة كل من الحكمين: الظاهري والواقعى فى 
البحوث السابقة» تبيّن أنه يمكن اجتماعهما فى فعل واحد؛ فإنّ اراق 
بشع يدانت الفعل وهر الدعاء غدل روية الهلال مكلا فقول انه 0 
وأما الظاهري» وهو الإباحة مثلا - كما لو وصلتنا رواية بذلك» وحكم 
الشارع بحجية قول الثقة- فإنه لا يتعلق بذات الدعاءء وإنما بالدعاء على 
فرض الشك في حكمه الواقعي” وعدم الوصول إليه. وأخذ الشلكة في 
موضوع جعل هذا الحكم. فالحكمان من سنخين مختلفين» فيمكن 
إجتماغهما إذا. 

وثمرة هذا البحث مهمّة جدا؛ إذ لو لم يمكن الجمع بين الحكمين» لما 
أمكن للشارع أن يتعبّدنا بحجية الظن؛ فإن الرواية وإن كانت قد وصلتنا 
عن طريق الثقة. ولكنها لا تزال لا تفيد إلا الظن» والظن ليس حجة 
بنفسه؛ بلا أن يتدخل الشارع فيتعيّدنا به؛ بأمره لنا بالأخذ به» والعمل 
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غل اطق ر ا وها الا وا الما رن له م فا ل 
أمكن في مرحلة سابقة - مرحلة الثبوت - اجتماع الحكمين» وإلاء لكان 
لخو و ساك مويك نياك" فن "الحلقة الال ان اء الله تعالن . 

المحور الثاني: القضية Tek‏ والقضية الخارجية للأحكام 

وما دمنا نتكلم عن الأحكام» وعملية جعل الحكم ومرحلتيهاء فلابد 
أن نعلم بأن إنشاء الحكم وجعلّه على موضوعه من قبل المولى له 
طريقتان: 

إحداهما: إنشاء الحكم على نحو القضية الحقيقيّة 

والثانية: إنشاء الحكم على نحو القضية الخارجيّة 

وسنبيّن المراد من الطريقتين. 

وهذا البحث مهم جدا؛ لعدة نواح» إحداها: ما يذكره المصنف ت 
هنا؛ من الفارق النظري بين القضيتين؛ إذ قد يؤدي إلى أثر عملى» أي: 
SR EN‏ حاوقة EC‏ راقن 
المستقبل» وهو بحث الشرط المتأخر؛ وإمكانه أو عدم إمكانه. ٠‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول 

إمكان إجتماع الحكم الظاهري والواقعي 

فليكن واضحا هنا أننا لا نتكلم في هذا المحور عن فرض اجتماع 
حكم واقعي وحكم ظاهري عند المكلف في الحالة الواحدة؛ إذ هذا غير 
ممكن؛ بعد ما قلناه في حقيقة كل واحد من الحكمين؛ فقد تقدم أن 
الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي؛ إذ الظاهري لا تصل 
النوبة إليه إلا عند الشك في الواقعي» ما يعني: عدم إمكان اجتماعهما 
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على فعل واحد في حالة واحدة؛ إذ المفروض أنه ما عالم وقاطع 
بالواقعي» فالحكم في هذه الحالة الواقعي» ولا ظاهري من الأساس؛ إذ لا 
موضوع للظاهري؛ بعد عدم شك يؤخذ في موضوع جعله» وإما أن لا 
يكون عالما بالواقعى» فيكون حكمه فى هذه الحالة الظاهري ليس إلا 
ا يمكن :أن متنك كلد یوی اا لوده كا 
بينا. 

وكذا الحال بالنسبة إلى إمكان اجتماع حكمين واقعيين أو ظاهريين؛ 
فإن من الواضح عدم إمكان اجتماعهما واستحالته؛ وهذا ما تقدم؛ عندما 
قلنا بالتنافي والتنافر بين الأحكام. 

وعلى هذاء فالكلام كله إنما هو في إمكان اجتماع حكمين أحدهما 
واقعي والاخر ظاهري على فعل واحد في حالة الجهل بالواقعي. 

وفي الحقيقة: السؤال هنا وإن كان ظاهره عن إمكان اجتماع الحكمين 
الواقعى والظاهريء إلا أن السؤال الذي يختفى خلف هذا السؤالء إنما 
8 إمكان أن يجعل الشارع الحجية اسک الظاهري؛ وقد تقدم ان 
الحجية حكم ظاهريء فإن الإمكان معناه إمكان اجتماع الحكمين من 
الأمناين ول كيف ت الححية وام غر مك من الاسبا ا و ما 
مع إمكان الاجتماع» فباب السؤال حينئذ يكون مفتوحا أمام سؤال: وهل 
هذا الممكن قد وقع؟ 

وقبل الجوابء لابد من الانتباه إلى أن ما سنقوله هنا قد يبدو مختلفا 
نوعا ما عما سبق من قسمي الحكم الظاهري؛ إذ الكلام إنما هو في ما 
يستلزمه الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارة؛ إذ تقدم ان المجعول 
في باب الأمارات إنما هو الحجيةء فعندما يجعل الشارع الأمارة كخبر 
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الثقة حجة. فإن لازم الحجية هنا هو جعل الشارع حكما طبق مؤدى 
الأمارة» وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال» الذي هو مفاد الخبر طبقا 
للمثال الذي اعتدنا على ضربه. 

وكذا بالنسبة إلى الأصل العملي» الذي قلنا: إنه بنفسه حكم ظاهري. 

وعلى أية حال» فما نقوله هناء هو: إنه بما تقدم من حقيقة الحكمين 
الظاهري والواقعي» لا يبقى أية مشكلة أمام القول بإمكان الاجتماع؛ 
فالتنافر والتنافي بين الأحكام ‏ كما تقدم ‏ إنما كان من ناحية المبادئ 
كما فصلناء وانه يستلزم اجتماع الضندين- أو المثلين: ما يعني: ان هذه 
المسألة لو انعدمت» وصورنا الحكمين بحيث لا يبقى ولا يحصل أي 
تناف بين مبادئ الحكمين» فإن الحكم حينئذ هو إمكان الاجتماع كما 
هو واضح. 

ورفع التنافي والتنافر والحيلولة دون وقوعهما بين مبادئ الحكمين» 
فسألة نضظلة كد :| جت كو طا العامة إلى عجن بعيد م ال ها 
تقدم في حقيقة الحكمين؛ وما تقد من أن الحكم الظاهري متأخر رتبة 
عن الحكم الواقعي؛ إذ لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري إلا بعد فرض 
الشك بالحكم الواقعي» ما يعني: أن الفعلي في حق الجاهل بالحكم إنما 
هو الحكم الظاهريء وأن الفعلي من المبادئ إنما هو مبادئ هذا الحكم. 
وأما الحكم الواقعي» فإنه لما لم يكن فعليا بحق الجاهل؛ بعد عدم 
وصوله بالعلم والقطع. فإن مبادئه لا تشمل الجاهلء. فلا تنافر بين 
المبادئ بانتفاء فعلية الواقعي كما اتضح. 

وعلى هذاء فيمكن القول بأن اختلاف الحكمين في السنخية يؤدي 
إلى عدم اجتماعهما على فعل واحد وواقعة واحدة من الأساس؛ بعد 
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اختلافهما في الموضوع» فموضوع الحكم الواقعي - كما تقدم - الفعل 
بذاته» وبما هو هو بينما موضوع الحكم الظاهري هو الفعل بقيد كونه 
مشكوك الحكم الواقعي» وهذا ما يعني بالتبع ارتفاع أي تناف بينهما في 
المبادئ؛ فإن مركز هذه المبادئ مختلف بين الحكمين كما اتضح؛ 
فمبادئ الواقعي في الفعل بذاته. بينما مبادئ الظاهري في الفعل 
الك ا اا وعليه» فيمكن أن يجتمع كان حدقا 
واقعي والاخر ظاهري إذاء ما يعني - بالتبع - أنه لا مشكلة في جعل 

الک رف 00 


(١)أو‏ الأصلء فهو يثبت الحكم الظاهري كما تقدم. 

(۲)ما تقدم من الشرح هو البيان المعروف والمشهور لعبارة المصنف في المقام» 
ولو تأملت فيهاء لرأيتها في الحقيقة ترجع - في رفع التنافي بين الحكمين: الظاهري 
والواقعى - إلى أحد توجيهين: 

ن وو دم 
الثاني: عدم اتحادهما على فعل واحد من الأساس؛ باختلافهما في الموضوع. 

وقد يرجع البعض كلا السببين إلى سبب واحد هو الأول. والأمر سهل. 

إلا أن الذي ينبغي التوجه إليه في المقام» وهو مما يستحق التفكير والتأملء 
فيناسب أن يطرح هنا للتفكير ليس إلا هو نكتة أخرى تختلف بالمرة عما تقد 
وهي أن ما قصده المصنف نشل في المقام؛ إنما هو إمكان الاجتماع بعد ما تقدم 
في البحث السابق مباشرة» وهو ملاك جعل الحكم الظاهري وتشريعه؛ فقد اتضح 
أنه إما أن يكون ملاك جعل الحكم الظاهري التام هو خاصية الكشف التي يتمتع 
بها الدليل الظني» كما في مورد الحكم المجعول في مورد الأمارات» وهو 
(الحجية)» وإما أن يكون الملاك التام نوع الحكم المشكوك كما في الأصل 
العملي البحت» كأصالة البراءة» وإما أن يكون المزيج من الملاكينء فيكون الحكم 
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؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني 

القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام 

لو سألنا سائل: إن أحدث ما صدر عن المعصوم 2# ما كان على 
لسان إمام الزمان 2 في القرن الثالث الهجري. ونحن نعيش الان في 
القرة الام عقر فينافن لديا ع لنا:هالادلة: الى ورت فق 
القرون الثلاثة الهجرية الأولى؟ ٠ ٠‏ 

فما هو الجواب على هذا السؤال؟ 

والجواب يمكن أن يكمن في ما نحن فيه من بحث في هذا المحور 
الا من تحور النحظ» إذمن تهراته الجواب على السزال: المخد 
وإثبات أننا مشمولون بما صدر من الأحكام والسر في ذلك يكمن في 
طريقة إنشاء تلك الأحكام؛ فهي جعلت وأنشأت بحيث تشمل من تأخر 
زمانا عن زمان جعلها وإنشائها إلى يوم القيامة» ولهذاء كان حلال محمد 
حلالاً إلى يوم القيامة» وحرامه حراماً إلى يوم القيامة. وإليك التفاصيل: 


الظاهري المجعول أصلا عمليا محرزا تنزيليا. 

إذا اتضح هذاء فيمكن أن نقول بإمكان اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي؛ وذلك 
لعدم التنافي بين مبادئ الحكمين كما هو واضح؛ بعد كون الملاكين يختلفان؛ ففيما 
كان مالاك الوجوتب الواقعى مغد المضلحة الشذينة فى الفغل» والإرادة الشديدة له 
ميان نوع ا اکر و الشارغ واا الح كان عا ا 
بالاباحة الظاهرية. 

وقد تكون القرينة على صحة ما نقول هناء هو أن المصنف لم يطرح هذا البحث 
بعد بحث (الحكم الواقعي والحكم الظاهري) مباشرة؛ وإنما أجله إلى أن طرح 
ا ار ال و ا ما و ر و و تلام 
للتفكير ليس إلا. 


تقدم في علم المنطق إن القضايا ‏ وهي ما يتكون من موضوع 
ومحمول - تنقسم إلى شرطية وحملية» وأن النوع الأخير ينقسم ‏ بدوره 
- إلى الذهنيةء والخارجيّةء والحقيقيّة وأن أساس هذا التقسيم أن القضايا 
السالبة قسمان: السالبة بوجود الموضوعء والسالبة بانتفاء الموضوع وأما 
القضية الموجبةء فلاب من فرض وجود موضوعها حتى تصدق وإلا 
فهى كاذبة. 

وبناء على هذاء نقول: 

الموضوع في القضية الموجبة يمكن أن يكون محققاً في مواطن 
ثلاثة: الذهن» والخارج» ونفس الأمر والواقع» وعلى حسب كل موطن 
دوف تقفو الا عن الأخخرى و لى :علبها ا اض بها 

فلو كان الموضوع في عالم الذهن» فالقضية ذهنية. ولو كان الموضوع 
في عالم الخارج» كانت خارجية» ولو كان الموضوع في نفس الأمر 
والواقع» ميت القضية حقيقيّة. 

وإليك توضيحا مختصرا لكل واحدة من هذه القضايا الثلاثة» بعد 
اتضاح أن الفرق بينها إنما هو في الحقيقة بالفرق في الموضوع المأخوذ 
في تلك القضاياء فنقول: 

-١‏ القضية الذهنية: هي القضية التي يكون موضوعها في الذهن فقطء 
بمعنى: أنه ليس لهذا الموضوع مصداقة في الخارج والعين أصلاد كأن 
يكون الموضوع ممتنع الوجود بمعنى أنه يمتنع عقلاً تحققه في الخارج 
فهو محال عقلي» أو أن يكون الموضوع محلا عاديًا لا عقليًا؛ 

وعلى هذاء فهذه القضايا إنما سميت بالذهنيّة من باب أن الحكم قد 
ثبت لموضوع ليس له وجود إلا في عالم الذهن. 
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۲ القضية الخارجية: وهي القضية التي يكون وجود موضوعها في 
عالم الخارج» بحيث يكون التوجه إلى أفراد الموضوع الموجودة فعلاً 
في أحد الأزمنة الثلاثة» سواء الآنء أم المستقبلء أم الماضي. 

ومن امثلة هذه القضية: 

«كل فقيه هو أصولي). «الدجاج الموبوء بمرض انفلونزا الطيور 
أعدم), «جميع بحوث علم الاصول مهمة في بناء ملكة الاجتهاد). 

كل هذه القضايا قضايا خارجية» بمعنى: ان موضوعها قد لوحظ فيه 
الأفراد الموجودة والمحققة في الخارج لا الذهن. 

وساف فى نوك ا أن هده ا اا لا تمق" اننا" لا فيز 
لو ا فى لاهو ل الاين و :سور لمك ان 
الجسر بين الحكم - الذي هو فعل نفسي كما قلنا سابقا - وبين الخارج؛ 
إذ لا يمكن الإسناد من غير تصويّرء إلا أن التصور في خصوص القضيّة 
انعا مشا راخدا اتاد عن ققخ نت العا كع ا وق داه 
ETT‏ في اا لا الذهن» وإن كان ذلك 
النظر إنما يتم عن طريق التصور. فانتبه. 

القضية الحقيقية: وهي القضية التي يكون وجود موضوعها في 
نفس الأمر والواقع» بمعنى: أن الحُكم قد وره على الموضوع وحمل 
عليه بما هو موضوع في نفس الأمر والواقع؛ بلا أي نظر إلى عالم الذهن 
أو عالم الخارج كما كان الأمر عليه في القضيتين: الذهنية والخارجية. 

وعلى هذاء فالحكم (المحمول) في هده القضية يشملل أفراد 
E‏ 
الوجود حين الحمل والجعل؛ لأن الحكم في هذا القسم من القضايا غير 


مستند إلى الأفراد المتواجدين في الخارج فعلاً بل الحكم إنما وقع على 
ف 
يوجد أصلاً حيث الحمل والجعل والخطاب» فهو داخل في الموضوع, 
ولهذاء يقع مقسماً للموجود والمعدوم» ويصح أن يقال: كل فرد من 
الطببعة إما موود أو معدوم» بلا مجازيّة ولا تأويل. فيشمله الحكم 
كطبيعة» مثل قولنا: كل ثلث مجموع زؤاياه. يساوي (180) درجة؛ 
فالموضوع في هذه القضيّة هو (كل مثلّث) بلا أي نظر إلى مثلث مرسوم 
فعا على الوزفة ا الميزان كل ار ان الهاو كل المسان فى كرنه 
مثلثاً محققا لفرد من أفراد الموضوع المأخوذ في القضية. ٠‏ 

والشّر في ذلكء أننا ضمن بياننا للموضوع» ذكرنا السبب والعلّة 
فعندما نقول: كل مثلث مجموع زواياه )۱۸٠(‏ درجةء كأننا قلنا: إن العلّة 
والستبب في الحكم (مجموع زواياه ١١‏ درجة)» الذي حملناه على 
الموضوع (كل مثلث)» هو كون الشكل مثلثا وعليه» فكلمًا تحققت هذه 
العلة وصتذقت: تحقق 'المعلول لا ماله من غير تيد لمان أو مكان. 

ومن أمثلة القضايا الحقيقيّة: «كل عين لا منفعة محللة مقصودة فيها لا 
يصح بيعها»» (نجاسة العين لا تصلح علة للمنع من البيع»؛ «ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»» وهكذا. 

وعلى هذا فالقضايا المجعولة على نحو القضايا الحقيقية تعد قاثونا لا 
يختص بزمان أو بمكان؛ إذ أنها تتحقق حيث تحقق موضوعها. 

ومن المهم التنبيه هنا على أمر مهم وهو أن البعض ذهب إلى أن 
القضية الحقيقية تؤول إلى قضية شرطيةء ففي مثال القضية التي تقول: 
کل ملك مجر وا داریا و ا فول إلى ا 
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الشرطية: «كل مثلث إن وجد في الخارج» فإن مجموع زواياه تساوي‎ 
درجة»» وقولنا: «كل ماء طاهر» يؤول إلى قولنا: «كل ماء إن وجد‎ ٠ 
في الخارج» فهو طاهر»» وهكذاء ومن الواضح أن هذه القضايا تترتب‎ 
أحكامها حيث تحققت مواضيعها بلا فرق بين الازمنة.‎ 

وهذا هو الفارق النظري بين القضيتين: الخارجية والحكمية؛ فحيث 
أن الموضوع فيهما مختلف كما تقدم فإننا بموجب القضيّة الحقيقيّة 
نستطيع أن نقول: كلما تحقق مصداق من مصاديق الموضوع المأخوذ 
في القضية الحقيقية تحقق الحكم» فلو كانت القضية تقول: «العلماء 
يجب إكرامهم»» أو «أكرم العالم»» وكان نظر الجاعل لهذه الأحكام ذات 
الموضوع» أي: على نحو القضية الحقيقية» فلو ازداد عدد العلماء. لوجب 
إكرامهم جميعاً؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العالم المفترض والمقدر 
الوجود. ومن الواضح أن أي فرد جديد من افراد هذا الموضوع (العالم) 
يحمّق الافتراض المذكور» بينما لا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ 
القضيّة الخارجيّة؛ لأ الجاعل (المولى فى القضايا التشريعية) فى هذه 
القضيّة أحصى عدداً معيّناً موجودا في العا في أحد الأزمنة الثلائة واف 
بإكرامهم. وليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. 

وعلى هذاء إتضح جواب السؤال المطروح أول البحث» وهو أن 
الجواب على هذا السؤال يعتمد على نوع القضايا التي جعل الحكم على 
نهجهاء فإن كانت على نهج القضايا الحقيقيةء فالجواب سيكون بأننا 
مشمولون بالأحكام وأما إذا كانت قد أخذت على نحو القضايا 
الخارجية؛ فإننا لسنا مشمولين بتلك الاحكام إلا طبعا ‏ فيما لو كنا 
أخذنا بنظر الاعتبار موجودين» وممن أحصينا حين الحكم. وسيأتي مزيد 


بيان وتفصيل في الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

إجتماع الحكم الواقعي والظاهري 

وبناء على .ما م ٠‏ يمكن أن بجتمم فى واقعة واخدة حكمان: 
أحدهما واقعي؛ والآخر ظاهر 1 

EEN SEE‏ لض 0 قدا ناتف اما تعن 
إباحته ٠‏ فحكم الشارع بحجِيّة الأمارة) وبأن الفعل المذكور مباح في 
حق من يشك في و فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعة 
واحدة أحدهما: واقعي» وهو الوجوبء والآخر: ظاهري» وهو الإباحة) 
وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعيّة. والآخر من سنخ الأحكام 
الظاهريّة» فلا محذور في اجتماعهما”” وَإنّما المستحيل أن يجتمع في 


0 تعريف الحكمين الواقعي والظاهري» وفي بيان حقيقة التضاد بين الأحكام. 
(۲)ما يعني أن الإباحة صارت الحكم الظاهري للمكلف الجاهل بالوجوب الواقعي 
تبعا لجعل الحجية للخبر. 

(۳)وكما تقدم: الحجية المجعولة هنا حكم ظاهري» وجعل هذا الحكم الظاهري 
يعني أن الفعلي في حق المكلف ما أثبتته هذه الأمارة وكشفت عنه. وهو إباحة 
الدعاءء الذي يتلو فى العبارة مباشرة فى المتن. 

)وعم قم ل N‏ كما قن المقال الماخرة EN‏ 

ا فلت ألا علوم جل الي لا فى ع اة أي عل :مق 
قبيل اجتماع الضدين أو المثلين كما تقدم في اجتماع الأحكام التكليفية؟! جاءك 
الخؤوات فته .يقل فى العبارة التالية مباشرة فى المكد: 

(1)إذ لا تضاد ولا تنافي في المبادئ» فلا يستلزم الاجتماع أي محذوں لا اجتماع 
الضدينء ولا اجتماع المثلين؛ بعد اختلافهما في الموضوع. 
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واقعة واحدة وجوبة واقعي وإباحة واقعية''' 

القضية الحقيقية: وا لقضية الخارجية للأحكام 

0 س 0 2 ) ۰ ام . س“ 7 

الحكم الشرعي تارةٌ بُجعل ”على نحو القضيّة الخارجيّة وأخرى 
بُجعل على نحو القضيّة الحقيقيّة. 

وتوضيح ذلك: 

أن المولى المشرع رة تير إلى الأفرادٍ الموجودين فعلًا من العلماء مثلاء 
فيقول: «أكرمهم»» وأخرى اشر و ود بوجوب |كزاية زول 
لم يكن هناك عالم موجو د وفع( A‏ «إذا جد عالم ؛ فأكرمه). 

والحكم في الحالة الأولى ل على نحو القضيّة الخارجية, وفى 
الفغالة E a‏ الع نه ونا اهن امقر على ابيا 
SS‏ 

والفارق النظرئ بين الفضيتين: اننا بموجب القضيّة لحب سطع 
أن نقول: لو ازداد عدة العلماى لواجب إكرامُهم جميعا؛ لک“ اه هذه 
القضيّة العالم المفترض» واي فرد جديد من العالم ب يحقق الافتراض 
المدكور ٠‏ ولا تستطيم أن تؤكد القول اتفه بلعحاظ القضلئة البعارسية» 


بين مبادئ الأحكام كما قلنا. 

(1)وتصدر يويسا ور 

(6)حين' الجعل: وليسن المزاد الأفزاد. الموجودين فى زمان. الجال:والخطانت 
والجعل فحسب» بل الأفراد المحققة الوجود فى أي زمان يلحظه المولى كما قلنا 
في الشرح» وسيأتي مزيد بيان في الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

(؟)وهو موضوعها. 


أن المولى :فى :هذه القفقة أحضي 'عددا ما وأمر تإكزامهة ولي 


في القضيّة ما يُفترض تعميم الحكم لو ازداد العدة" 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

مثل المصنف يش لاجتماع الحكمين الواقعي والظاهري بما لو كان 
الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعاء وقامت الأمارة على إباحته» ثم ذكر 
العلّة فى ذلك» وهى اختلاف السنخية بين الحكمين. 

الب ا EE‏ 
لو كان الحكم الظاهري أصلا عمليا أيضاء كما لو كان الثوب نجسا واقعاء 
وريا اجات الحالة اة الا الو كانت الظهارة قلت رت 
رأيك في هذا الموضوع. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف فى الحلقة الثالثة: «وهناك فوارق بين القضيتين: منها: ما 
هو نظريء ومنها: ما يكون له مغزى عملي. 

فمن الفوارق: أنْنا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي 
جاهل» ونقول: لو كان هذا عالماً لوجب إكرامه؛ لأ الحكم بالوجوب 


(١)وهو‏ ما عبرنا عنه قبل قليل بقولنا: «الأفراد الموجودين فعلا». وقلنا: أ فى 
الأومنة الفلاقة: الماضى» والخاضن والمستقيل: ١‏ 
(؟)سيأتي في الحلقة الثالثة أنه على هذا سيكون الأمر بالتحقق من ثبوت الموضوع 
فى القضية الخارجية بيد المولى» وأما فى القضية الحقيقيةء فبيد العبد؛ إذ يمكنه أن 
شر دوو الشاهل لر غبار غالا اليس کرات ها لاا بطم فول ولك في با 
لى كانت القضية خارجة اذ موضوغها واف رادها قن أت والعسية: واه 
الموضوع. 
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ثبت على الطبيعة المقدرة وهذا مصداقهاء وكلّما صدق الشرط صدق 
اا خلافاً للقضية الخارجيةء التي تعتمد على الإحصاء الشخصي 
للحاکم» > فإن هذا الفرة الجاهل ليس داخلًا فيهاء لا بالفعل» ولا على 
تقدير أن يكون الما 

ال النص المتقدم» وحاول أن تستفيد منه في شرح ما تقدم في 
المحور الثاني من بحث اليوم أولاء ثم اعكس القضية؛ فاستفد مما تعلمته 
في بحث اليوم لتصل إلى سبب ما ذكره تل في هذا النص في قوله: 
«خلافا للقضية الخارجية...»). 

التطبيق الثالث 

قال الشهيد رل فى“ ال قن ال تظهير اوت و مل ارت 
مرتين بينهما عصر)ء وقال الشهيد الثانى ل شارحا: «والتثنية منصوصة 

یار وکن امد روليات الو کی ای کر ا 
8 العلاء عن أبي 6 الله 8 قال: «سألته عن الثوب يصيبّه البولء 
قال: إغسلةه O‏ 

لاحظ أمر الإمام 2# في هذه الروايةء ثم ارجع إلى ما تعلّمته 

فى هذا الخ ي المحون الان اغا الا ر اة الحقيقة 
ا E E N‏ 
الفضية الخارحية؟ وبين وجه ذلك؟ 

؟- لو كان الأمر على نحو القضية الحقيقيّة فكيف شملنا الحكم 
الوارد في هذه الرواية؟ ولو كان الآمر على نحو القضيّة الخارجيّة. فكيف 


()الحلقة الثالفة ص .٤۴‏ 
()الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: مسألة التطهير من البول. 


التمهيد O O‏ ا 00 
شملنا هذا الحكم؟ 

سادسا: خلاصة البحث 

ذكرنا فى هذا البحث محورين: 

ا الأول: إجتماع الحكم الواقعي والظاهري 

وقد ذكرنا فيه إمكان اجتماع هذين الحكمين؛ بعد كونهما من سنخين 

۲. الثاني: القضية الحقيقيةء والقضية الخارجية للأحكام 

إنشاء الحكم يمكن أن يكون على نحو القضيّة الخارجية مرة؛ حيث 
ان المولى المشرع في هذا النحو يشير إلى أفراد موجودين في الخارج 
في أحد الأزمنة الثلاثة - كالعلماء مثلا ‏ فيحكم بإكرامهم فيقول: «أكرم 
هؤلاء العلماء). 

وعلى نحو القضية الحقيقية مرة أخرى؛ حيث يشير المشرع هنا إلى 
أفراد أيضا ولكنهم غير موجودين فعلاء بل يُفترض وجودهم» ويقدره. 
ويحكم بوجوب إكرامهم مثلاء فيقول: «أكرم العالم»» أو: «أكرم العلماء». 

۳- وهناك فارق عملي بين النحوين يتعلق بتوجه الوجوب فيما لو 
وده الب زر قاذ بعل ان CO‏ لطن القدن E‏ 
يجب إكرامه» بينما يجب على النحو الثاني. 

سابعا: إختبارات 1 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة؟ ومتى؟ 

۲ لماذا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان: أحدهما واقعي" والآخر 
ظاهري على واقعة واحدة؟ 
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"ل ما معنى جعل الحكم على نحو القضيّة الحقيقية وعلى نحو 
القضية الخارجية؟ 

٤‏ ما هو الفارق النظري بين القضيتين السابقتين؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ألم يكن من المناسب أن يُذكر هذا البحث بعد بحث: «الحكم 
الواقعي والحكم الظاهري»؟ لماذا فصل المصنفة تش بين البحثين ببحث 
«الامارات والاصول»؟ 

۲ ما فائدة الحكم الظاهري الذي يخالف الحكم الواقعي. أليس 
معنى هذا ضياع ملاكات الأحكام الواقعية بسبب الشارع نفسه؟ 

۳- ما فائدة البحث في القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

E PEE عسيك (القضنية'‎ E O ES 
.٤۳ 17 للأحکام)» ج ۱» ص‎ 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج» حجية الظن. 

-٣‏ مصباح الأصول (البهسودي) ج ؟. ص۸۸ في مسألة حجية الظن. 

٤‏ فوائد الأصولء (الكاظمي)؛ ج ١‏ وج 7 في مسألة الشرط المتأخر. 

5- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء مسألة التطهير من البول. 


البحث رقم (۸) 
تنويع البحث 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تنويع البحث» ص ."١‏ 

إلى قوله: «حجية القطع» ص 0". 

ثانيا: المدخل 

يعتبر توضيح المنهج المتبع في تقسيم بحوث العلم - أي علم - من 
مهمات المسائل؛ ليكون الباحث قاری غل تة من مرم ومن ر كته 
فى هذا البخت» قلا تشد معلومة هتا أو يختل التسيق والتعزتيت هنالة: 

ونااين اتقااسو لدنم ر ت اهت ال كن 
المصنف تش قبل الدخول في بحوث علم الأصول. 

ويتناول المصنف قش في البحث الذي عنونه بعنوان «تنويع البحث»» 
المنهج الذي سيتخذه في تصنيف المسائل الأصوليّة المطروحة في هذا 
الكتاب» وكيفية توزيعهاء وعلة ذلك. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

قبل توضيح المطالب العلمية في المقام» لابد من تقديم مقدمة تتكلم 
عن .عملية: الانقياط والممارسة الفقهية: المتفنيظة مخ قل الفقيهة لكي 
يشخص موقف الشريعة من الواقعة التي يلتمس الموقف تجاهها ببعض 
التتضييل :داد لالت تة اعاب في هاا المجال »وهو كلام لن ب 
في غير هذا الكتاب» أو أن يمر بأحد تأليفاتنا التي تتكلم عن هذا 
الموضوع, فنقول'" 


(١)تقدم‏ الكلام عن هذه العملية في أحد هوامش موضوع (فائدة علم الأصول» 
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الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الشرعي الوضعي والتكليفي 

ينبغي التنبيه هنا على أن الكلام إنما هو في الهيكلية العامة والخطوط 
الكلية لعملية الاستنباطء لا في جزئيات كل مرحلة من المراحل التي تمر 
بها هذه العملية؛ فإن ذلك تابع* لخصوصيات كل مسألة يبحث الفقيه عن 

إن عملية استنباط الأحكام الشرعية بكلا نوعيها: ما كان منها بغرض 
تشخيص الحكم التكليفي» وما كان منها بغرض تشخيص الحكم 
الوضعى” الواقعى منهما أو الظاهري» تابعة لطريقة فنية دقيقة خاصة. 
عملية استنباطية منضبطةء بخلاف ما قد يتوهمه البعض؛ من أن المهم 
هو مراجعة القرآن الكريم وكتب الروايات والنظر فيهاء فإن وُجد ما يدل 
على الحرمةء أخذنا به. وإن وجد ما يدل على عدمهاء أخذ بهء بل 
المسألة على خلاف هذا جداء وهذا ما قد يغفل عنه. 
الاستنباط الفنية المنطقية المنضبطةء وما يجب على الفقيه أن يتبعه فيها؛ 
لكي يتضح لك جليا كثير من مسائل هذا الكتاب وغيره من الكتب 
الإستدلالية قديمها وحديثهاء شيعيها وسنيهاء ولكي يتضح لك المعيار 
فن االحيقة والتخصصية وعدا فقن لك الك ن الاأعطاء ال 
يقع فيها بعض من يحاول أن يجلس على كرسي التدريس أو كرسي 
الاستنباط والإستدلال بغير حق. 

وننبه على أننا سنأخذ (معاملة البيع) مثالا للتوضيح ليس إلا وإلاء فإن 


فراجع أيضا. وللتفاصيل» راجع بعض تأليفاتنا التي الفا إليها في محلها. 


التمهيد E O O‏ 
الكلام هو الكلام في غيرها من المعاملات؛ كالإجارة» أو غيرها. 

المطلب الأول 

زاويتان مختلفتان للنظر إلى عملية الاستنباط 

وقبل الدخحول في مراحل عملية الاستنباط وترتيبها وتسلسلهاء 
والوقوف على الطريقة التى تتفاعل فيها فى ما بينها لتختلف النتيجة 
النهائية: إليك هذه النقطة المنهجية الفنية الغاية فى الأعميةة بيك يعض 
بها الكثير من الإشتباهات» ويزول بها الكثير من الضبابية وسوء الفهم» لا 
سيما من قبل من لا خبرة له في عالم الفقه والفقاهة والاستنباط. 

يمكن أن ينظر إلى :عملية الامنشتباط وسيرها من زاويتين مختلفتين» أدى 
التخبط والخلط بينهما من قبل غير المتخصصين إلى سوء فهم من هنا 
وحملات تهكم واستهجان من هناكء إليك هاتين الزاويتين بصورة مختصرة 
جداء بحيث يتضح لك ما سيعقب الكلام من مراحل عملية الاستنباط بصورة 
واضحة لا لبس فيهاء فيحل السلا ويسود الوئام بين الجميع» ويتضح الصبح 
لذي عينين. 

الزاوية الأولى 

زاوية كون عملية الاستنباط عملية تفكير منطقي باحث عن الحكم الشرعي 

طبق «حجة شرعية) 

(سير البحث عن الحجة) 

المقصود بهذه الزاوية: النظر إلى عملية الاستنباط من زاوية كونها 
عملية تفكير منطقية منضبطة يمر بها الفقيه خلال ممارسته لعملية 
تشخيص الموقف إزاء المسألة محل البحث» من .بداية تعرضه للسؤال 
عن الموقف الشرعي اواك اقلق الوفيالة أو ا فرياة تيان 
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بتشخيصه لهذا الموقف؛ حيث تمر هذه الممارسة بمراحل مشخصة‎ 
محددة مترتبة ترتيبا منطقيا عقلانيا منضبطاء تفرضه الظروف العلمية‎ 
المنطقية الفنية الموضوعية الشرعية كلهاء حيث تتفق على هذه المراحل‎ 
وهذا الترتيب» ويفرضه وظيفة الفقيه الممارس لعملية الاستنباط؛ بعد‎ 
كون وظيفته تشخيص الموقف الشرعي طبق حجة شرعية» ويفرضه‎ 
تعريف عملية الاستنباط والاجتهاد؛ كونها عملية بذل الوسع في تحصيل‎ 
الحجة على الحكم الشرعي كما سياتي بعض تفصيله.‎ 

هذا كله» علاوة على أن هذه المراحل وبالترتيب المشخص الذي 
سنذكره. هو الذي يثبته ويشهد به واقع عمليات الاستنباط والإستدلال 
الكثيرة التي نمر بها في مختلف المسائل» وفي مختلف العصورء بل 
اح طن كي الذدامي؟ الالجافداك وله وود ل بعتن ماقت 
آخر» أو مسألة ومسألة أخرىء إنما نتكلم هنا عن ممارسات استنباطية 
متفيظة ‏ ون ها ما تراه هنا وعتالك مرخ مسار سات هة 

كما أن الع وم عا الى مدو هاه ها امت عليه ؛ الكلمات 
الكثيرة المنتشرة في ا الفقه والإستدلال» وعن أعاظم فقهائنا 
ومحققينا كما سننقل لك من نزر كلماتهم في أبواب فقهية متنوعة. 

الزاوية الثانية 

زاوية كون عملية الاستنباط إفتاء طبق «(حجة شرعية) 

(سير الإستناد إلى الحجة في الفتوى؛ تسلسل الحجج) 

وأماالواوية الغانبة القن مك الط من ذا إلى" عطلية الامصباط 
فون واه الع يل ای يهلد :لها اه فى ا يديك 
روه الل نيما راد وعد ريدس A ND‏ 


نعني هنا بالدقة: الترتيب المنطقي الفني المنضبط بين الحجج والأدلة 
التي يمكن أن تكون مستندا صحيحا معتبرا شرعا للفقيه في تشخيص 
الف وهو ما اعتدنا سماعه وعهدنا العمل به من ا في علم 
الأصول وعلم الفقه؛ من تقديم للحجج بعضها على بعض؛ حسب 
الظروف والحالات المختلفة. من قبيل: تقديم الدليل الإجتهادي 
«المحرز» على الدليل الفقاهتي «غير المحرز»» ومن تقديم الخاص 
والمقيد على العام والمطلق» ومن قبيل: تقديم بعض الأدلة على بعضها 
في المرحلة الواحدة من مراحل عملية الاستنباط؛ من تقديم الدليل 
القطعي الدال على الحكم الواقعي على الظني الدال على الظاهري مثلاء 
رن قدي ادامل الان الس فلن الال الحم مداه وبين فيل 
تقديم الروايات المتعارضة تعارضا غير مستقر أو مستقر على بعضها 
البعض؛ وفق ما يتبناه الفقيه في بحوثه الأصولية المختلفةء وسيأتي جميع 
ذلك بالتفصيل بعد قليل بعونه تعالى» وبمجرد بيان مراحل عملية 
الأستباط من الزاوية الأول المتقدمة الذكر. 

ومن المهم الإلتفات هناء إلى أن مسير عملية الاستنباط من كل من 
الزاويتين يخالف مسيرها من الزاوية الاخرى ويعاكسه في الإتجاه تماما؛ 
فبينما سترى أن هذا المسير طبق الزاوية الأولى سيبدأ من تنقيح الأصل 
العملى' الخارئ فى المسألة محل البحع» سدرئ أن مسيرها ظبق الراوية 
القاي Ss‏ بعد اند رقي لو EEE‏ 
العطلى :وما يقتضية إلا فى لهاي المطاف طبقا للزاوية الثانية.وفى العالة 
فقدان الدليل المحرز على خلاف هذا المقتضى» وهو ما سيأتي 
بالتفصيل. 
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إلا أن الذي ينبغي الإنتباه إليه في المقام أيضاء هو أن الاختلاف في 
الإتجاه بين السيرين المتقدمي الذكر لا يعني أبدا التصادم والتضاد 
والتخاصم بينهماء بل كلا السيرين في خدمة هدف واحد» هو الهدف من 
الممارسة الفقهية» ألا وهو تشخيص الموقف الشرعى من المسألة محل 
نعطو ححينة و ا ورين و يدوت 
تعالى بالتفصيل. ا 

النقطة الأولى 
مراحل عملية استنباط الحكم الشرعي الوضعي طبق الزاوية الأولى 

ولنبدأ ببيان عملية استنباط الحكم الوضعي للمعاملة طبق الزاوية 
الأولى» وهي الزاوية التي ننظر منها إلى عملية الاستنباط بما أنها عملية 
تفكير منطقي منضبطهء يمارسها الفقيه لتشخيص الموقف الشرعي من 
المسألة محل البحث طبق حجة شرعية. فكيف يفكر الفقيه فى هذه 
سناد د وما كين الب حال الع مزع نينا لق ردقا معدا لق الال 
والانطلاق» ET‏ الأقياء د ذلك افر في سام أكان 
الحكم أم الوظيفة العملية تجاهه كما تعلمت في علم الأصول من معنى 
هذين المصطلحين؟ 

وبما أنه لن يمكن بيان المراد بصورة واضحة جدا إلا بمثال عملي 
اا ی ينع ار ابلا ,مق کی 
الوضع - الصحة والبطلان - كما أن الكلام كله هنا سيكون افتراضيا 
لاجل التعليم والتوضيح» فلا تقل هنا: «ولكن» لا وجود لهكذا رواية». ولا 
تقل هناك: «ولكنه لم يثبت إجماع على ...»» أو: «ولكن الدليل قام على 
كذا»» أو غير ذلك من أقوال في الجزئيات» وفي عناصر عملية الاستنباط, 


نياف المزاه] وك اف رمك عه الح القن فد اليه ودرا 
فى مكان آخر كما تفعل هنا. ٠‏ 

سو عن فول اومان أولاء لنذكر الدليل على كل واحدة من 
هذة. المراحخل حسب: .ما تذكره من .تسلسل ثانيا. بضوزة. ملخضة 
مضغوطةء وإن أردت مجموعة من التطبيقات العملية لتتضح العملية بما 
لأ مويل فلت فلك نمراجعة تاليفاتنا كما قلت للك 

المرحلة الأولى 
تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث 

ا كشا دقان قور هن المتكروة المقاح دج وطاق رمه يه ف 
مشكلة يراد إيجاد الحل لهاء فيبدأ تفكيره طبق ما يمر به من حالة نفسية 
وعقلية» وليس بمعزل عن هذه الحالة» وهذا أمر واضح لا شك فيه ولا 
شبهه تعتريه. 

وا أن :هلف الفقية الأغلن: هو «الفتوى طرق جه شرع نما أن 
الاستنباط والاجتهاد هو بذل الوسع في تشخيص الحجة على الحكم 
الشرعيء فهذا يعني: أنه ملزم بالبحث عن الفتوى طبق ما جعله الشارع 
حجة فى الحالة التى يعيشها الفقيه ويمرٌ بها. 

ا ا يكون دقيقا في تشخيص هذه الحالة» فلا يفتي 
طبق ما جُعل حجة في حالة معينة إلا بعد بحثه وتحقيقه وإحرازه لتلك 
الحالة؛ ليكون اعتماده على حجة» فيحقق هدفه» ويؤدي وظيفته. 

ولو تأفلنا: قن «الجالة "الى بعيشها اله فى :نذابة ممازسته لعملية 
الاستنباط في الما ا الك ا 0 وضوح أنها «الشك» 
و«الحيرة» و«التردد)؛ إذ المفروض ا لا يزال بداية الطريق» وبداية 
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الممارسةء بدون أي علم بما جاء في المسألة من أدلةء فقد يكون الحكم 
«الصحة»» كما قد يكون الحكم «البطلان». 

ولو رجعنا إلى علم الأصول. وهو العلم المعني بتهيئة أداوت 
الاستنباطء وقواعده و«عناصره المشتركة» لرأينا أن الشارع قد شخص 
لهذه الحالة حلا محدداء وطريقة خاصة لتشخيص الموقف. وهو العمل 
على طبق مقتضى ما يسمى بالأصل العملى «الدليل الفقاهتى»؛ فهو 
ا فى الات ال فى الك راتو ا و يشكن نام 
قطعي» ولا بشكل ناقص ظنيء وهو الحالة التي يمر بها الفقيه فعلاء وهو ما 
مح اذمتكدك ب تكسا داه 0000 وهو الشك في الحكم. 

والأصل العملئء الأول فى المعاملات من حيث الصحّة والفساد هو 
(أصالة الفساد) عند أكثر الفقهاء إلا ما ندر؛ إذ يبني بعضهم النادر على 
أنه (أصالة الصحة)؛ تعميما للتمسك بأصالة البراءة في الأحكام الوضعية. 

وتقريب التمسك بأصالة الفساد وجريانها في المقام كما يلي: 

بعد إجراء المعاملة ‏ البيع ‏ في ما نحن فيه على العذرة نشك في 
حدوث النقل والإنتقال في فعا البيع» فهل انتقلت السّلعة (العذرة) إلى 
المشتري وخرجت عن ملكيّة البائع؟ وهل انتقل الثمن من ملكيّة 
المشتري إلى ملكية البائع» أم لا؟ لو شككنا في حدوث ذلك فإن 
الأصل يقتضي عدم الحدوث. فهو الحالة المتيقّنة السابقة التي لا ننقضها 
إلا باليقين» والمفروض أننا الآن ونحن فى بداية الطريق شاكون فى 
الصحة وعدمها. ٠ ٠‏ 

وكما ترى» فإننا تمسكنا في المقام بما جعله الشارع حجة في الحالة 
التي يمر بها الفقيهه وهي الشك» والحجة في هذه الحالة هي الأصل 


العملي» وهو أصالة الفساد, التي يعتبر الإستصحاب أهم دليل فيها. 

هذه بداية الطريقة المنطقية لعملية الإستدلال الفقهي» فهي تبدأ ‏ أبداً 
- بالانطلاق مما يقتضيه الأصل العملى الجاري فى السالة ا 

الدليل على الإنطلاق من هذه المرحلة الأولى ٠‏ 

وبالإضافة إلى ما تقدم من كون الإنطلاق من مقتضى الأصل العملي 
هو مقتضى التفكير المنطقي العقلاني الموضوعي على ما نقحه 
الأصوليون في علم الأصول» من أن وظيفة الفقيه في حالة الشك هي 
الرجوع إلى الأصل العمليء وعلاوة على أنه ما يحكم به الواقع العملي 
الخارضن لكلاف ديل آلف الائ لات اهاط اه ف كل 
تات الكتب الفقهية الاستدلالية لأعاظم المتخصصين كما هو 5 
للمتخصص النبيه» فإنه يمكن وضع اليد على المئات من الكلمات التي 
ذكرها الفقهاء في مقامات كثيرة من عمليات استدلالهم» تصرح كلها بأن 
اللازم هو تنقيح الأصل العملي قبل أي شيء ثم النظر في ما تقتضيه 
الأدلة المحرزة في المقام. © 

وهذا -أيضا - مقتضى ما سيأتيك بعد قليل هنا فى :هذه الحلقة؛ من 
Sa NAS‏ افيه فى A‏ 
واستنباطه للحكم الشرعيء على قسمين؛ فهي إما أدلة محرزة يطلب بها 
كشف الواقع» وإما أدلة عملية (أصول عملية) تحدد الوظيفة العملية 


لاك الذى الأ لاك 


العروة الوثقى» كتاب الطهارة, ج ٠‏ 3 ص٣۱۱‏ . وكتاب الصلاة, ج ص٤‏ ٠غ.‏ 
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ويمكن القول على العموم» بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمهاء يوجد 
فيها دليل من القسم الثاني» اي: اصل عملي يحلاد لغير العالم الوظيفة 
العملية» فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز, أخذ به وترك الأصل 
العملي؛ وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية» وإن لم 
يتوفر دليل محرزء أخذ بالأصل العملي» فهو المرجع العام للفقيه حيث لا 
يوجد دليل محرز».!' 

وبالتأمل في الكلام المتقدم منه نشل نجده واضحا جدا في ما تقدم 
منا؛ من أن الممارسة الفقهية الإستدلالية المنضبطة تبدأ بتنقيح الأصل 
العملى؛ هل لاحظت قوله: «وترك الاصل العملى»؟ وهل يصدق 
«الترك) إلا بعد المصاحبة قبل ذلك؟! ۰ 

نعم» من حيث الحجة التي يصح الإستناد إليها في الفتوى» تتقدم 
ايت ا ا ل ان ا ل ل ا OM‏ 
الإجتهادي على الفقاهتى بصورة عامة, الأمر الذي سيتبين ناصعا فى 
تام الزاوينين. محل الأكلام العملية الاسقنباظ. ٠‏ 

كما أن كلامه تل واضح جدا في أنه إنما يتكلم عن عملية الإستدلال 
من حيث الزاوية الثانيةء وهي زاوية الحجة والإستناد؛ لاحظ قوله تش: 
«إن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي.... أخذ به وترك 
الأصل العملي.... أخذ بالأصل العملي ٠‏ فهو المرجع العام للفقيه حيث لا 
يوجد دليل محرز» لا عن هذه العملية من الزاوية الأولى» »> وهي زاوية كونها 
عملية فكرية يمارسها الفقيه في سيره نحو تشخيص الحكم الشرعي أو 
الوظيفة العملية طبق الحجة الشرعية. 


()دروس في علم الأصول: الحلقة الأولى» ص37 44. 


والختلاضة: التامل بشت أنه تقل نشين إلى الواؤيدن «المتقدممين العملية 
الامنتفاط كما أنف ير إل أن المماوسة ال ر خب الزاوية 
الأولى لا الثانية. 

وبهذاء يتضح عدم دقة ما ذهب إليه بعض أجلة من تعرض إلى شرح 
هذه ا رغه قاقاذة ان اله عندها ريد أن تشفط حا 
شرعيا لايك أن نمر بعدة مراخل: 

المرحلة الأولى: هي مرحلة البحث عن الحكم الواقعي» أي الحكم 
الذي لم يؤخذ في موضوعه الشاك فإن وجد دليلا عليه وقطع به اخذ 
به» وإن لم يجده انتقل إلى المرحلة التالية. 

المرحلة الثانية: وهي البحث عن طريق موصل إلى الحكم الواقعي» 
وإن كان ذلك الإيصال بنحو الأعمّ الأغلب لا دائما كما في خبر الثقة 
مثلًا» فإن وجد مثل هذا الطريق الذي اصطلح عليه «بالأمارة» أخذ به 
واعتمد عليه وأصدر الحكم الشرعي وفقاً له وإن لم يجده انتقل إلى 
مرحلة تالية اخرى. 

المرحلة الثالثة: اذا عجز الفقيه عن تحصيل الحكم الشرعي الواقعي أو 
الطريق الموصل إليه الأمارة ينتقل إلى (الأصول العملية)ء التى جُعلت 
الام رون اخ عير "ار CT‏ افا اد 
الواقعة التي لا يعلم حكمهاء بعد أن علمنا أن لله في كل واقعة حكما» © 

ومما يرد على هذا الكلام: 


»)١(‏ الحلقة الثالثة فى أسلوبها الثاني» ج١2‏ ص: .٠١4 -٠١8‏ شرح الحلقة الثاني 
للسيد كمال الحيدري» ج١.‏ ص: .٠١١‏ ومثله: محاضرات في أصول الفقه» لعبد 
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أولا: إنه خلاف ظاهر ‏ بل صريح - كلام السيد الشهيد شش كما تقدم 
قبل قليل؛ حيث إنه واضح جدا في الكلام عن السير الطبيعي لعملية 
الاستشاطظ من حتف الححية وهر ها أسهيناة بالزاؤية الثانية لهذ العملية: 
ثانيا: أن مراجعة الممارسات الفقهية الاستنباطية الإستدلالية لجميع 
الفقهاء. متقدمیهم» ومتأخريهم. ومتأخري متأخريهم, والمعاصرين» القن 
يومنا هذاء تشهد بقيامها على أساس عدم الفصل بين ما كان قطعيا من 
الدليل وما كان ظنيا من الأدلة؛ فلو كان الفقيه في مقام الإستدلال 
بالعمومات والمطلقات مثلاء تجد أنه كما يتمسك بالقطعي من الأدلة 
فإنه يتمسك بالظني منها أيضا على نحو واحدء وإن كان من تفريق بين 
بمعنى: أنه لو توفر دليلان متعارضانء فإنه يأخذ بالدليل القطعى ويترك 
الظنى» وأما فى غير هذه الحالة؛ كما لو توافق الدليلان على مفاد ماء فإنه 
يؤخذ بهما على السواء» بدون أي فرق في البين. 
ثالثا: أنه خلاف مقتضى الفن والعقل والمنطق فى ممارسة عملية 
الاستنباط المنضبطة كما اتضح مما تقدم؛ إذ المسير الفني المنطقي العقلاني 
لهذه العملية وحسب ما تقدم بالدليل» هو البدء بالاصل العملي لا بغيره. 
وبهذاء يظهر أن جميع ما يظهر منه أن ممارسة عملية الاستنباط لا 
تبدأ من تنقيح الأصل العملي وَإنّما بالبحث عن القطع» لا بد من حمله 
على اا ضع هذه الا ني الزاوية اا ل عسي الاو 
الأول "من اورشن الد الذي “ل فاه 


(١)وإلاء‏ كان خطأ فنيا وخلطا بين زاويتي عملية الاستنباط. راجع مثلا: الأصول 


المرحلة الثانية 
البحث عن دليل عام أو مطلق على خلاف مقتضى الأصل العملي 
غلا أن الفقيحة: البوضلة" الآولن. عق ماحل عم الامقناطة 
واتضح أن الفتوى هي بطلان المعاملة طبقا لمقتضى الأصل العملي 
راصال القشاد» ولما كنا ل زلا فى مماوسة عمل الت عن ترف 
E N SEG E a‏ 
المقام» وهو: هل يمكن للفقيه الآن أن يفتي اد وى لمي 
العملي المزبور ما دام هو الأصل الجاري في المرحلة الأولى من مراحل 
عملية ا قاط 
لاحظوا أن السؤال سؤال منطقى اقتضته طبيعة الحالة التى يعيشها 
الفقيه» وليست أمرا رفجالا علق عر مرق ولا بصيرة. 1 
وجواب السؤال المنطقي المتقدم نجدها في علم الأصول؛ وهو العلم 
الباحث عن «ادلة الفقه» و«العناصر المشتركة» و«القواعد العامة» الحاكمة 
على عملية الاستنباط والإستدلال» فهو المسؤول عن تشخيص الجواب 
الصحيح في المقام. 
ولو رجعنا إلى هذا العلم» لكان الجواب واضحا كما تعلمناه» وهو: لما 
كان عملك - أيها الفقيه ‏ هو الإفتاء على طبق «الحجة» فلا بد وأن 
يكون ما تستند إليه مما حكم الشارع بكونه حجة يصح التمسك به في 
إسناد الحكم إليه تعالى» والكل يعرف أن الأصل العملي لا يكون حجة 
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في الحكم الواقعي»» وإلأء كان التمستك بالأصل والإفتاء على طبقه خطأ‎ 
احا !و إفناء يقي ا و‎ 
الكلمة المتقدمة على اختصارهاء تعنى: أن المرحلة الثانية من مراحل‎ 
غيلية الابضباط ميا وفنا وعقلاتيا وشرعاء هى الت عن دليل يرقم‎ 
موضوع الأصل العملي» ليثبت خلاف مقتضاه. أعني: «(صحة» المعاملة,‎ 
فإن توفر هكذا دليل» تركنا مقتضى الأصل العملي وصرنا  لو كنا نحن‎ 
اليل ا ا ر و ای الراقه‎ 
للشك كيف تصل النوبة إلى مقتضى الاصل العملي؟!‎ 
مدر علط دل لاما‎ MERON 
العملي قطعيا أو ظنيا؛ إذ لا تأثير أبدا لنوع هذا الدليل في المقام كما هو‎ 
واضح؛ إذ يكفي كون الدليل محرزا مخالفا لمقتضى الأصل العملي لرفع‎ 
موضوع جريان هذا الأصل وقطع العمل به كما هو أوضح من أن يخفى.‎ 
وبناء على هذا الذي تقدم فإن المرحلة الثانية - كما رأينا بمقتضى‎ 
الفن والمنطق والعقل والشرع  هي البحث عن دليل محرز حجة على‎ 
خلاف مقتضى الأصل العملى» ليثبت صحة المعاملة.‎ 
اهز‎ a العا تع الالشاره ا السسوايط كفل إل‎ 
أن ا .ذه ار ماع أى دلبل عا لاف متشي‎ 


()راجع : بحث شرائط جريان الأصول العملية في الكتب الأصولية» من قبيل: 
كفاية الأصول - المقصد السابع: في الأصول العملية ص77 فوائد الأصول 
(تقريرا لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية» لمحمد علي الكاظمي» ج١.‏ ص .٠٤١‏ 
ج ص048. محاضرات في أصول الفقه (تقريرا لأبحاث المحقق الخوئي 
الأصولية)» لمحمد اسحاق الفياض؛ ج ۱» ص 198. 


الأصل العملي» وَإنّما يببحث عن نوع خاص من الأدلةء لا أقصد هنا أنه 
يبحث عن دليل «قطعي) أو عم دلبل «ظني» ا «غير قطعي) كما قد 
يتوهم غير المتخصصء كيف وقد قلنا قبل هنيهة: إنه لا فرق بين هذين 
5 هذه المرحلة؟! وإنما أقصد: أنه يبحث عن دليل «مطلق» أو «عام» 
على خلاف مقتضى الاصل العملي» وهو المسمى في كلمات 
المتخصصين باسم «العام الفوقاني»» راو الفوقاني» الكلمة الواضحة 
جدا في تقدم هذه المرحلة على غيرها من المراحل الثلاثة القادمة. 

ويأتي هنا دور كل دليل محرز يصحح المعاملة محل البحث - بيع 
العذرة فى كلامنا حسب ما فرضنا ‏ بعمومه أو إطلاقه» اي: بعنوان 
«البيع» 8 له من مشتقات» أو بعنوان «العقد» مثلاء أو عنوان «التجارة 
عن تراض مثلا»» وهو ما نسميه بعمومات الصحة وإطلاقاتهاء سواء 
أكانت قطعية أم لا. 

و الذي يذكر هناء ويتكرر ذكره في جميع المسائل» وما ستمارسه 
بعونه تعالى بدورك في عمليات الاستنباط والإستدلال في المستقبل» هو 
الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالة على صحة المعاملة بعمومها أو 
إطلاقهاء تلك التى يسمّونها الأدلة الإمضائية العامة وهى الأدلة التى 
وردت كضابطة ما يصح أو يبطل من المكاسب خو الا اا 
حلا كقولة ماهو تحال ف الاه 5/83 )"من مر القرة المباركة: 
«وأحَل اله اليم وقوله في الآية )١(‏ من سورة المائدة المباركة: ي 
بها الذين آمَنوا أوافوا بالخقود وقوله أيضا في الآية (14) من سورة 
اللا امار هيا اها الذين آمو لا تأكلوا أموالكة ك بلاطل إلا 
أن کون تجار ن راض 0 
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ومن الروايات الشريفة التي تشمل «البيع» بإطلاقها أو عمومهاء قوله 
9 : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»» وغيرهاء الواردة في صحة البيع. 

الدليل على كون هذه المرحلة هي المرحلة الثانية 

وأما الدليل على كون البحث عن جريان أو عدم جريان عمومات 
الصحة وإطلاقاتها هي المرحلة الثانية» فيمر عبر خطوتين: 

الخطوة الأولى: ما تقدم من كون مقتضى الفن والمنطق والعقل والشرع 
هو الببحث عن ليل محرز على حلاف ,مقتضى: الأضل العمل فإن 
المسألة لم تأت عن فراغ ول وهال لما كانت مسد ها ا 
العلم والفن من الفتوى طبق «الحجة» بما تقدم مفصلا. 

الخطوة الثانيةة ولو كنا نحن ومقتضى ما تقدم في الخطوة الاولى, لجاءنا 
السؤال الفني الذي لا بد من طرحه في المقام: ولماذا لاا يكون البحث في 
هذه المرحلة عن أي دليل على الصحة وإن لم يكن «عاما» أو «مطلقا»؟ 

والجواب: 

أولا: إنه مقتضى استقراء الواقع من عمليات الاستنباط من الفقهاء 
الفحول بمختلف طبقاتهم؛ يكفي في إثبات ذلك ملاحظة مصطلحين 
متفق عليهما بينهم كما تقدم» وهما: مصطلح «العام الفوقاني»» ومصطلح 
«العموم الفوقاني»» اللذين يعتبران من المصطلحات الشائعة بينهم في 
مختلف ما يمارسونه من عمليات استنباط؛ عندما يواجههم تعارض بين 
خاصين في مورد من الموارد؛ حيث تكون النوبة عندهم في حالة 
تعارض الخاصين وتساقطهما هو الرجوع إلى هذا العام» ما يعني بكل 
وضوح - كونه هو المرجع والمرحلة التي تسبق مرحلة التعارض هذه 


(١)راجع:‏ المعجم الأصولي. ج؟. ص۸٤۳‏ العموم الفوقاني. 


التمهيد 1[ ااا 

وكذا تعبيرهم بکون المرجع بعد التساقط في الخاصين هو العام» كما 
في قول المحقق الخوئي: «وعلى تقدير التعارض والتساقط. يرجع إلى 
العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود. وقد عرفت ذلك كله فى 
ما تقدم» 7" ٠‏ 

والكلفات. الاه كنيزة غابة..فن الكرة عن .فطاجل لات 
ا ٠‏ 

ثانيا: أن تقديم البحث عن العام والمطلق المخالف لمقتضى الأصل 
العملى على البحث عن الخاص والمقيد المخالف لمقتضى هذا الأصلء 
عملية عقلية يمارسها جميع العقلاء في عمليات استدلالهم» لاحظ مثلا 


(١)مصباح‏ الفقاهة (تقريرا لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية)» ج؛. ص 44. 
(۲)راجع: حاشية المكاسبء للمحقق الإيرواني» ص 464. حاشية المكاسب» للشيخ 
محمد حسين الأصفهاني» ج؟. ص ۲۳۲. هداية الطالب إلى أسرار المكاسب. 
للميرزا فتاح الشهيديء جا ص ث/الا. مده العروة الوثقى» للبوستك محسن 
الحكيم» ج١1‏ ص .١177‏ مصباح الفقاهة (تقريرا لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية» 
المحقق الخوئي الفقهية)» رضا الخلخالي» ج؛. ص ."١9‏ كتاب الصلاة (تقريرا 
لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية» علي الغروي» ج٤‏ - ص7516 018. جل 
ص 5 كتاب الصوم (تقريرا لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية)» مرتضى 
البروجردي» ج ص ۲۸۷. الدر المنضود. محمد رضا الكلبايكانيء جا ص "لا 
فقه الصادق» محمد صادق الروحاني» ج٦١ a E N‏ القسم 
الثاني - الجزء الثالث (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد الصدر الأصولية)» كاظم 
الحائري» ص17 منتقى الأصول (تقريرا لأبحاث السيد محمد الروحاني 
الأصولية). عبد الصاحب الحكيم» ج۷ ص١١‏ مستند تحرير الوسيلة مصطفى 
الخميني؛ ج اء ص 060. 
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ما يقوم به المحامون والقضاة وهم أقرب الناس إلى عالم الإستدلال 
والاستنباط ترى أنهم يتسلسلون في ذلك حسب ما تقدم هناء وهذا ما 
يفعله الأطباء أيضا في تشخيصهم للأمراض. 

وقد يتبادر سؤال هناء وهو: ولماذا لا تكون هذه المرحلة الثانية فى 
البحث عن دليل محرز على «البطلان» لا الصحة؟ ٠‏ 

وجوابه قد اتضح من جملة ما تقدم؛ إذ: 

أو قلناة إن السيرالمنظقى لعملية :اكير يجيه أن كرون طن الحالة 
اي يمر ينها اف وها وقد كانت ل عمونات المح وإطاافانها 
E‏ وهو موضوع جريان الأصل العملي كما تقدم لا الدليل المحرز 
على الفساد او على الصحة. 

ثانيا: إن الغرض من عملية الاستنباط هو تشخيص الموقف من 
المسألة محل البحث طبق الحجة كما تقد ولما كان الأصل قد أثبت 
«الفساد» والبطلان» فاي داع حينئذ للبحث عن وجود او عدم وجود 
«دليل محرز» على هذا الفساد؟! أليس هذا تشكيكا فى قدرة هذا الدليل 
على إثبات الحكم والفتوى والعياذ بالله؟! ألن كن ذلك من تحصيل 
الحاصل القبيح؟! 

المرحلة الثالثة 
البحث عن مخصص أو مقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها 

وبعد أن اتضحت المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط» وتبين 
أن الفتوى هي صحة المعاملة طبقا لعمومات الصحة وإطلاقاتها بشرطها 
وشروطهاء ولمّا كنا لازلنا في ممارسة عملية البحث عن «فتوى طبق 
حجة معتبرة شرعا» فإن المنطق والعقل يقتضيان إعادة ما تقدم من 


سوال هتق لها المرحلة الثانية المد من مان هة الامصصاط وه 
وهل يمكن للفقيه الآن أن يفتى بالصحة اعتمادا على تلك العمومات 
والإطلاقات؟ ٠‏ 

ونعيد هنا الأمر بملاحظة أن السؤال المتقدم سؤال منطقي اقتضته طبيعة 
الأجواء المنطقية الموضوعية التي يعيشها الفقيهء وليست أمرا ارتجاليا على 
غير هدى ولا بصيرة. 

وجواب السؤال المنطقي المتقدم نجدها في علم الأصول أيضاء 
ليجيبنا 0 (حجية) العام والمطلق فرع عدم وجود ال ن 
كدان ١‏ وإلاء كان هذان اران متقدمين؛ تقدم القرينة على ذيها 
كما حقق في هذا العلم» ما يعني: أن المنطق والفن والعقل والشرع 
جميعها تعيّن المرحلة التالية من مراحل عملية الاستنباط؛ لتكون: البحث 
عن المخصص والمقيّد لعمومات الصحة وإطلاقاتها. 

فإن بحثنا عن المخصص والمقيد بأنواعه الأربعة الرئيسية (الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل)» وبنوعيه الرئيسيين من الجهة الأخرى, أعني: 
القطعية والظنية» وكان موجودا كما هو الفرض كما تقدم من أن القضية 
كلها افتراضية تعليمية» كما في رواية الجعفريات عن امير المؤمنين مثلا: 
ESSENSE E E‏ 


)١(‏ للوقوف على هذه المرحلة راجع الكتب الأصولية تحت عنوان: الخاص والعا» 
وعنوان: المطلق والمقيد. وعنوان: تعارض الأدلة. من قبيل: كفاية الأصولء ج ص ”777. 
دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي في الأصول» ج۲» ص۸ 
0 لوال الاب ا من أبوؤات ما بكسب يه الحلاية 1 
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متقدم - من حيث الحجية - على العام والمطلق؛ باعتبار أنه قرينة تعيّن 
المراد النهائي منهما في مورد العذرة على طبق النظرية العامة للجمع العرفي 
بين الروايات من التخصيص والتقييد وتقديم الخاص على العام والمقيد 
على المطلق؛ لكونه قرينة على تعيين المراد النهائي من العام أو المطلق. 

ما وصلنا إليه من نتيجة يعني: لزوم طرح سؤال منطقي هنا أيضاء وهو: 
وهل يفتي الفقيه الآن وقد وجد المخصص والمقيد طبق هذين بالبطلان؟ 

المرحلة الرابعة 
البحث عن الدليل المعارض للمخصص أو المقيد 

السؤال المنطقي السابق يعين المرحلة الرابعة من مراحل عملية 
الاستنباط؛ إذ لاب من الرجوع مرّة أخرى إلى علم الأصولء لنسمع 
الأصولئ قول إن كان هذا (المحصطن وال جه أمكن لات اها 
الفقيه أن تفتى به وإلأء فلا. 

ويأتي السؤال الكحر نحتما متى يكون حجة؟ 

فيأتى الجواب: إن كان تاها دلالة وسندا 

17 هنا عملان للفقيه» أولهما: التأكد من كون هذا الدليل تاما سندا 
ولالة ی كن اومجاه ا روه تجرد "الها رغروه فيل هذ لديل 
تام في نفسه؟ 

فإن لم يكن تاماء فهذا يعني: عدم وجود أي مخصص أو مقيد في 
البين» لتبقى العمومات والإطلاقات هي المرجع في الفتورئ» .وأما إذا 
افترضنا أنه تام في نفسه. تصل النوبة إلى المهمة الثانية للفقيه في هذه 
المرحلةء وهي: البحث عن وجود أو عدم وجود معارض لهذا الحديث 
في مورده» وهو بيع العذرة» وهذا البحث يمثل المرحلة الرابعة من 


المراحل المنطقية من عملية الإستدلال الفقهى» حيث البحث عن دليل 
معارض غير العمومات والإطلاقات التى تقدمت فى المرحلة الثانيةء أي: 
غير العام الفوقاني. 

ولو افترضنا وجود هكذا دليل معارض مجوز لبيع العذرة, كما في 
قوله 2 مثلا: رلا نامو ببيع العذرة»» 5 غيره من الروايات الواردة فى 
المقام» فيقع التعارض حيئئذ بين الدليلين الأخيرين: «الدليل المفروض 
في المرحلة الثالثةء والدليل الأخير المفروض في المرحلة الرابعة»» وهما 
ما يقصد عادة بما تقدم من مصطلح «الخاصين»» لتكون عمومات الصحة 


تعيين الموقف من التعارض الواقع. 

وقد رأينا أن تعيين المرحلة الرابعة لم يكن عملا اعتباطيا ارتجاليا 
أيضاء شانه فى .ذلك شان تعيين المراحل. المتقدفة. وإنما كان عملا 
Os N Ea‏ لعيوة ارق 
لل حه كنا هرال ثانا فى تحرق اا الا اا 

المرحلة الخامسة 
تشخيص الموقف من التعارض 

ولا كا تن خا فارص سو الآدلة (الرؤانانت كما هی الھروضن 
في المقام)» فإن المتعين في مثل هذه الحالة الخوض في تشخيص 
الموقف من التعارضء العمل الذي هو من اختصاص علم الأصول وما 
ينقحه الفقيه الاصولي فيه. لنجده يقول: لا بد من تشخيص نوع 
التعارض أولا وقبل كل شيء؛ فإن كان «مستقرا»» أعملنا قواعده التي 
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يرتضيها الأصولي ويبني عليهاء من إعمال المرجحات أولاء من موافقة 
الكتاب رما الات ا أو ما يذهب إليه المجتهد في المقام. فإن 
فعا اتلك المرجحات» فرجحك كنة رااان المتعارضيين كان العمل 
على طبقه» كما لو رجحنا الرواية المجوزة باعتبارها موافقة للكتاب 
والعمومات القرآنية التى ذكرناها فى المرحلة الثانية مثلاء وعلى سبيل 
ا ا E‏ 
للعمومات والإطلاقات الجارية فى المرخلة الثانية من مراحل عملية 
لاط ول وق لمهي “و لفون لتك Ug‏ 
وللخاص الجاري فى المرحلة الرابعة من مراحل تلك العملية أيضا بعد 
شود عن رحد بجو نه ااي 

وأما إذا رجحت كفة الرواية المانعة على سبيل الفرض ليس إلا فإن 
التتيجة ستكون المنع من البيع وعدم نفوذه؛ لهذه الرواية المانعة؛ باعتبارها 
مد و خض الاأظلاقات والعمومات: الى :دك تاها فى «المرسئلة الثانية 
تود ولاك غيل الاق لوووط كار ها الكامتج ادال كان اليد 
الجاري فى المرحلة الرابعة. 

وا إا دنا المرجحات - والكلام كله افتراضي - وصلت النوبة 
الها بات اجا ف الأصيؤل ج الم من المضار ين حار ضا 
og EE EN E Es‏ 
غير دلا نالفي أو" الت ماد 

فلو اختار التساقط مثلاء ستكون النتيجة هي صحة البيع» لماذا؟ لأن 
العمومات والإطلاقات لا زالت حجة بعد سقوط المخصص والمقيد لها 
بالمعارضة السابقة. وأما سقوط الدليل الخاص على الصحة بالمعارضة 


فإن من الواضح أنه لا يؤثر على سقوط العام والمطلق على الصحة؛ إذ 
هذا عام فوقاني لا علاقة له بالمعارضة بين الخاصين المتصارعين» فليس 
العام والمطلق طرفا في هذه المعركة أبدا كما تقدم» ولهذا كان (فوقانيا). 

وأملالى اعفان اخ فإ نه ان اسن الارن کا ا ن 
النتيجة على طبق اختياره هذا؛ فإن اختار الخاص المصحح» صحت 
المعاملة؛ لهذا الخاص الذي اختاره الفقيه ولعمومات الصحة وإطلاقاتهاء 
وإن اختار الخاص المحرم المبطلء كانت الفتوى على طبقه. لسقوط 
معارضه بعدم اختياره ولانه يخصص ويقيد عمومات الصحة وإطلاقاتها 
كما تقدم. 

هذا كله لو كان التعارض مستقراء وأما إذا لم يكن كذلك» كما لو 
فرضنا أن الرواية المانعة الواردة في المرحلة الثالثة كانت تمنع من بيع 
الغذرة 'النجسة كما فى خذرة الإسان على حل القرضن»: كما لو كان 
e‏ ار النجسة بعصت وول نين أن الكلام كله 
افتراضي - فإن النتيجة حينئذ تقدم هذه الرواية المانعة على الرواية 
المجوزة؛ بعد كون المانعة اخص من تلكء فيتعين تقييد المجوزة 
بالمانعة» لتكون النتيجة هي جواز بيع جميع العذرات - للرواية المجوزة 
المطلقة» ولعمومات الصحة وإطلاقاتها فى هذا المقدار ‏ إلا العذرة 
النجسة - للرواية المحرمة. التي تقيد لابه المجوزة وتخصص وتقيد 
N Nae‏ عانم وراد 

وللكه أن هرضن الان العكس» نان تكون الرواية المجو :ة مقيدة بعذرة 
وه خفن عاض قاذ ستكون ال 

النتيجة ستكون هي حرمة بيع جميع العذرات وضعا - للرواية 
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المحرمة المطلقة - إلا العذرة الواردة في الرواية المجوزة؛ للرواية‎ 
المجوزة التي تتقدم في هذا المقدار على أختها لكونها أخص منهاء‎ 
ولعمومات الصحة وإطلاقاتها التي لا تزال تجري في هذه الحصة من‎ 
العذرة ايضا؛ بعد عدم شمولها بالمخصص والمقيد.‎ 

هذه هي المراحل الخمسة لعملية الإستدلال الفقهي الفنية المنطقية 
النموذجية المنضبطة؛ المنظور إليها من زاوية كونها عملية تفكير منطقي 
وبحث علمي يمارسه الفقيهه من لحظة شروعه في السعي نحو تشخيص 
الفتوى على طبق الحجةء إلى حين وصوله إلى غايته. 

وكما تنطبق هذه المراحل على عملية استنباط الحكم الوضعي للبيع» 
فإنها تنطبق على عملية استنباط اية معاملة اخرى من المعاملات» واي 
عقد من العقود. وأي إيقاع من الإيقاعات» نعم» ما سيختلف حينها هو 
لزوم مراعاة العناصر المناسبة لتلك المعاملة أو الإيقاع من عناصر خاصة 
أو عامة. 

كما ينبغي أن ننبه على أن ما تقدم من المراحل هي المراحل الأكمل 
لعملية الاستنباطء بمعنى: أنها عملية استنباط نموذجية متكاملة المراحلء 
ينبغي أن تطبق على أي عملية استنباط منضبطة. وهي الهيكلية الفنية 
E‏ ان رهم لكان اسار عقون 
المراحل في بعض الحالات من الناحية العملية؛ لعدم الحاجة عمليا إليها 
وكونها من تحصيل الحاصل عادة» إليك حالة من هذه الحالات: 

قلنا: إن کون المبيع مالا شرعا بوجود الفائدة المحللة المقصودة يعتبر 
مقتضيا لصحة البيع كما سيأتي تعبير المصنف ي وقد افترضنا في 
توضيح عملية الاستنباط المتقدمة أن المبيع كان مالاء ولكن, ماذا لو لم يكن 


كذلك؟ كيف ستكون عملية الاستنباط؟ وهل ستختلف مراحلها؟ 

لو افترضنا أن المبيع لم يكن مالا شرعاء فإن معنى ذلك» هو: عدم 
جريان عمومات الصحة وإطلاقاتهاء ما يعني: عدم (المقتضي) لصحة 
المعاملة وهنا يطرح السؤال: وهل يعني ذلك إمكان الافتاء طبق الأصل 
العملي بالبطلان, ما دام لم يتم الدليل المحرز على خلافه؟ 

زالجرات: لايد أن سند كر انا لماذا انظلقنا الى عموماتك: اله 
وإطلاقاتها فئ المرخلة الثانية؟ وتقول: إنما كان ذلك لتشخيعن أن 
الأصل اليلق الذي انطلقنا منه حجة بعدم الدليل المحرز على خلافه أم 
لا 

الذي يعنيه الكلام المتقدم على بساطته. هو أننا في حالتنا هناء لابد 
ان نغير ما نبحث عنه؛ فبدل أن كان (عمومات وإطلاقات) على خلاف 
الأصل العملن» يكون (دليل خافن :على المح فإ هذا ولل مبعرز 
علق ی اتناو فلن يكوة لاقل ی الأ يعرم هذا الدليل. 

وهذا يعنى: إن الدليل الذي كنا نبحث عنه فى المرحلة الرابعة 
سيكون هو الذي نبحث عنه في المرحلة الثانية؛ إذ عدم هذا الدلل هو 
شرط حجية الأصل العمليء وإن شئتء فعبر بقولك: عدم هذا الدليل هو 
عدم المانع لجريان الاصل العملي. 

فإن بحثنا عن هذا الدليل ولم نجد. كان معنى ذلك حجية الاصل 
العملى في المرحلة الاولى؛ بعد عدم الدليل المحرز على خلافه. لا العام 
المطلق» ولا الخاص. 

وفي هذه الحالة. للفقيه ان يفتي بالبطلان بلا حاجة الى مزيد بحث؛ 
إذ لن يكون هناك على فرض الوجود - إلا دليل محرز على البطلانء 
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وسيكون ذلك من باب تحصيل الحاصل كما ترى. 

وأما إذا وجد الدليل الخاص على الصحة فى المرحلة الثانية» وكان 
انا قن حنيف انلق والدلالة فى اسه OSES E‏ عو فيك 
ما كان اغا فا ]5< هو باينا OR‏ ا و الت 
للبطلان؛ إذ هو معارض الخاص على الصحة فى الثانية» و الذي لن يكن 
حدة إلا علس 1 

فإن لم يكن من دليل في الثالثة» كان الفتوى بالصحة طبق الدليل 
الخاص؛ بعد عدم حجية الاصل العملي؛ بوجود المحرز الخاص على 
خلافه وان کان وكان ثانا "سند ودلا :ولت البونة الى العارض 
ولابد فى هذه الحالة من الذهاب الى المرحلة الرابعة» وهى تشخيص 
٠ E‏ 

فان سالتةءت وم تحقلقة ان سال ؤكيفة ا ذل خاضن غل 
الصحة مع أننا قلنا: إن المبيع ليس مالا شرعا؟! ٠‏ 

كان الجواب: إننا إنما ذهبنا إلى عدم كونه مالا شرعا اعتمادا على 
القاعدة في تشخيص کون الشيء ذي منفعة مقصودة او عدم كونه 
كذلك» وهي الرجوع الى العرف العقلائي العام في ذلك بأمر الشارع إلا 
أن هذا إنما هو (قاعدة)» وهذه بدورها لن تكون حجة إلا بعد البحث 
وعدم العثور على مخصص لها في المسألة محل الكلام ما يعني: إننا 
لابد من أن نبحث عن أن الشارع هل اعتمد على العرف والقاعدة 
المتقدمة الذكر أم أنه تدخل فكذب العرف في هذا المورد المبحوث. 
وهو العذرة في ما نحن فيه؟ فقد يتدخل الشارع أحيانا فيحكم بمالية ما 
حكم العرف بعدم ماليته» أو العكس أحيانا. 


التمهيد O‏ 000 
لاحظوا أننا إنما نتكلم في تشخيص أصل الحكم» لا عن تفصيلاته؛ 

إذ أن أي تفصيل من تلك التفصيلات سيكون مما يتطلب عملية استنباط 
خاصة به تتبع المراحل ذاتها. فلا تغفل رجاء ولا تختلط عليك الأمور. 

النقطة الثانية 
مراحل عملية استنباط الحكم الوضعي طبق الزاوية الثانية 

بما تقدم من مراحل عملية الإستدلال الفقهي للحكم الوضعي 

للمعاملة من زاوية كونها عملية بحث علمي» وتفكير منظم يمارسها 
الفقيه» ويسير على طبقها؛ لتشخيص الحكم الشرعي أو الموقف العملي 
إزاء» يتضح المراد من الزاوية الثانية» التي يمكن النظر من خلالها لهذه 
العمليةء وهى زاوية الحجة التى يمكن الإفتاء على طبقها من قبل الفقيه؛ 
نيتنا ا وا ار اا ی الراوية ار من ع 
تشخيص مقتضى الأصل العمليء لننتقل بعد إلى الدليل المحرز بأنواع» 
رو ااقاء از الجدق إلى لكام ,بالسسيم. إلى تاودن ليا العاميى 
والمقيدء إلى تشخيص الموقف من التعارض وما يجري فيه من قواعد 
الارن ا وف وا أن المع عر حت اليه كان هکین 
ذلك؛ فإنه لما يتم آخر هذه الرحلة من مرحلة؛ لأنه الحجة التي يجب 
الاد او توعان رها هنا شين كرت سسا معي اننا يدانا 
ا ا السابقة؛ 
فبدأنا بتقديم الخاص والمقيد في حالة وجوده وتماميّته على العام 
والمطلق. ثم العام والمطلق في حالة وجوده وتماميّته على الأصل 
العملي» ثم تقديم الأصل العملي الجاري في محل البحث أخيرا ومستقراً 
ومقاما فإنه لا حجيّة للأصل مع وجود المطلق والعامء ولا حجيّة 
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للمطلق والعام مع وجود المقيد والخاص» وهكذاء فلا يجوز الإفتاء إلا 
بما انتهينا إليه من الدليل كما اتضح بما لا مزيد عليه. 

ومن الواضح أن الدليل القطعي من الناحيتين يقدم على غيره والقطعي 
من حيث الدلالة يقدم على غير القطعي فيها كما نلاحظه في بعض 
ارات اة وو قليف أن كنات الك اسه بعرت ا 

E‏ عم الأنساط E‏ كبا بها نميا الله 
المنضبطء ويبقى هنا سؤال لا بد من الإجابة عليه» وهو: 

لق کان هة هى [المؤاحل كنا هرلوة كلماذا در ادف 
الفاحقى واا ع ا بها مقا سلب يننا 
نجد أن أحدهم يبدأ العملية من تنقيح الأصل العملي كما قلتم نجد أن 
العشرات الآخرين يبدأون بالدليل الخاص مثلا على الصحة أو البطلانء 
لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة البحث عن معارضه» وبعدها إلى العموم 
الفوقاني» لينتهي في بعض الأحيان بما يقتضيه الأصل العملي؟! 

بل نرى الاختلاف حتى عند الفقيه الواحد من هذه الناحية» يكفى 
ا ا را ای كانه المكانيع المخرمة لانيات 
ذلك» فكيف تفسرون ذلك؟! 

والجواب: 

أولا: بعد ما تقدم من أدلة منطقية موضوعية لا تقبل أي شك ولا تردد 
في إثبات المراحل المتقدمة وبالترتيب المتقدم» لن يكون أي كلام 
مخالف لذلك إلا مخالفة ظاهرية واختلافا فى الذوق ليس إلا وإلا 
لر هي ارا راه هو اب وغ اما يكنيه اة 


الواحدة ذات الأحداث المترتبة المتسلسلة واقعاء حينما يبدأ بعضهم 


بسردها من نقطةء فيما يبدأ الآخر بسردها من نقطة أخرىء وهذا لا يعنى 
اا افا لت اجات دة ور ت والخن لاقيو ٠‏ 
وثانيا: إن التأمل في كلمات الجميع - كما تقدم نقل بعضها - قاض 
بصحة ما تقدم من المراحل والترتيب» يكفي في ذلك قليل تأمل وتدبر 
فى تلك الكلمات. 
ولو رگزنا النظر على ما تقدم من مراحل لعملية الاستنباطء لوجدنا أن 
تلك العملية ‏ إجمالاً ‏ يمكن اختصارها بكلمات ثلاث» هى: أين؟ من 
ل ٠‏ 
هذا ملخص مركز لعملية الإستدلال الفقهي» لن تجده هنا أو هناك 
مهما بحثت» فاحرص» واغتنم» وقل: رب زدني علما. 
مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي 
النقطة الأولى 
مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الأولى 

بما تقدم في بيان مراحل عملية الاستنباط في الحكم الوضعي» يصبح 
ما نرومه الان بسيطا جدا؛ إذ لن يختلف كثيرا عن الاسس التي تبينت 
E e a‏ نكما تقلع ونا E‏ عبلة اليد مال 
ولك أن تطبق ما نقوله هنا على أي عمل آخر أردت استنباط الموقف 
الشرعى إزاءه: 

الإنطلاق من مقتضى الأصل العملي للحكم التكليفي للمعاملة» وهو 
يقتضي الجوازء وعدم الحرمة تكليفا؛ لأصالة البراءة. 

توجيه هذا وإثباته من جهة فنية ومنطقية لا يختلف ابدا مع ما تقدم 
في بيان مراحل عملية استنباط الحكم الوضعيء فلا نعيد. 
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وأما المرحلة الثانيةء فهي عمومات وإطلاقات حرمة المعاملة وعدم 
جوازها. 

وأهل الكالنة فاليفية: عر مهن اوقد الك العمو مات ينبت 
الجواز تكليفا. 

وأما المرحلة الرابعة» فالبحث عن المعارض للمخصص والمقيد فى حالة 
جوف المؤعلة الناهة ااه ت الحردة اخ وة ٠‏ 

NE,‏ الخامسة والأخيرة» فهي في تشخيص الموقف من 
التعارض» وهو ما يجري فيه ما تقدم في المقام الأول طابق النعل بالنعل. 

كما يأتى هنا ما أتى هناك من فروض مختلفة افترضناها. 

E AEE ea 
إلا او لوخت م الت عد اض الو ف م الشمالة‎ 
محل البحث على أساس الحجة.‎ 

نعم» هناك بعض التفصيلات التي قد تندخل في بعض المسائلء تؤدي 
إلى اختلاف بسيط جدا في المراحل» ويمكنك مراجعة المفصل في 
تأليفاتنا المختلفة لذلك. ٠ ٠‏ 

النقطة الثانية 
مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الثانية 

وا مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي للمعاملة طبق الزاوية 
الثانية» فهي هي التي ذكرناها في الوضعي؛ فمع وجود الخاص على الجواز 
يقدم على العام المحرم» ومع وجود المحرز على الحرمة التكليفية يقدم 
عل اغ اا ا ف الا ا الأمر عل كل اوت ا 
تقدمت» فلا داعي للإعادة. ۰ ۰ ۰ 


ونعيد المراحل باختصار: 

أما في الوضعيء فتبدأ العملية بتشخيص مقتضى الأصل الجاري في 
اا ان وهو الفساد في المعاملات» ثم مرحلة ردت 
الصحة وإطلاقاتهاء فالبحث في المخصص والمقيدء ثم في البحث عن 
معارضه»ء ثم أخيرا في تشخيص الموقف من التعارض. 

وفي استنباط الحكم التكليفي» تبدأ القصة بالبراءة ثم عمومات 
التحريم وإطلاقاته. ثم المخصص والمقيد. ثم المعارضء» لتختم 
بتشخيص الموقف من التعارض. 

وكما ترى» المراحل كما وكيفا تابعة منقادة صاغرة لعلم الأصول وما 
يحكم به على الفقيه في كيفية ممارسته الفقهيةء ولكن» من الطبيعي أن 
ذلك يعتمد تمام الاعتماد على هدف الفقيه ووظيفته» وهما: تشخيص 
الجا على 'الموقف» أو تشن الموقفيه طرق جج ولا فرق بين 
التعر تة 

وكذا بالنسبة إلى النظر إلى عملية الاستنباط من زاوية الحجية» بمعنى: 
تسلسل الحجج. وتقدم بعضها على بعض.ء فالاستصحاب مقدم على 
البراءة مثلا في مرحلة الأصول العمليةء والدليل المحرز مقدم على غير 
المحرز حتى الاستصحابء والخاص والمقيد مقدم على العام والمطلق. 
والقطعي مقدم على غيره بالتفصيل المذكور في محله. 

هذا مختصر جدا من تفاصيل كثيرة فى عملية الاستنباط المنضبطة: 
يكن الرجوع إلى الها في مز قاتا المتتلفة, ككتاب (نيل المازت 
في شرح المكاسب)» و(من سلسلة الفقه التعليمي)» و(منهج الاستنباط 
في المسائل المستحدثة)؛ وغيرها. 
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و نقول: 

بعد أن اتضعضت مراخل .عملية الاستباطظ من الزاوية الأولى والثانية: 
يتضح أن المقصود في كلام المصنف في المقام في بيان منهج مباحث 
علم الأصولء إنما هو من الزاوية الثانية» وأن الترتيب والتسلسل الذي 
يذكره تل هنا إنما هو من هذه الزاوية. فلا تغفل. 

وأما قوله تذ: «ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه 
حكمهاء يوجد فيها اساسا دليل من القسم الثاني» اي: اصل عملي يحدد 
الوظيفة العملية» فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرزء. أخذ به 
وترك الأصل العملي ...وإن لم يتوفر دليل محرزء أخذ بالأصل العملي؛ 
فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز» فإنه ينظر إلى 
العملية من زاويتها الأولى؛ أنظر إلى قوله: «وترك الأصل العملي» تجده 
واضحا في ذلكء وقد نبهنا على هذه النكتة في ما تقدم من بيان مراحل 
عملية الاستنباط للحكم الوضعي» فراجع. 

وإليك ما جاء في بحث اليوم من المطالب العلمية وتوضيحها: 

حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه. تارة يحصل على 
(دليل) يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي» فيعوّل على كشفه» سواء أكان 
ذلك الدليل يكشف كشفا تاما عنه. كالخبر المتواترء أم كشفا ناقصاء 
بماد داك 

وأخرى لا يتمكن من الكشف حتى الناقص عن الحكم الشرعي» بل 
يحصل على (دليل) يحلاد الموقف العملي' والوظيفة العمليّة تجاه الواقعة 
المجهول حكمهاء وهذا ما يكون فى انول العمليّة» التى هى (أدلة) على 
(الؤظيفة المت وليت أدلة على الزات إذ .لا قصل الو الها إلى 


حجيتها إلا بفقدان أي كشف ولو ناقص عن الحكم الواقعي (الواقع). 
وعلى هذا الأساس» سوف نصتف بحوث علم الأصول إلى نوعين: 
نخد فما اليف في الأدلة من القسم الول ا العناصر المشتركة في 

عمليّة الاستنباط التي تتخذ أدلّة باعتبار كشفها التام أو الناقص عن 

الحكم الشرعي الواقعي» ونسميها بالأدلّة المحرزة. 
والآخر: الفح في الصو العمليّة وهي الأدلة من القسم الثاني» ا 

العنافر ال قن فول ااا الى تسل اول “علق لك 

الرقيفة التكلدة عام الحكر الشرض + المكهر نالجر لا بالكهات العام 

ولا بالناقصء ونسيها بالأدلّة العمليّةء أو الأصول العمليّة. 
وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم 

الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. 
ويمكن القول على العموم بان كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد 

فيها أساساً دليل من القسم الثاني أي: أصل عملي يحدد الوظيفة العمليّة 

وهو ما يبحث الفقيه عن تشخيص مقتضاه في المرحلة الاولى من 
مراحل عملية الاستنباط كما تقدم في توضيح E‏ هذه العملبة من 
الزاوية الأولى» أعنى: زاوية كون العملية عملية منطقية فكرية يمارسها 

ENE A DE مدر اع دعمرفى‎ 

تجاهه. نعم من ناحية الحجية والزاوية الثانية من زاويتي النظر إلى عملية 

الاستنباط» إذا توفر للفقيه الحصول على دليل محرز على خلاف مقتضى 
الأصل العملىء أخذ به وترك الأصل العملى” الذي نقحه فى المرحلة 
الأولى؛ وفقاً لفاعذة تقلام الأدلّة المحرزة E‏ العمل كما اتضح 
في ما تقدم من حقيقة كل من الحكمين» وكما سيأتي تفصيله في هذه 
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الحلقة إن شاء الله تعالى» وإن لم يتوفر دليل محرزء أخذ بالأصل العملي‎ 

فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. 

وبهذاء يتضح التسلسل الكلي لبحوث علم الأصول» فإنه البحث في 
الأدلة المحرزة أولاء ثم الأصول العملية؛ باعتبار تسلسلها من حيث 
الحجية» ولكن» يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليّات استنباط 
الحكم الشرعي» سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو 
إلى دليل من القسم الثاني» وهذا العنصر هو حجيّة القطع. 

و الذي نقصده بالقطع ‏ كما سيأتي بعد هذا البحث ‏ هو: انكشاف 
قضيّة بدرجة لا يشوبها شك بأي" درجة من الدرجات. 

وما فض خوك متام > فهو يتمثل في ناحيتين: 

الأولى: كونه منجراً 

أي: مصحّحاً للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه. 

والثانية: كونه معذرا 

أي: نافياً لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله 
بقطعه. فلو قطع بأن الحكم هو الحليةء وكان الحكم الواقعي الحرمة, فإنه 
معذور أمام ربه؛ لا يستحق العقاب» وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. 

وو هذاء فواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغني عنها 
جميع عمليّات الاستنباط؛ لأن عملية الاستنباط مهما كانت نتيجتهاء فهي 
إما أن تنتج القطع بالحكم الشرعي” بمعنى: القطع بالحكم الواقعي أو 
القطع بالحكم الظاهريء وإما أن تنتج القطع بالموقف العملي (الوظيفة 
العملية) تجاه الحكم الشرعي؛ باعتبار أن الأدلة بقسميها لابد وأن يقوم على 
حجيتها واعتمادها شرعا دليل قطعي. كما سيأتي ذلك بالتوضيح في هذه 


الحلقة والحلقة الثالثة» ومن الواضح أنه لک تكون هذه النتيجة ذات أثر 
بالنسبة إلى العلاقة بين العبد وربهء لابد من الاعتراف مسبقاً بحجيّة القطع. 

ولا تقف فائدة حجية القطع على ما تقدم. بل إن حجيّة القطع مما 
يحتاجها الاصولي في الاستدلال على حجية القواعد الاصوليّة نفسها 
واعتبارها من قبل الشارع؛ فمثلا: مهما استدل على ظهور صيغة (إفعل) في 
الوجوب» فلن يحصل الأصولي - على أحسن تقدير - إلا على القطع 
بظهورها في ذلكء وهذا لا يفيد إِلَا مع افتراض حجّيّة القطع واعتبراه شرعا. 

وعلى هذاء كان لابد من البحث في حجية القطع قبل البدء بأي بحث 
آخر من بحوث علم الأصولء وهذا ما يوجه ما قام به المصنف في 
المقام من تقديم البحث في هذا الموضوع قبل البحوث الاخرى. 

ومعنى هذا: أن المصنف يعتبر البحث في حجية القطع من بحوث 
علم الأصول لا من مبادئ هذا العلم» وهذا ما يكشف عنه كلامه هنا في 
هذا البحثء. وما يكشف عنه أنه لم يذكر بحث حجية القطع في التمهيد, 
بل بعده. فلاحظ. 

كنا ا يض" افو اغى دت اد العامة رالا الشركة في 
عي الايقتان تنسيز يد ن اا رضاح فيليا مر کا 
التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني» كالتعارض 
بين الأمارة والأصلء أو بين دليلين من قسم واحدء سواء كانا من نوع 
واحد» كخبرين لثقتين» أو من نوعين» كالتعارض بين خبر الثقة وظهور 
الآيةء أو بين أصالة الحل (البراءة) والاستصحابء فكان لابد من عقد 
بحث يتناول تشخيص الموقف من التعارض» وهو ما يطلق عليه 
(التعادل والتراجيح) سابقاء و(التعارض) فعلا. 

ولما تقدم» سيكون ترتيب البحوث الاصولية كما يلي: 
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-١‏ حجيّة القطع 

۲- القسم الأوّل من الأدلة (الأدلة المحرزة) 

-٣‏ القسم الثاني من الأدلّة (الاصول العمليّة) 

-٤‏ أحكام تعارض الأدلة7") 

رابعا: متن المادة البحثية 

تنويع البحث 

حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي» ويستدل عليه تارةٌ يحصل على 
دليل يكشف .عن ثبوت الحكم الشرعي » فيعول على كشقه. 

وأخرى يحصل على دليل يحلد الموقف العملي والوظيفة العمليّة 
O TS‏ بهذا سا وكوف فى :الامو نه المي 
التي هى أدلة على الوظيفة العملتة:وليسث. أذلة علق الواقه 4 

وغ ها الاعات ر ف فى مديدرك عله الأمنول الخ عن 

أحدهما: البحث في الأدلّة من القسم الأول 

أي العناسن التتتركة في عملية ا لاط الى كد اول باعفار 
كشفها عن الحكم الشرغيه وتُسْمَيها بالأدلة المحررة. 


(1)إتضح أن هذا الترتيب إنما هو من أجل التقدم الرتبي بين الأدلة أعني: 
السلسل من خبث الحسية» :ولو كان أساس الث ر تيب هو الحمارسة الققهية من زاوية 
كونها عملية منطقية فكرية تتبع منهجا خاصا كما تقدم بالتفصيل» كان اللازم البحث 
أولا في الأصول العملية ثم الأدلة المحرزة. والأمر سهل. 

(؟)كشفا تاماء أو ناقصا. 

(۳)حتی على مستوى الكشف الناقص. 

(؟)أي: لا بالكشف التام عنه» ولا بالكشف الناقص. 

(0)التام (بالقطع»» أو الناقص (بالظن). 


VVARE ela RS SRS التمهيد‎ 

وو لحف الاضول ال 

وهي الأدلّة من القسم الثاني» أي: العناصر المشتركة في عمليّة 
الاستنباطء التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم 
NL N AN O aT‏ 

وكل ما يستند إليه الفقية في استدلاله الفقهى” واستنباطه للحكم 
الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. 

ويمكن القول على العموم” بأ كل واقعةٍ يعالج الفقية حكمّهاء يوجد 
فيها اي ديل من القسم الثاني ا أصل عملي“ يحدد الوظيفة 
العمليّة. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرزء أذ به وترك 
الأصل العملي» وفقاً لقاعدة تقلام الأدلّة المحرزة على الاصول العملية) 


("العبارة من قوله: «ويمكن القول على العموم»» إلى قوله: «حيث لا يوجد دليل 
رااان ها ت حون دين الع قي الأدلة ر رل ا 
يكوة. شي التكران أذ اله الشهيد- نكل كان قل ات هة الغيارة :فى أحد 
الموذ ضعين» ثم أراد تغيير موضعهاء فأثبتها في الموضع الآخر, ثم فاته حذفها عن 
الموضع السابق» والله العالم. راجع: تعليقات السيد علي أكبر الحائري على: دروس 
في علم الأصول: الحلقة الثانية ص۲٠٠‏ 

(۳)ابتداءء وهذا ما قلنا أنه ل سيشير إليه كمرحلة أولى من مراحل عملية 
الاستنباط من زاوية كونها عملية منطقية فكرية لابد لها من منهج بحثي خاص. 
(٤)والترك‏ لا يصدق إلا بعد تقدم المصاحبةء وهذا لا يكون إلا بكون البحث في 
مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث يأتي قبل البحث في الأدلة 
المحرزة وهو ما ادعيناه واخترناه فى جميع مؤلفاتنا. فانتبه. 

(0)من حيث الحجية؛ فإن موضوع الأصل العملي الشك في الحكم الشرعي» وعدم 
كشفا ناقصا بالظن المستفاد من الأمارة مثلاء كخبر الثقة. 
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OE REE‏ نت قن دلبل E‏ 
ا و حبك لا و ر 

روجا ع ر بعل اتن حب عبات فاط الى 
الشرعي» سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الاوّل أو إلى دليل 
من القسم الثاني» وهذا العنصر هو حجَيّة القطع. 

ونريد بالقطع: انكشاف قضيّةٍ بدرجة لا يشوبها شك 

ول تنك و 
مولاه في تكليف مقطوع به لديهء وكونه معدّراًء أي: نافياً لاستحقاق 
الا كياد طن 

وواضح أن حجّية القطع بهذا المعنى لا يستغني عنها جميع عمليّات 
الاستنباط؛ لأنّها' نما تؤمي إلى القطع بالحكم الشرعيء أو بالموقف 
العمل جاك ولك كرف هله التعيجة دات اتر ناراف 

بل إن حجِية القطع مما يحتاجها الاصولي” في الاستدلال على 
القواعد الاصوليّة نفسهال”"» لأنّه مهما استدل على ظهور صيغة (افعل) في 


(1)لا الكاشف كشفا تاماء ولا الكاشف كشفا ناقصا. 

(")من حيث الحجية. ويكون في بعض المسائل التي لا دليل محرز فيها. 

(۳)دليل لزوم تقديم البحث في حجية القطع قبل غيره من البحوث الأصولية. 
(٤)أي:‏ عمليات الاستنباط. 

(5)أي: أو القطع بالوظيفة العملية بقطعية الدليل الذي قام عليها. 

(1)وتكون معتبرة شرعا. 

(۷)دليل ثان على لزوم تقديم الكلام في حجية القطع قبل جميع البحوث الأصولية. 
(أي: على حجيتها واعتبارها شرعا. 


التمهيد O‏ 
الوجوب مثلًاء فلن يحصل على أحسن تقدير إِنَا على القطع بظهورها في 
ذلك» وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجَيّة القطع. © 

كينا انه د ا ا فد ا ا واا انتم کک 
e ASN AN Ea E‏ شرا كان 
التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني» كالتعارض 
بين الأمارة والأصلء أو بين دليلين من قسم واحدء سواء كانا من نوع 
واحد» كخبرين لثقتين» أو من نوعين» كالتعارض بين خبر الثقة وظهور 
الآيةء أو بين أصالة الحل والاستصحاب. 

ومن أجل ذلك سنبدأ في ما يلي بحجيّة القطع. ثم نتكلّم عن القسم 
الأول من الأدلة ثم عن القسم الثاني (الاصول العمليّة)» ونختم بأحكام 
تارقن" الادلة إن شاع الله تخالل وده معدن لوكي 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في 
أحكام الوضوء: «والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث محدث؛ لأصالة 
عدم الطهارة والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر” أخذا 
الب ا 

أ ما هو الدليل على الحكمين؟ وضح ذلك. 

ب - لو كان عندنا رواية صحيحة تقول بالطهارة في الحالة الأولى 


(١)ليكون‏ الظهور المقطوع به أو المظنون حجة شرعا. 
()الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء أحكام الوضوء. 
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والحدث في الحالة الثانية فما هو الحكم حينئذ؟ وماذا نفعل بالاصل 
الجاري في الحالتين؟ ما وجه ما تقول؟ 

التطبيق الثاني 

قال السيد الشهيد تفل فى مباحث الدليل اللفظى من تقريرات درسه 
الشريف: 

«إننا فضلنا منهج التقسيم الثانى - التقسيم بلحاظ نوع الدليل 
المسععم: فى عة الاستقياط: - فى الحلقابك الدواسية الحديدة الى 
وضعناها كبديل للكتب الدراسية الأصوليّة القائمة فعلا؛ لأنه فى رأينا أكثر 
قدرة على إعطاء الطالب صورة أوضح عن دور القاعدة الأصوليّة في المجال 
الي ررقي أجلي لكيفئة الممارشة النقهية لقواعك غلم الأصوق» ا 

إرجع إلى بعض الكتب الإستدلاليّةء كاللمعة» أو المكاسبء أو الجواهر, 
وتأمّل في ما يقوم به الفقيه في عملية الإستدلال» وما الذي يستعمله فيها 
من أدلة؛ لتجد صدق ما ذكره لك المصنف يل في هذا البحث. 

سادسا: خلاصة البحث 

اد فضا الا تفل تقسيم بحوث علم الأصول على أساس ما 
يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط من الأدلة وتسلسلها من حيث 
الحجية؛ حيث انه يحتاج إلى ثلاثة أنواع من الأدلة (العناصر المشتركة): 

اولها: حجية القطع. وهي العنصر الذي لا تستغني عنه اي عملية 
اسنتشاظء بل يحتاج الأصولي اليها في إثبات حجية القواعد التي ينقحها 
ئ علم الاصول» فكان من المناسب ان تبحث اولا. 

ثانيها: الأدلة المحرزة» التي تطلب للكشف عن الواقع. 


.17 بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج١. ص‎ )١( 


اها الأضول الع الى الال الدوبة الها ف الإبتدلال إلا عند 
فقد النوع الثاني 3 ٠‏ 

١‏ كما أن الفقيه يحتاج إلى حل التعارض الذي يقع بعض الأحيان 
بين الأدلة بنوعيهاء وفيما بينهاء فيحتاج إلى أن يتكلم في حل التعارض 
أيضا ولكن آخر البحوث وبعد أن تتضح الحقائق والتفصيلات. 

سابعا: إختبارات 

1 لإاكتيارات تعلينية تعلمية 

-١‏ ما هى الأدلة التى يستعملها الفقيه فى عملية الاستنباط؟ 

3 عانف ملعتل اله ضرح لمش ال E OE‏ 
الواقع؟ 

-٣‏ ما هو التصنيف الذي اختاره المصنف نشل لبحوث هذه الحلقة؟ 
ولماذا؟ 

٤‏ ماهو القطع؟ وما معنى منجزيته» ومعذرية؟ 

4 لماذا كانت كل عمليات الاستنباط وعلم الأصول بنفسه تحتاج إلى 
حجية القطم؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ إرجع إلى الكتب الدراسية الأخرى في الأصولء كالكفاية 
والقوانين مثلاء هل تجد فصلا فيها بعنوان «تنويع الببحث»» أو «منهجة 
الت ا EA A ER‏ 

"- إسأل أستاذك عن التنويع الموجود في أبحاث الأصول عند الشيخ 
الأنصاري» أو الآخوند تك مثلاء ثم انظر هل يشبه التنويع الموجود هنا؟ 
وإن كان مختلفاء فلماذا اختلف التنويعان؟ 
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۳- المفهوم من عبارة المصنف تش في قوله: «... فإن توفر للفقيه 
الحصول على دليل محرزء أخذ به» وترك الأصل العملي» هو أن الفقيه 
ينح الاصل العملي الجاري في المسألة المبحوثة 0 أن يبحث في 
أدلتها المحرزة. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتقدم البحث في 
الأصول العملية على البحث في الأدلة المحرزة في علم الأصول؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كثل. 

۲- تقريرات السيد محمود الهاشمي» ج١2‏ ص ”17. 

٣‏ محاضرات فى أضول. الفقه (تقريرا لأبخاث. السيد الخحوثى 
الأصولية) للشيخ اناق الفياض» ج .١‏ ص 1. ۰ 

٤‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء أحكام الوضوء. 


البحث رقم (9) 
حجية القطع )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «حجية القطع» ص 6". 

إل قوله ةراما القغينة الأول فيكم أن CE‏ و 

ثانيا: المدخل 

يعكُ بحث حجية القطع واحدا من مهّمات البحوث المطروحة في 
علم الأصول؛ لما قلناه في البحوث السابقة؛ من اعتماد كل عمليات 
الإستدلال عليه» فهو العنصر المشترك الأوسع انتشارا من العناصر 
المشتركةء بل لحاجة الاصولي إليه في حجية القواعد الآصولية نفسهاء 
تدان ا ا وها لديل علبيا؟ 

وما يطرح في هذا البحث في هذه الحلقة هو ما يلي: 

أولا: خصوصيات القطع 

ونذكر هنا خصوصيات ثلاثة له» وهى: 

أ- الكاشفية. ۰ 

ب - المحركية. 

ج - الحجية. 

ثم نشرع في توضيح المراد من هذه الخصوصيات الثلاثة» وعلاقتها 
بالقطع» والمهم ذكر الدليل على الخصوصية الثالثة؛ لما ذكرنا من أهميتهاء 
وما سيترتب عليها. 

ونتكلم في هذا البحث والبحث التالي عن أحدٍ قسمّي معنى الحجية 
وهو التنجيز وسنتكلم مستقبلا عن القسم الثاني» وهو التعذير. 

ويدعي المصنف ته أن التسليم بالخصوصيتين الأولى والثانية لا 
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يعني التسليم بالخصوصية الثالثة  التنجيز - بدون أن يستلزم هذا الكلام‎ 
اي تناقض منطقى. وعلى هذاء فلابد من ذكر دليل مستقل على هذه‎ 
الخصوصية الثالئة.‎ 

والدليل المدعى في المقام» هو أن الحجية لازم ذاتي للقطع. ولهذاء 
يستحيل ان تنفك عنه. 

هذا فا طرق اله قى .هذا اتةه وقي الج الثالى ساقي فى 
هذا المدعن إن شاد الله تعالى. ۰ ٠ ٠‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

خصائص القطع 

إذا أردنا أن نحقق الغرض الذي من أجله عقدنا هذا البحثء وهو ما 
تقدم قبل قليل في المدخلء فلابد من توضيح ثلاثة مصطلحات مهمة 
تمهد السبيل نحو تحقيق ذلك الغرضء وهي: كاشفية القطع. محركية 
القطع» وأخيرا: حجية القطع» فنقول: 

المصطلحات الثلاثة المتقدمة تعد من خصوصيات القطع ومميزاته. 
ولننظر ماذا تعنى كل واحدة من هذه الخصائص: 

الخصوصية ا كاشفية القطع 

لو حصل لأي إنسان قطع بأي” سبب من الأسباب» فسيرى أن هذا 
القطع بنفسه سيكشف له عن المقطوع به الموجود في الخارج كشفا تاما 
لا شائبة فيه أبدا؛ فإذا قطعت بأ زيدا عادل؛ فإن هذا القطع حالة نفسانية 
عقلية ذهنية تكشف لك عن عدالة زيدء وتريك هذه الحقيقة إراءة تامة. 

هذه هي الخصوصية الأولى للقطع. وكما نرى» فإنها عين القطع وذاته 


وليست شيئا وراء حقيقته وماهيّته. 


الخصوصية الثانية: محركية القطع 

فلو قطعت بشيء» وكان لك غرض شخصي فيه فمعنى هذا: أنك 
قطعنة وود افون "قن :للك الشر .هذه الحالة العقلية النفسائية 
الهف موف ف وقد لك دو م ع اك 

تعلى يل المقال و كنك طشان وقطعت ,بان العام ر جد ف 
براد الماءء فمن الواضح هنا أنك قطعت بوجود غرضك - وهو تناول 
الماء لرفع العطش - في البراد وهذا ما سيدفعك ويحركك نحو البراد؛ 
للحصول على الماءء الذي قطعت بأنه موجود هناك؛ لتحقيق غرضك 
من هذا الذي قطعت به (وجود الماء فى البراد). 

ولو تأملنا قليلا في ما قلناه قبل قليل في توضيح الكاشفية؛ وما مثلناء 
مثالا لهاء لرأينا أن المحرك في المقام مؤلئف من عنصرين» أولهما: 
قطعك بوجود الماءء والثاني: حاجتك إلى الماء الذي قطعت بوجوده 
بسبب وجود غرضك فيه» ولهذاء لو لم تكن عطشان مثلاء فإن قطعك 
بوجود الماء فى البراد لوحده لن يحركك ابدا نحو الحصول على الماء؛ 
إلذها نفع الماك فى م الا لكو فر ك ر الحضول ا 

وعلى هذاء صح أن نقول: إن الخصوصية الثانية التي نتكلم عنهاء هي 
نتيجة من نتائج الخصوصية الاولى» ومترتبة عليهاء بحيث لولاهاء لما 
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تحفققبا. 

الخصوصية الثالثة: حجية القطع 

وأما هذه الخصوصية: فلها جنبتان كما تقدم في هذه الحلقة والحلقة 
السابقة. وهما جنبتا: التنجيز والتعذيرء أو المنجزية والمعذرية» وسنتكلم 
هنا عن أولى الجنبتين» وهي المنجزية. 
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والمقصود بالجنبة الأولى من جنبتي القطع - أي: المنجزية - هو أن 
المكلف إذا قطع بتكليفي. وانكشف له انكشافا تامّاء فإن هذا القطع ينجر 
هذا التكليف؛ فيجعله تكليفا منجزا. 

ولكن ما معنى ذلك؟ ما معنى أن التكليف يصبح منجزا؟ 

والخوات: معتاه: أن هذه الحالة لو تحققت فى دهن الانسان ونفسه 
تزه الع کو بسيعيت شك هذا العف يانه 
لو لم يمتثل المكلف ما قطع به» لاستحق العقاب؛ جزاء بعدم امتثاله. 

ولو تأملنا في ما قلناه قبل قليلء لرأينا أن حكم العقل هنا (المنجزية) 
يستند إلى موضوع هو (القطع بالتكليف)» وهذا ‏ في الحقيقة - يتألف 
فن صر اوها التكليف. والثاني: القطع بهذا التكليف. 

وأما إذا قطع المكلف بعدم التكليف. فمن الواضح أن موضوع القضية 
المتقدمة لن يكون متحققاء ما يعني: عدم ترتب الحكم عليه» وهو 
الج فى هله الال فشكن معد وواء'ولا تحن الات وهذا ما 
شى كعدو اتقو ورا ك عه ف ال کا ا 

إذا عرفنا حقيقة كل من الخصائص الثلاثة المتقدمةء رأينا أن كلا من 
الخصوصية الأولى والثانية مما لا يحتاج إلى البحث والتحقيق من قبل 
الأصولي» أمَا أولاء فلأنهما خاصيتان بديهيتا الثبوت للقطع؛ لا تحتاجان 
إلى أي دليل لإثباتهما له. 

وأمّا ثانياء فلأنهما لا تفيان بمفردهما وبصورة مستقلة بغرض 
الأصولي ولا يتعلق غرضه في الأصول بالبحث عنهما؛ فإنه إنما يبحث 
ا قصيو كلت أر عدر عمد وهل عاق ا 


بعد هذه المطالب التى تعد كالمقدمة لما نحن فيه نسأل هذا السؤال: 
ما هي العلاقة ن اقم ومين كل نالرات اللات اة 

والجواب: أما الكاشفيةء فهي ‏ كما تقدم ‏ عين القطع» وذاته» وليست 
من صفاته. فليس القطع شيئا من صفاته الكاشفية» وإنما القطع عين” 
الكاشفية» والكاشفية ذات القطع وماهيته. فالقطع عين الانكشاف التام 
والاراءة التامة للمقطوع به. 

وأمّا المحركية» فهي من الآثار التكوينية للقطع بما يتعلق بالغرض 
الشخصي للقاطع» وكما تقدم في توضيح هذه الخصوصية: فإن المحركية 
تقوم على عنصرين» وهما: الغرضء والقطع» فالمحرك في الحقيقة هو 
الغرض» ولك ما يكمل هذه المحركية ويتممهاء إنما هو القطع بإمكان 
استيفاء الغرض الشخصي في الجهة التي يقطع الانسان بوجود المقطوع 
به فيهاء وهو الماء في المثال. 

وعلى هذاء يمكن القول بأن المحركية هي أثر حقيقي” تكويني ثابت 
للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشخصي» فهي كثبوت الزوجية للأربعة 
فالمحركية هي من الآثار التكوينية للقطع. 

وأما الخصوصية الثالثة (الحجية»» فبما قدمناه من مطالب» إتضح - 
إلى حد بعيد ‏ أنها امر وراء الخصوصيتين المتقدمتين؛ لوضوح ان 
الخصوطية الأول الاقف ال تقطن الج وركذا الختصوطية 
0 ا ا اھ يبل بح آمل لخر ل مهنا 
بمعنى: أنه يمكن التفكيك بين كل من الخصوصيتين الأوليتين من جهة 
والخصوصية الثالثة (الحجية) من جهة أخرى؛ فلا يكون ‏ على هذا - 
التسليم بهما وبثبوتهما تسليما ضمنيا بالحجية كما كان الحال عليه 
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بالنسبة إلى الخصوصية الثانية بالنسبة إلى الأولى» بل يمكن التسليم بهما 
وعدم التسليم بثبوت الحجية في اق تيف درن نقع في ي 
تناقض منطقي» ما يعني: أننا يجب أن نفرد هذه الخصوصية بالبحث 
حتى لو قلنا بثبوت الخاصيتين الاولى والثانية. 

وبعبارة أخرى: لو اعترفنا بالكاشفية والمحركية ولم نعترف بالحجية 
فإننا لا نقع في تناقضء بينما لو اعترفنا بالقطع ولم نعترف بكاشفيته. 
فإننا سنقع في التناقض؛ لأننا نفينا الشيء في نفس الوقت الذي أثبتنا فيه 
وجوده؛ بعد ما قلناه من أن الكاشفية عين القطع وذاته؛ إذ كيف يمكن 
التفكيك بين الشيء وذاته وحقيقته وماهيته؟! إذ لو سلمنا بالقطع وأنكرنا 
الكاشفيةء فمعنى ذلك: أننا قد آمنا بوجود القطع وآمنا بعدمه في الوقت 
دته ها يعن" اوتا فى الفا واا ال 

وأما لو آمنا بالكاشفية والمحركية ولم نؤمن بالحجية, فلن يقع أي تناقض 
منطقي؛ إذ لا تلازم بين التسليم بالكاشفية والمحركية والتسليم بالحجية. 

وبناء على ما تقدم سينفتح الباب أمام سؤال: ما هو الدليل على ثبوت 
الحجية للقطع؟ وبعبارة اخرى: ما هي العلاقة بين القطع والحجية؟ 

والجواب: 

إن ما يقال هنا عادة» هو: إن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. كلزوم 
الزوجية للأربعقٍ والحرارة للنارء وعندما نقول: لازم ذاتيء فإن معنى 
ذلك: أنها لازم ذاتي للقطع» فلخي gy E E‏ 
القطع» ومعنى هذا - بالتالي : أنه لا يمكن التفكيك بين الحجية 
(المنجزية) والقطع من قبل أي أحد, ولا يمك لأيّ أحد إلغاء هذه 
المنجزية. وإن كان ذلك الشخص هو المولى. 


نعم من الممكن للمولى - إذا أراد أن يفكك , بين القطع والحجية. 
أعني: إذا أراد أن يسلب الحجية عن القطع ‏ أن يزيل القطع عن القاطع 
من الأساس» فلا يعود للحجية موضوع في هذه الحالة؛ وذلك بخروجه 
عن كونه قاطعا. 

وعلى هذاء فملخص ما قيل هناء هو في قضيتين يجب طرحهما على 

الأولى: في أن الحجية لازمة للقطع وثابتة له 

الثانية: في أنه يستحيل أن نفكك , ين القطم وال اودلا يمن 
صدور الترخيص في مورد القطع› وسلب المنجزية رت الكلام في 
المنجزية فعلا) عنه؛ لأن اللازم (الحجية) لا ينفك عن الملزوم (القطع 
بالتكليف). 

رابعا: متن المادة البحثية 

حجية القطع 

سكم ف ا لكام ام الكاشفيّة 
المطشان إا قطع بوجود لاء حل تحر حرطل هة ل" 


ثالثة. وهي (الحجئة) 0 القطع بالتكليف اڭ e‏ 


(١)وهذه‏ هي الخاصية الأولى للقطع» وهي الكاشفية. 

(۲)الكلام هنا عن جانب التنجيز من القطع؛ لأن الكلام إنما هو في (القطع 
بالتكليف) لا القطع بعدم التكليف, لنتكلم عن المعذرية أيضاء فهذا ما سيأتي بعد 
ولك درن غا 
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أي: يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله» وصحة العقاب على 
مخالفته. 

والخصوصيّة الأولى والثانية بديهتتان. ولم يقع بحث فيهماء ولا تفيان 
E‏ الأصولي وهو' 0 اير 
بالقطع به وَإنّما الى دلت" "الخصوصيّة 

كما أله لا شك في أن الخصوصيّة الأولى هي عين حقيقة القطع؛ لأن 
القطع هو عير الانكشاف والإراءة لا أنه شيءٌ من صفاته الانكشاف. 

ولا شك أيضاً - في أن الخصوصيّة الثانية من الآثار التكوينية للقطع 
بما يكون متعلّقاً للغرض الشخصي؛ فالعطشان الذي يتعلّق غرض 
شخصي له بالماء"» ل ل ا 
E‏ بكرا طون فر N SES‏ 
هو قطعه بوجود الماءء وبإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. 0 

وام الخصوصيّة الثالثة, وهي حجيّة القطع. ل منجّريّته للتكليف 


(١)هذا‏ غرض الأصولي في هذا الجانب من الحجية, وله غرض آخر يتعلق بحجية 
لف فى جاده اهدري وح مه شا الت د بهن ااا من جات 
التنجيز هنا. 

(6أي؛ بغرض الأول 

()يبدأ الكلام هنا عن لاذه بين كل من الخصوصيات الثلاثة والقطع. 

(٤)وذاته»‏ وماهيته. 

(0)بالنسبة إلى ما تعلق به القطع (المقطوع به). 

(1)وهو رفع العطش. 

(۷)فهو العنصر الأول لمحركية القطع. 

)فهو العنصر الثاني والمتمم والمكمل للمحركية. 


ا 7 0 التسليم اتن لامكل الح اويا قدا 
الخو ااال ا بولق السليم مامه إنكان احضو ا 


a E rS Oa E OL تاها‎ 


الخصوصية الثالثة. 

وفي هذا المجال يقال عاد - إن الحجية لازم ذاتي” للقطع» كما 
أن الحرارة لازم ذاتي” للنار؛ فالقطع' "“بذاته يستلرم ا 
ولأجل ذلك لايمكن أن تلش حتكته ومدخرت في حال من الأحواله 
ى .من قل :المولى ف لاا أن لكي ل يمن أن فك عه 


()أي: بمعنى: حكم العقل بوجوب الامتثال» وصحة العقوبة على المخالفة. ونبهنا 
على أن الكلام إنما هو في القطع بالتكليف» وهو يتعلق بالمنجزية» وسيأتي الكلام 
عادر بعرت تعالي 

(9)ويناء غلن ذللة؛ لا يكوك :د 

(')من جهة. 

(٤)من‏ جهة ثانية. 

(0)أي: بحث خاص. 

(1)هذه الكلمة تشعر بعد تقبل المصنف لهذه الفكرة» وهو أمر سيتناوله المصنف 
فى البحوث التالية بعونه تعالى. 

(/)بالتكليف. 

()فهي محل البحث والكلام في المقام كما قلنا. 

(9)لا من جهة ضعفه وعدم قدرته والعياذ بالله» وإنما من جهة أن ما نحن فيه 
ممتنع عقلا ومستحيل» والممتنعات عقا عدم لا أشياء لتشملها القدرة» فالعجز 
والمحدودية إذاً فى «القابل» لا فى «الفاعل). 

(۰٠)الذاتي‏ لا کل لازم. ٠‏ 
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راك انهه للمولى أن يزيل القطع عن القاطع » فيخرجه عن كونه 
ا N‏ ا e‏ الح 
0( 

a‏ أا والمنجخرية ثابتةٌ للقطع لأنها من لوازمة. 

والاخرى: أنها يستحيل أن ك حه ن اللازم ل ينفك عن 
الملزوم. 

اما كات وكات هة 

التطبيق الأول 

ذال لقم المظفر فل: «حجية العلم ذاتيةٌ ...؛ فإ معناه: أن حجيّته 
منبعثة من نفس طبيعة ذاته فليست مستفادة من الغير > ولا تحتاج إلى 
جعل من الشارع» ولا إلى صدور أمر منه باتّباعه. بل العقل هو الذي 


يكون حاكما بوجوب اتّباع ذلك الشيءء وما هذا شأنه. ليس هو إلا 
العلم .... وإذا استحال جعل الطريقية للقطع» استحال نفيها عنه؛ لاله كما 


عت الما 

ولا وشيات كبفية ذلله من قيا أن بنهاة ته عضن المقدماةا المؤدية إلى 
القطع؛ كالقطع بالحكم عن طريق غير القرآن والسنة مثلا. 

()فلا يترتب حجية القطع» وحجيته من باب السالبة بانتفاء الموضوع» وهو القطع 
في المقام. 

(؛)يجب أن تبحا هنا لإثبات حجية القطع بالمعنى المبحوث في المقا» وهو 
منجزية القطع بمعنى حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على مخالفته. 
(0)أي: من باب أنها لازم ذاتي للقطع. 

()الذاتى. 


وسلبها ...» بل نحن إِنْما نعرف استحالة جعل الذات» والذاتي» ولوازم 
الذات ...؛ لأننا نعرف امتناع إنفكاك الذات عن نفسهاء وامتناع انفكاك 
لوازمها عنها» ٩‏ 

تأمّل الكلام المتقدم وحاول بالاستفادة منه كتابة شرح للمادة البحثية. 

التطبيق الثاني 

قال يل فى الكفاية: «المقصد السادس: فى بيان الأمارات المعتبرة 
شرع قاذ وف ارسي فى کا الا داس مرت الک إلى ينان 
بعض ما للقطع من الاحكام» وإن كان خارجا عن مسائل الفن» وكان 
أشبه بمسائل الكلام؛ لشدة مناسبة مع المقام:. . . . وكيف كانء فبيان 
أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور: 

الأمر الأول: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم 
الحركة على طبقه جزماء وكونه موجبا لتنجّز التكليف الفعلي فيما 
أصاب؛ باستحقاق الذم والعقاب على مخالفتهء وعذرا فيما أخطأ قصور» 
وتأثيره ذلك لازم» وصريح الوجدان به شاهد وحاكم فلا حاجة إلى 
مزيد بيان وإقامة برهان. 

ولا يخفى أن ذلك ليس بجعل جاعل؛ لعدم جعل تأليفي حقيقة بين 
الشيء ولوازمه» بل عرضا بتبع جعله بسيطا. 

وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاء مع آنه يلزم منه اجتماع 
الكنن تاعيقاة مظنا ركف 1 فى ضرون الما عا لا ل ا 

زاجم تاغل هذا الكلات وخارل أن اس ب ۰ 

-١‏ الخصوصيات الثلاث للقطع. 


(0)أصول المظفرء ص ۲۹۴ 
كفانة اا 
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١‏ الدليل على كل واحدة من هذه الخصوصيات. 

۳- معنى تنجيز القطع عند الآخوند. وهل تجده مختلفا عن التفسير 
الذي ذكره السيد الشهيد فتش؟ 

٤‏ القضيتين اللتين ذكرهما المصنف يش آخر البحثء وهما: 

أ أن حجية القطع ذاتية. 

ب - إستحالة الانفكاك بين الحجية والقطع. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ بعد أن اتضحت أهمية هذا البحثء. نقول: للقطع ثلاث 
خصوصيات: الكاشفية» والمحركية» والحجية. 

" فالكاشفية: الإراءة التامة للمقطوع به وهي ذات القطع, والمحركية: 
صفة تكوينية للقطع تقتضي التحرك نحو المقطوع به بما يحققه من 
غرض شخصي للقاطع؛ والحجية في المقام - وهي حجية القطع 
بالتكليف - تعني: منجزيته» وهي حكم العقل بوجوب الامتثالء 
واستحقاق العقاب على المخالفة. 

۳- والخصوصيتان الأولى والثانية بديهيتان» ولا تفيان بمفردهما 
بغرض الأصولي» فالمهم ذكر الدليل على الخصوصية الثالثة؛ بعد عدم 
التلازم بين تلكما العفوصتية وأضدهها الثالثة. 

وقد ذكر أن الدليل في المقام كون الحجيّة من اللوازم الذاتية للقطع, 
ومعنى هذا: قضيتان: 

الأولى: إن الحجيةء والمنجزيّة ثابتة للقطع لأنها من لوازمه. 

الثانية: إن الحجية (المنجزية) يستحيل أن تنفك عن القطم» بمعنى: 
أنه لا يمكن النهي عن العمل به بعد ثبوته؛ لأن اللازم يستحيل أن ينفك 
عن الملزوم» نعم للمولى التفكيك بين الحجية والقطع بإعدام القطع من 
ااا و باج الدالة 


1 اخشارات تعلينية تعلمية 

١‏ أذكر الخصوصيات الثلاثة للقطع» موضحا إياها توضيحا كاملا. 

" ما هو الدليل على ثبوت الكاشفية والمحركية للقطع؟ وهل يكفي 
هذا الدليل لإنبات"الخصواضية اكاك ها وة ما تقول؟ 

"'- ما معنى قولهم: «إن المحركية من الآثار التكوينية للقطع بما يكون 
متعلقا للغرض الشرعى»؟ 

انامس (الحتي ة) ا ا 

ماهر الد الذي ذكر عر نوق الجعة الف الت 2ة 
هنا للقطع؟ وما لازم هذا الدليل؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ هل يمكن الإشكال على المصنف يش هناء بأنه لم يذكر تعريفا 
وتوضيحا لموضوع الكلام وهو القطع؟ ولماذا؟ 

"- هل تعتبر حجية القطع من المسائل الأصوليةء أم لا؟ ما الدليل عليه؟ 

"ل هل هناك معان أخرى لحجية القطع غير المنجزية» وما سنذكره 
فق الميتشيل ارت فى ادر ماهو إن و 

اا تادر إعتاقية ارت 

اك البحلفة الأول والثالكة للسية: اليك 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» أول ج۸ 

٣‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج؛. ص۲۷ وما بعدها. 

E 

6 كفاية الآخوند.» ص 195. 


البحث رقم )٠١(‏ 
حجية القطع (۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «أما القضيّة الأولى» ص ”7 

إلى قوله: «وأما القضية الثانية» ص8" 

ثانيا: المدخل 

لايزال الكلام في حجية القطع, وقد ذكرنا له ثللاث خصوصيات» هي: 
الكاشفية» والمحركية, والحجيةء وبينا حقيقة كل واحدة منهاء وعلاقتها 
بالقطع» ووصل بنا الكلام إلى دليل ثبوت الخصوصية الثالثة» وهي حجية 
القطع في جانبها التنجيزي» بمعنى: حكم العقل بوجوب الامتثالء 
واستحقاق العقاب على المخالفة؛ حيث يقال عادة: اله اللزوم الذاتي بين 
الحجية والقطع» ما يرجع في الحقيقة إلى قضيتين: 

الأولى: إن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها من لوازمه الذاتية. 

الثانية: إنها يستحيل أن تنفك عنه؛ لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. 

هذا ا كرناء في امح الاق وأما :فى هذا العف فك أن نفك 
لشفي :وليك اويا لكر نا سيان وبي يال aE‏ 
المذكورة كدليل متهجية غير 'ضبحيحة .أبذا».وكان المفزوضن أن يكون 
هناك منهج آخر, وهو التوجه إلى أصل هذا الدليل» وما يقبع داخله؛ من 
مولوية المولى» وحق طاعته» فالمفروض في منهج الاستدلال أن يتوجه 
أولا إلى هذا الحق؛ لكى نحدد سعته. وأنه هل يختص بالتكاليف 
المتكترية اعفان دنا راي المقطوع بها)» أم أنه يشمل كل تكليف 
ف كانت درخ الات (أى وان علن تجن اعا أو 
اله أضيق من ذلك؛ بحيث أنه لا يشمل إل حالات خاصة من القطع» لا 


كف عدمء 0000000 000000000000000 0.0...0000000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
علق ا و 

وستقول: إن الصحيح هو الثاني» وهو ما ندركه بعقولناء ا 
الطاعة علينا في كل انكشاف» ما لم يرخص هو نفسه في عدم التحفظ 
لااد اد 

ومعنى هذا الكلام: أن الحجية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع» وبما 
أنها لازم ذاتي للقطع كما ادعي» بل هي ثابتة له بما هو انكشاف لتكليف 
من تجب طاعته. نعم» لما كان الانكشاف في القطع أشد منه في الظن 
الا ال اق للا مر تة اشد “مع الج و لادا لاه المرتية 
العليا من الانكشاف. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

عندما سألنا: ما الدليل على حجية القطع وثبوت المنجزية له؟ 

جاءنا الجواب: لأنها لازم ذاتي للقطع. 

بمعنى: إن ثبوت المحمول للموضوع في المقام إنما هو من باب 
كونه لازما ذاتيا للقطع, فعندما نقول: «القطع بالتكليف حجة). وهو ما 
يساوق قولنا: «التكليف المقطوع به منجّز). فإن الموضوع هنا هو (القطع 
بالتكليف)» والمحمول هو حكمُنا بالحجية. وهو قولنا: «حجة). فإذا كان 
ثبوت الحجية للقطع من باب اللازم الذاتي» فمعناه: أن الحجية لازم ذاتي 
0 الذي تقدم تعرضنا له في البحث السابقء واللازم الان البحث في 
مسألتين تتعلقان بهذا الدليل وما يستبطنه من مطلبين: 

وهما: 

الأول: إن ثبوت الحجية للقطع من باب اللازم الذاتي. 


الثاني: إن الحجية لا تثبت لغير القطع؛ لأنها ثابتة له من باب كونه 
قطعا وانكشافا تاماء وهذا ما لا يتحقق إلا في القطع دون ما كان 
الانكشاف فيه ناقصاء كالظن والاحتمال. 

مدخل بسيط قبل البحث في المطلبين 

عندما نبحث في تمامية الدليل السابق على الحجية في المقام فإننا 
سنجد أن الجواب المتقدم غير صحيح؛ لا بمعنى: أن الحجية لا تثبت 
للقطع» وإنما المقصود أنها تثبت له ولكن لا من باب القطع, وَإِنّما من 
باب آخرء وهو باب أخذ المحمول (حجة) قيدا في الموضوع (التكليف 
المقطوع به)» أو (القطع بالتكليف)» فثبوت المحمول للموضوع هنا 
صروري. 

وعندما نبين الوجه في مدعانا المتقدم فإن الباب سينفتح أمام مطلب 
جديدء وهو الوجه في اخذ المحمول في موضوع القضية المتقدمة 
الذكر؛ إذ أنه ما يدركه العقل ويحكم به من حق الطاعةء فإذا وصل 
البحث إلى هذا المستوى» انكشف سر جديد في المقام» وهو أن الحجية 
لم تثبت للقطع بما هو قطع وانكشاف تام لا يشوبه أي خفاءء وَإِنْما بما 
هو مجرد انكشاف» فما بظهر مما بذأنا به البحت؛ وشو أن الحجية لازم 
ذاتي للقطع بحيث لا تثبت لما لم يكن قطعا (من الظن والاحتمال)» 
ليس صحيحا أبداء بل الحجية ثابتة للقطع بما هو انكشاف لا بما هو 
قطع» ما يعني: أنها ثابتة للظن بالتكليف ولاحتماله أيضا. 

نعم» هناك فرق طفيف بين القطع وبين أخويه. ولكن لا في أصل 
ثبوت الحجية لهما. 

هذه خارطة البحث الذي نحن فيه» وهي مدخل بسيط قبل الدخول 


۸۰ مدمء 0000000 000000000000000 0.0...00.0000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
في المطلبين؛ ليتضح الهدف» والطريق» والمؤونة. وإلى التفاصيل: 

الكلام في المطلب الأول 

الصحيح: ثبوت الحجية للقطع» ولكن ذلك الثبوت ليس من باب كون 
الحجية لازما ذاتيا للقطع» وَإنّما من باب آخرء وهو أن القضية محل 
التبحث: ب أعني: القضية القائلة: «القطع بالتكليف حجة) ‏ هي قضية 


و ا ق فقد أخذ فيه 
المحمول (الحكم)» وهو (حجة). بمعنى: يجب امتثاله ويستحق من لم 

عندما نقول: «القطع بالتكليف حجة»» لابد من تحليل هذه القضية؛ 
لكي نقف على عنصريها وجزأيهاء وهما: الموضوع» والمحمولء فما هما 
هذان فى هذه القضية؟ 

أما الموضوع» فإنه «القطع بالتكليف» فماذا يعني ذلك؟ 

ويعبارة أخرى: E 2 IS‏ 1 
الشتىء الخخاص؟ 

من الواضح أن الذي أخذ في الموضوع المتقدم ليس هو مجرد 
القطع» وإنما هو قطع” بشيء؛ كما أن من الواضح أن هذا الشيء ليس أي 
شي» وَإنّما هو شيء خاصء وهو (التكليف) ما يعني: أننا إذا أردنا أن 
ل ل ل ا 
الشيء ا احذ aS‏ وهو الا 
الموضوع في ما نحن فيه» هو: ما حقيقة هذا (التكليف)؟ 


والجواب: التكليف في ما نحن فيه هو والكلام في القطع بالوجوب 
فعلاء فانتبه - أَمْرُ المولى دون غيره بمعنى: (أمرُ من له أن يأمر فيطاع)؛ 
فإن أمر غير هذا ليس بحجة, ولا بمنجزء ولا يجب إطاعته ولو قطعنا به. 

ولو تأمّلنا في الجواب المتقدم لرأينا أنه يعني - ببساطة : أن 
المنجزية والحجية تابعة ل (القطع بتكليف المولى)» فصارت القضية 
كالتالي: «القطع بتكليف المولى حجة». ما يعني بالتبع: إننا نفترض مولى 
في المرتبة الأولى يصدر منه الأمرء لكي يأتي القطع في المرتبة الثانية 
فيتعلق بهذا الذي صدرء فيكشف عنه» فيكون حجة يجب امتثاله. 

ولنصغ الان ما وصلنا إليه من قضية بصورة تفصيلية» وهي كالتالي: 

الموضوع: القطع بتكليف من يجب امتثال أمره 

المحمول: يجب امتثاله 

وواضح أن المحمول بناء على ما وصلنا إليه من نتيجة قد أخذ قيدا 
في الموضوع. ما يعني: أن الحجية ‏ (يجب امتثاله) - لم تثبت عقلا 
للقطع لكونها لازما ذاتيا له وَإِنَّما من باب آخرء هو أخذها قيدا 
للموضوع. 

هذا كله فى المطلب الأول. 

الكلام في المطلب الثاني 

وأما المطلب الثاني فقد كان في ما تستبطنه القضية محل البحث؛ من 
أن الحجية لا تثبت لغير القطع؛ لأنها ثابتة له من باب كونه قطعا وانكشافا 
تاماء وهذا ما لا يتحقق إلا في القطع دون ما كان الانكشاف فيه ناقصاء 
كالظن والاحتمال» فنقول فيها لإثبات عدم تماميتها: 

القضية بصورتها التي وصلنا إليها من خلال البحث في المطلب 


۸۲ عدمه 0000000 000000000000000 ...00.0 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
الأول» هي: «القطع بتكليف المولى (من يجب امتثال أمره) يجب امتثاله». 

ولو تأملنا فى .هذه القضنة: لكان من قفتا أن تسأل هذا السؤال: 

ليرت الح في القضية المتقدمة إنما كان من جهة أخذ المحمول 
قيدا في الموضوع كما مر بالتفصيل» فإن العقل يحكم في هذه الحالة 
فرت المعو es‏ كون الأمر ضرورة يُلزم العقل بأخذها 
واعتبارهاء ولكن: كيف أخذ المحمول قيدا في الموضوع من الأساس؟ 
وعلى أي أساس تم ذلك الأخذ؟ أم أنه تم من غير أساسء ولا معيار, 
ولا مقياس؟ 

والجواب: بل تم على أساس و عقلي. 

تيال وا حر هذا اا 

والجواب: هو أن القيد هو (المولوية)» وكون الحكم والأمر صادرا 
نكن وري 

والجواب الأخير يثير في النفس هذا التساؤل: وهل القطع فقط هو 
الذي يترتب عليه الحكم والمحمول في القضية المتقدمة» وهو 
(الحجية)ء أي: (يجب امتثاله» ويستحق غير الممتثل العقوية)؟ 

ولابد - قبل الجواب - من أن ننتبه إلى نكتة مهمة في المقام» وهي أن 
المسؤول هنا هو العقل لا غيره؛ لأن السؤال عن موضوع حكم العقل 
بالحجية» أي: عن مساحة حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق 
العقاب في حالة عدم الامتثال. 

والجواب من العقل: إذا افترضنا أن من صدر منه الحكم هو المولى» وأن 
المولى هو من يجب إطاعة أمره وامتثاله. فإن العقل يحكم بأن الحكم لا 
يترتب على القطع فقطء وَإنّما يشمل أي انكشاف لهذا الأمر من قبل 


المولى» أي: ولو كان انكشافا ناقصا على مستوى الظن والاحتمال. 

وبعبارة أخرى: حق الطاعة» ووجوب الامتثال» أمر من شؤون العقلء 
والحاكم به هو العقل» والعقل يحكم بأن المولى يجب امتثال أمره بمجرد 
أن ينكشف» ولو كان هذا الانتكشاف ناقصا؛ كما فى الظن» والاحتمال. 

والتيجة: السجية قابنة ل للقطع ققط ولا لنوع غاص ا 
هي ثابتة لمطلق ما كان انكشافا للتكليف؛ فإن العقل يحكم بثبوت حق 
المولوية ولزوم الامتثال في هذه المساحة كلهاء ولا دليل على حصر 
ماه الجر بها كان مقطوعا به م التكاليقة 

نعم هناك فرق في المقام من ناحيتين يحكم بهما العقل أيضا: 

الأولى: أن منجزية القطع فعلية؛ لا تتوقف على إحراز عدم ترخيص 
المولى بالترك بينما منجزية كل من الظن والاحتمال إنما هي على نحو 
المقتضي؛ إذ تتوقف على إحراز عدم ثبوت الترخيص الجاد من قبل 
الول نيه كرك الاحفاط: وا مال 

وبعبارة أخرى: لمّا كان الأساس في المولوية حكم العقل» وكانت 
مساحتها بحكم العقل أيضا كما تقدم» فإن العقل نفسه يحكم بأن 
المولوية المتقدمة الذكر مقيدة بعدم ترخيصه تعالى (المولى) بعدم 
التحفظ؛ إذ هو صاحب الحقء فإذا رخصء فقد أسقط حمّة ذاك. 

الثانية: كلما كان الاتكشاف بدرجة أكبرء كانت الإدانة وقبح المخالفة 
أشد. ما يعني: أن القطع بالتكليف يستتبع - لا محالة ‏ مرتبة أشد من 
التفجر والآدانة؛ الأنه المرقبة: العليا مخ الانكشاف: 

كما أن الظن بالتكليف يستتبع إدانة وقبحا أشد منهما في الاحتمال. 

هذا كله ما يرجع إلى القضية الأولى» وسوف نتناول القضية الثانية في 


١ج عدء 000000000 000000000000000 0.0.0.00000000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي:‎ ۸٤ 
البحث التالى بعونه تعالى.‎ 

رابعا: كن ااا البحثية 

أا القضيّة الأولى» فيمكن أن نتساءل بشأنها": أي قطع هذا الذي 
تكون المنجزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى» أو القطع 
نتكليف أي آمر؟ 


(١)والمسؤول‏ هنا هو العقل لا غيره؛ لأن السؤال عن موضوع حكم العقل بالحجية, 
أي: عن مساحة حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب في حالة عدم 
الامتثال. 

والمقصود بالعقل هنا هو العقل العملي» وقد ذكر المصنف في خارج بحثه «إن 
الأحكام العقلية على قسمين: أحكام نظرية» وأحكام عملية» وقد قيل: إن العقل 
النظري: إدراك لما هو واقع» والعقل العملي: إدراك لما ينبغي ان يقع. ولعل 
الأحسن تغيير التعبير؛ لأن العقل العملي أيضا إدراك لما هو واقع؛ فان العقل ليس 
له شأن إلا الإدراك لما هو واقع وثابت في لوح الواقع» الأوسع من لوح الوجودي 
والحسن والقبح أيضا أمران ثابتان في لوح الواقع» وَإنّما الفرق أن الأمر الواقعي 
المدرك للعقل إن كان لا يستدعي بذاته موقفا عمليا وسلوكا معينا على طبقه. فهو 
درك ري وان اغى الك فهو درك عمل )»يبوك ف عام الأضول 
(الهاشمي)» ج٤»‏ ص .17١‏ 

وعلى هذاء يتضح ان ما يُدركه العقل النظري وكذلك العقل العملي هو الواقع» 
غايته ان سنخ المدركات النظريّة لا تستتبع أثراً عمليَاً مباشر وهذا بخلاف 
المدركات العقليّة العمليّة» فالفرق بين العقل العملي والنظري هو نوع المدرك. 
وفي المقام المرجع هو العقل العملي؛ فإنه يحكم بأن المولى له حق الطاعة في 
كل درجة من درجات انكشاف تكاليفه» ولا يختص بالقطع؛ لان الانسان مخلوق 
لله وکل ما في حياته مفاض منه تعالی» فهو المولی» فتقبح مخالفته ويجب امتثال 
أواعرة:فى كل هذة المساحة: 


ومن الواضح أن الجواب” "هو الأول؛ لأن غير المولى إذا أمر لا يكون 
تكليفه منجّزاً على المأمور ولو قطع به فالمنجزيّة إذن تابعة للقطع 
E‏ ن فوص اوا أن الام مرل ثم رض 

والجواب: إن المولى هو مر" له حَق الطاعة» أي: مر يحكم العقل 
وخوت اما ,اناق الات على مها لتحي وهنا ندر : أ اميه 

- التي محصلها كما تقدم حك العقل بوجوب الامتثال واستحقاق 
العقاب عل ا اة ب قن اف تاها مسقا تة اران أن الم 

ae E O‏ ا 

مولى . فهي - إذن ‏ من شؤون أكون الامر مولى» ومستبطنة في نفس 
افتراض المولوية "؟ فحينما نقول: إن القطع بتكليف المولى حجة ‏ أي: 
يجب امتثاله عقلًا - كأنّنا قلنا: إن القطع بتكليف من د بخ امال 
يجب امال ا فلاب أن ال 


(١)من‏ قبل العقل؛ إذ هو من وجه له السؤال المتقدم. 

()المقصوة وجوت امال افر 

(۳)في مجال البحثء وهو القطع بالتكليف. 

(٤)فهي‏ مأخوذة قيدا في الموضوع من الأول. 

(0)أي: مما يترتب على. 

(1)في موضوع القضية. 

(۷)المقصود هنا أيضا: من يجب امتثال أمره. 

0 امتثال المقطوع به. والأمر سهل بعد وضوح المراد. خاصة بعد ما تقدم. 
(۹)ر بمعنى: أن المحمول في القضية قد تقدم ذكره في موضوعها؛ بعد أن كان قيدا 


للقطع المأخوذ فيه. 
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ما للمولى من حق الطاعة على المأمور» وهل له حق الطاعة في كل ما‎ 
يقطع به من تكاليفه» أو أوسع من ذلك؛ بأن يفترض حق الطاعة في كل‎ 
ما ينتكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمالء أو أضيق من ذلك؛‎ 
e E NSA Eg NN 

وهكذاء يبدو أن البحث في حقيقته بحث عن حدود مولويّة 
المولى وما اوسن بيد اله مسييقاً من ند الطاغة فعلى الأول تكون 
المنجزية ثابتةً في حالات القطع خاصّة: وعلى الثاني تكون ثابتةً في 
كل الات القطع والظن والاحتطال».:وعلى الال ٠‏ تكون ثابتة فى 
بعض حالات القطع. 

والذى "" انور كف نر ناك ا هما نه و ا او الطاعة فين 
N TEE‏ ا N‏ 
راحص هو تة فن عدم الفط ١‏ وخا يعي أن المشتكرية"النسيت 
اله وجا هي تل E O‏ رامق ا E‏ 


(١)كما‏ ينسب إلى الأخبارية. من عدم حجية القطع الناشئ من غير الكتاب والسنة مثلا. 
(۲)وهذا البحث المسؤول عنه والمرجع فيه العقل كما تقدم. 

()أي: لو بنينا على أن حق الطاعة ثابت في ما قطع به من التكاليف لا غير. 
(٤)أي:‏ لو بنينا على أن حق الطاعة ثابت فى ما ينكشف من التكاليف بأي مستوى 
0 5 ۰ 

(5)أي: لو بنينا على أن حق الطاعة ثابت في بعض ما قطع به من التكاليف لا غير. 
()أي: وجواب السؤال المتقدم الذي يأتينا من العقلء هو: .. 

(0) وعدم الاحتياط في موارد الظن والاحتمال. 

(۸)والحجية. 

(9)وانكشاف تام لا يشوبه أي احتمال بالخلاف ولو كان ضئيلا جدا. 


مهما كانت درجته؛ ما لم يُحرر ترخيص الشارع نفسه فى عدم الاهتمام به. 

تخ كلما كان الانكشافة بدرجة أكبن كانت الإدانة وق الشات 
أشد؟ فالقطع بالتكليف يستتبع - لا محالة ‏ مرتبة أشد من التنجز 
والأوانةة الأنه العوفة العانا د لكا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

عندما نراجع بحوث المصنف يش الفقهيةء أعني: كتابه: (بحوث في 
شرح العروة الوثقى)» ونراجع فتاواه الموجودة في كتابه: (الفتاوى 
الواضحة)» نجد أنه يذهب إلى جواز الإتيان بكثير من الأمور التي 
يحتمل حرمتها على الأقل إن لم نظن بهاء كيف صح له ذلك وهو القائل 
متحزية ادك كمقر أناتقيل ليل ؟! 

إرجع إلى ما ذكرناه في هذا البحثء وتأمّل فيه جيداء لتصل إلى 
الجذوات: 

التطبيق الثاني 

سبق أن ذكرنا أن خبر الثقة قد حكم عليه الشارع بالحجية» وقد 
يفيك الادلة غ اة فى التحلفة لرل الات وال وات 
عن ال و E SR e‏ 
او خبر الثقة لا يفيد القطع E Es‏ 


E O 
(۲)وهذا لا يعني عدم المنجزية والإدانة في حالة الظن والاحتمال. بل هي‎ 
موجوده» نعم ولكنها تختلف بتوقف فعليتها على عدم تر خيص المولى بتك‎ 

الاحتياط والامتثال. 
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يفيد الظن» ومع هذاء حكم الشارع بحجيّته:‎ 

اها لقوق فرع خی القذى لاقي مه مين النقةه وحن ج اله 
اا 

۲- ما دام الظرة حجة بمقتضى حق الطاعةء فلماذا يذكر الأصوليون - 
ومنهم المصنف يكيل أدلة كالكتاب» والسيرة على حجية الخبر؟ 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ ليس ثبوت الحجية للقطع بالتكليف من باب أنها من لوازمه 
الذاتية» وَإِنّما هي من باب ضرورة ثبوت 0 للموضوع؛ لأخذ 
المحمول قيدا فيه؛ 9 تؤول عقلا إلى: «القطع بتكليف المولى (وهو 
مك فعضي ال رای مخت ا 

-١‏ وبهذا يتضح أن ما يظهر من القضية؛ فق أن ا ا 
القطع غير صحيحة» وإن الحجية إنما ثبتت للقطع بما هو انكشاف» وهناء 
العقل يحكم بأن المولوية والحجية ثابتتان لمطلق الانكشاف وإن كان 
على مقون لقم واا مان 

٣‏ نعم» منجزية هذين متوقفة على عدم ورود الترخيص بالمخالفة 
مو قبل الموك ف لاه اجب ال و صاب الكق اله ان ازل 
عن حقه عقلا أيضا. 

كن كلا كاق 'الالكمافة a EE A‏ 
فمنجزية القطع أشد من منجزية الظن» ومنجزية هذا أشد من منجزية 
HEY SNE Oz‏ 

سابعا: إختبارات 1 

1. [خثبارات تعليمية تعلمية 


١‏ ادُعي أن حجية القطع في جانبها التنجيزي ثابتة للقطع لأنها من 


لوازمه؟ فما هو هذا القطع الذي تكون الحجية من لوازمه؟ ولماذا؟ 

۲ ما معنى «المولى)؟ 

"'- ما معنى أن الحجية من شؤون كون الآمر مولى؟ 

ا هو ای البيهدن على ا 
للقطع؟ ماذا كان موقف المصنف ن من ذلك الطريق؟ 

5 ما الدليل على أن مولانا سبحانه وتعالى له حوّهُ الطاعة علينا حتى 
في التكاليف المنكشفة بغير القطع؟ 

1 هل الظن والاحتمال منجز عند المصنف نتش؟ وهل أن هذه 
المنجزية مشترطة بشيء؟ 

ب . إختبارات منظومية 

الفا :هع النفيحة ق ال “ف اليك فى کا 
التقئنة الوا« قو RE N a‏ 

١‏ إرجع إلى البحثء وحاول أن تحدد المراحل والمحطات الكلية 
التي مررنا بها فيه. 

تال فى ها ذكره الصف هن فى هذا الح هتعد أله ذكر 
القع ار TO E‏ الطاهف :الى فصي يننا 1ن 
ما ٠ a‏ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)؛ ج مباحث القطع» بحوث 
في علم الأول (حسن عبد الساتر)» ج۸ 

"- بحوث في شرح العروة الوثقى» الفتاوى الواضحة:. التعليقة على 
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منهاج ا الشهيد تل . [ 

٤‏ مصباح الاصول (تقررا لابحاث السيد الخوئي تش الاصولية)» 
محمد سرور البهسودي» ج ". مباحث القطع. 

٥‏ من المناسب هنا الإشارة ‏ ولو إجمالا ‏ إلى ما ذهب إليه 
الأخباريون من عدم حجية القطع الناشئ من أسباب خاصة. 


البحث رقم )١١(‏ 
حجية القطع (۳) 
أولا: حدود البحث 
من قؤله؟ AR‏ ضى 8 
إلى قوله: «التجرتي») ص .٤١‏ 
ثانيا: المدخل 
ا هذه الع ال ا ذلك ك الفط 
المعذرية. 
أما المحور الأول» فسنتكلم فيه عن تلك القضية الثانية فنذهب إلى 
بحث حجية 500 بمعنى المنجزية؛ بأن نذكر الاشتراك 50 
القطع من جهة؛ وبين الظن والإحتمال من جهة أخرى. 
وأما المحور الثاني» فنتناول فيه جانب المعذريّة من حجية القطع؛ 
حقى الطاعة اا وعلاقتها المباشرة به وبحدوده» وسعته. 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 
.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول 
إستحالة انفكاك الحجية والمنجزية عن القطع 
تصل النوبة الآن إلى البحث فى تمامية القضية القائلة بأن الحجية 
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ل لل ا ا 
للقطع بالتكليف من باب أنها لازم ذاتي له كثبوت الزوجية للأربعة؛ إذ 
أي كلام يبقى؟! وأي شيء ينبغي البحث فيه بعد هذا؟! وإنَّما ينفتح 
الباب أمام البحث والتحقيق بناء على ما وصلنا إليه من نتائج في بحثنا 
للقضية الأول إذا فا وا اله م ج هناك ا 

-١‏ أن الحجية ليست ثابتة للقطع من باب اللزوم الذاتي» وَإِنَّما من 
باب أخذ المحمول قيدا في الموضوع في القضية» الذي تبين أن 
حقيقتها هي أن الحجية من لوازم حق الطاعة بالتفصيل الذي تقدم 
هناك. 

١‏ أن الحجية لا تقف على القطع بالتكليفء وإنّما تترتب على 
الكشات. التكليفت بآية ورحة كانت 

۳ المسألة التى اكتفينا بمجرد الاشارة إليها هناك وهى أن الفرق. بين 
الحجية الثابتة للقطع بالتكليف وبين الثابتة بالظن والاحتمال» هو أن 
الثانية إنما تثبت في حالة عدم ترخيصه بالخلاف» وهذه القضية تحتاج 
إلى مزيد بحث وتوضيح وتوجيه. 

وإلى التفاصيل: 

آنا ا ا الام الاو ل فشول: 

نحن نسلم أن الحجية لا يمكن أن تنفك عن القطع كما ذهب إليه 
المشهورء إلا أننا لا نقبل بالطريقة التي أثبت بها ذلك؛ وهذا واضح بعد 


أن رفضنا أن العلاقة بين الحجية والقطع هي علاقة اللزوم الذاتي. 

وأما ما نختاره من وجه لعدم إمكان التفكيك بين القطع والحجية 
فهو قائم على ما تقدم من بحوث في العلاقة بين الأحكام بصورة عامة, 
بالتفصيل التالى: 

لو قطع المكلف بتكليف ما كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاء 
فحكم العقل بالحجية بالمعنى المتقدم» فكيف هو الطريق المتصور 
للتفكيك بين هذه الحجية والقطع؟ 

وبعبارة أخرى: كيف يمكن للمولى أن يفكّك بين القطع والحجية في 
المقام إن أراد ذلك؟ 

من الواضح أن ذلك مما لا يتصور إلا بأحد طريقين كلاهما غير 
ممكن في المقام» وهما: 

-١‏ أن يكون الترخيص عن طريق جعل حكم واقعي بعدم الوجوب 

وهذا الطريق غير ممكن؛ لما تقدم من أن الأحكام الواقعية متنافية 
متضادة فيما بينها من حيث المبادئ» فالقاطع بالوجوب لا يمكن أن 
يقطع بعدمه في المورد نفسه. والشارع لا يمكنه أن يجعل إلا ما كان 
ممكناء معقولاء لا يستلزم أي محال» كما نعرف. 

والحال هو الحال حتى لو كان القاطع مخطنا في قطعه الأول؛ إذ هو 
لا يراه إلا قطعا صحيحا في نظره؛ ما يعني: استحالة جعل الترخيص 
الثاني بحكم واقعي في نفس القاطع وإن لم يستلزم ذلك واقعا. 

-١‏ أن يكون الترخيص عن طريق جعل حكم ظاهري بعدم الوجوب 

وهذا الطريق غير ممكن أيضا؛ لما تقدم؛ من أن الأحكام الظاهرية 
إنما هي الأحكام التي أخذ في موضوعها الشكء ومع القطع بالتكليف 
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و 
فرضنا أن حكما ما كان يستلزم مثل هذا الترخيصء فإنه لابد من رفضه 
من الأساس؛ فإن ما يستلزم التالي المحال محال» كما تعلمنا. 

هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول وأما بالنسبة إلى الأمرين الثاني 
والثالك المد سن فقؤل: 

بما تقدم بالنسبة إلى الأمر الأولء يتضح إمكان التفكيك بين الحجية 
وبين الظن والاحتمال؛ اذ الطريق الثاني من الطريقين المتقدمين ممكن 
في المقام كما هو واضح؛ فيمكن للشارع أن يجعل حكما ظاهريا 
البراءة عن الوجوب المظنون أو المحتمل؛ إذ الشك متحقق في هاتين 
الحالتين» فهناك مجال إذا لجعل الحكم الظاهري؛ فإن موضوعه متحقق, 
أعني: الشك في الحكم. 

وبهذاء يتضح الفرق بين منجزية القطع من جهة. ومنجزية كل من 
الط الا حال مزق هة أخخرئ: كما قلا فى :الت الان وهای فى 
المتن أيضاء فلا حاجة إلى التكرار. 

۲. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: معذرية القطع 

واا ال موو الناى م هذا اتح اول :فيه خان التعدوتة هن 
حجية القطع» بعد أن انتهينا من الجانب الأول للقطع» وهو المنجزية؛ 


حقى الطاعة اشا وعلاقتها المباشرة به» وبحدوده» وسعته. 


ولابد - أولاء وقبل كل شيء - من بيان المقصود في المقام ومحل 
الببحث» فما الذي نقصده بمعذرية القطع؟ 

المقصود: هو كون القطع بعدم التكليف معذراً للمكلّف؛ على نحو لو 
كان مخطئاً في قطعه. ولم يكن ذلك بسبب تقصير منه في القطع» لما 
صت متعاقيته.علن المخالقة: 

وكما كان التنجيز من أحكام العقل ومدركاته. فإن التعذير كذلك 
أيضا؛ فعندما نقول: إن المقصود من التعذير هو ما تقدم فإن المقصود 
به هو: أن العقل يحكم بذلك» وكما كان الحاكم هناك هو العقل 
العملوثُ فإن الحاكم هنا العقل العملي أيضا؛ فإن حكمه هنا يستتبع أثرا 
عمليا هو جواز الاتيان بالفعل المقطوع عدم الوجوب أو عدم الحرمة 
بدون أن يستلزم ذلك عقوبة على المخالفة» فيما لو ثبت أن الواقع 
خلاف القطع. 

وكما كان المرجع والدليل على ثبوت المنجزية للقطع هو حدود 
مولوية المولى وحق طاعته. فكذلك الأمر هنا؛ فإن الدليل على ثبوت 
معذرية القطع هو أنه لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف 
التكليف ولو انكشافاً احتمالبًا؛ فإ موضوع هذا الحق هي تكاليف 
المولق المتكقتقة” المكلت ولو بدرحة الحبالقة من "الاتكفتافي: وما إذا 
لم تنتكشف ولو انكشافا غير تام كما هو الكلام في ما نحن فيه؛ بأن قام 
القطع على عدم ثبوتهاء فلا يثبت حق الطاعة في مثل هذه الحالة» ما 
:أن التكاليت. لو كانت ثابتة واقعاء لما استحق المخالف العقوية 
عقاد وإليّك التفصيل: 

إن الحكم باستحقاق العقاب عقلا إنما هو تابع لمساحة هذا الحق, 
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أعني: حق طاعة المولى على العبد؛ بحيث يعتبر عمل العبد خروجا عن‎ 
هذا ا‎ 

وعليه» فالسؤال الذي يجب طرحه هناء هو: ما مساحة هذا الحق؟ 

ولو أردنا أن نعيد صياغة السؤال المتقدم لأمكن أن نقول: 

هل موضوع حق الطاعة الذي تلزمٌ طاعته هو تكاليف المولى 
بوجودها الواقعي في الشريعة» وفي نفس الأمر والواقع» بقطع النظر عن 
قطع المكلّف بثبوتهاء وشكه في ثبوتهاء أو قطعه بعدم ثبوتهاء أي: أنه 
تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات؟ 

أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلّف ولو 
رة اتفعمالتة "مز الاتكفاف؟ 

هذا هو السؤال الذي ينبغي طرحه في المقام» والمسؤول - كما قلنا - 
هو العقل العملى أيضاء ويجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه ليس هناك 
احتمال. آخر فى العوات فى المقام: ما يعت أن:بطلان أي من الالجتهالين 
المتقدمين» يعني: ثبوت الاخر وصحته. فما جواب هذا العقل؟ 

والجواب: 

من الواضح أن الجواب لو كان الاحتمال الأول» فإن القطع لن يكون 
معذراً إذا خالف الواقع؛ بأن كان التكليف ثابتاً على خلاف ما قطع؛ إذ لا 
علاقه لكت بثبوت أو عدم ثبوت موضوع حق الطاعة؛ بعد ان كان 
الاحتمال الأول هو ثبوت هذا الحق في نفس الأمر والواقع» والمفروض 
أنه ثابت في المقام؛ بعد افتراض مخالفة ما قطع به المكلف للواقع. 

وأما على الاحتمال الثاني» فسيكون القطع معذراً حينها؛ إذ لا موضوع 
لحق الطاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتمالياً 
في ما نحن فيه؛ بعد افتراض قطع المكلف بعدم التكليف. 


n‏ في الجواب» هو: الاحتمال الثاني؛ لأن الأول غير ممكن, 
وجا وذلك بالثقريب الا : 

ذه السك التي لق ا E e EN‏ 
يقطع المكلّف بعدمه؛ إذ أن ذلك يستلزم تاليا باطلا لا يقبله العقل» وهو 
أن المكلف عندما يقطع بعدم تكليف ماء فإن العقل يحكم بأنه لا يمكن 
لهذا المكلّف أن يتحرّك عن هذا التكليف بمجرد ثبوته في الواقع على 
خلاف ما قطع به كما هو المفروضء فالحكم الواقعي لم يصل إلى 
المكلف» وإذا كان ا كذلك واستحال أن يتحرك المكلف في مثل 
هذه الحالة» فكيف يصح للعقل أن يحكم بلزوم التحرك على وفق 
الحكم لواش وبقبح عدم التحرك وقبح عدم امتثال الحكم الواقعي» 
وبالتالي: بوجوب الامتثال» واستحقاق العقاب على عدمه؟! 

وبعبارة أخرى: 

إن العقل والوجدان حاكمان بأ مَّنْ له غرض مهم لا يرضى بتفويته 
في شيء ماء ثم انكشف له بأي مستوى من الكشف وجود ما يحقق له 
غرضه في جهة من الجهات, فإن أهمية ذلك الغرض ومحركية ذلك 
الكشف ستجعله يتحرك نحو تلك الجهة طلباً لذلك الشيى وأما إذا 
قطع بعدم ر فإنْه وإن كان محا حا غاية الحاجة إلى 
ذلك الشئء E ER‏ 
بعد أن قطع بعدم وجود ما يحقق له غرضه فيها؛ إذ تع حركته نحو 
تلك الجهة عبثا ولهوا لا طائل منه. 

الذي يعنيه الكلام المتقدم هو: أن العقل لا يأمر بالحركة نحو امتثال 
التكاليف المقطوع بعدمهاء كما أن المكلّف لا يجد ما يحركه نحو ما هو 
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قاطع بعدمه. ما يعني بالتبع: أن العقل يحكم بأن حق الطاعة ووجوب 
الامتثال وقبح المخالفة واستحقاق العقاب عليهاء كل ذلك دائرته 
الأحكام المنكشفة فقط نعم» بأي مستوى من الانكشافء ولا يشترط أن 

ومطاكن اال الأول يلراه ان اا کن هو الام 

نعم لابد من الانتباه إلى نقطة غاية في الأهمية في المقا» وهي: أن 
ما أخرج محل الكلام عن موضوع حق الطاعة» وهو الأساس في ما قلناه 
هنا من ثبوت معذرية القطع» إنما هو القطع بخلاف الواقع» وليس هو 
عدم القطع بالواقع» ولا احتمال عدم التكليف أو ظنه. 

ومن الواضح الوجه في ذلك؛ فإن موضوع حق الطاعة - كما قلنا في 
بحث المنجزية ‏ هو انكشاف الواقع بأي درجة كانت من الانكشاف؛ 
للواقع» فلا ظنّ ولا احتمال» فلا منجزية ولا حقً طاعة لو فرضء وإن 
كان الخلاف هو الواقع. فانتبه. 

رابعا: متن المادة البحثية 

وأمّا القضيّة الثانية» وهي أن المنجزيّة لا تنفك عن القطع بالتكليف» 
وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع 
aE NAE MG Sas‏ 
(١)تفسير‏ لما تقدم. 
(۲)من باب استحالة القضية وامتناع ثبوتها عقلاء لا من باب تحديدٍ في قدرته تعالى. 
(")ودليلها ليس هو کون الحجية من اللوازم الذاتية للقطع كما ادعي. 


حكم واقعي” e‏ را ييل ؛ لأن التكليف الواقعي 
مقطوع به اذا فقت أيضا اباخ راف لزه اجتمام: الاين ٠‏ لما 
تقلام من التنافي ENE‏ التكليفية الواقعية. 

والثا: يا سكل أيضاً؛ لأ الحكم الظاهري - كما تقدم ‏ ما أخذ 
في موضوعة الا ولا شك هم القطه 0 

وبهذاء يظهر أن القطع لا يتميّز عن الظن والاحتمال في أصل 
ا افش ا :فى عدم كان ی و عن ت 
الك ةلاه ایی کی رن سين کا رانين كر 
فى ات ا واا فاه ال ی اام فا کو لكل لا 
جطلي كردن e AG‏ 


ومن هنا صح أن يقال: إن منجزيّة القطع غير معلقة"» 


بل ثابتة على 


(۱)تستعمل الإباحة عادة في موارد قصد عدم الحرمة» فيما تستعمل البراءة فى 
موارد قصد 0 الحرمة» أو موارد عدم الوجوب أيضا. ولمّا كان الوارد هنا 
(الإباحة)» ر شي أن الثابت بالقطع في ما نحن فيه هو الحرمة» ما يعني: اننا تركنا 
المثال لل ضربناه قبل ذلك» وهو الوجوبء وإلا كان اللازم التعبير هنا 
بالترخيص أو الحل مثلا. والأمر سهل بعد وضوح المقصود. 

(۲)ولکن» لو كان الترخيص بحكم يثبت الاستحباب لا رفع التكليف فقطء فما 
("الترخيص بحكم ظاهري كما في مورد البراءة مثلا 

(٤)أي:‏ في موضوع جعله من قبل الشارع. 

AEG) 

(1)فهى ثابتة للثلاثة ببركة ثبوتها لمطلق الانكشاف. 

(۷)ولا مشروطةء ولا هي على نحو المقتضي الذي يتوقف على عدم المانع» أي: 
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الإطلاق» وإن منجزيّة غيره ‏ من الظر” والاحتمال - معلقة؛ لأنّها مشروطة 
بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحقّظ 7" 

معذرية القطع 

کا ل ل ا لا 
الق '(المنيقرية) 7" روالآن نشين إلى الجائب' الأو من الحجة وهو 
(المعذرية» أي: كون القطع بعدم التكليف معذراً للمكلف 4*7 على انحو 
لق كان ا فى ا الما اصع كا اة على ا 

E o‏ اجون فر نوية الجوان عرقي املاع 
رذ لأ حن الطاعة هل موضوعه. الذي تفرطن ساعن كان 
المولى بوجودها في الشريعة"بقطع النظر عن قطع المكلّف بها 
وشكّهفيهاء أو قطعه بعدمها” أي: أنّها تستتبع حق الطاعة في جميع 


على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. 

(١)من‏ قبل صاحب الحق نفسه» وهو المولى؛ لأنه المرجع وصاحب المولوية في 
أصل ثبوتها وفي مساحة ثبوتها. 

()المقصود بالتسجيل: إدخال التكليف فى العهدة عقلاء وتسجيل العقل له فى 
EO ALES‏ .على له أ a‏ 1 
(۳)وهي حالة القطع بالتكليف. 

(٤)أمام‏ المولى. 

(0)عقلا من قبل مولاه. 

(1)أي: يحكم العقل بلزوم طاعته ويفرضها على العبد إذا تحقق ذلك الموضوع. 
(۷)أي: بوجودها الواقعى بغض النظر عن انكشافها ووصولها إلى العبد. 

الك هنا عير فن أي قك أي با شر القن والشك الف 

(4)فتشمل أربع حالات» وهي: حالات: انكشاف التكليف بمستوياته الثلائة: القطع» 


التمهيد Gunn Aaaa neee Rae eee eae‏ ا 
هذه الحالات؟ أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة 
للمكلف وان ومنو CEO O‏ 


فعلى الأول لا يكون القطع"معذراً إذا خالف الواقعء وكان 
التكليف ثابتاً على خلاف ما قطع. 

وعلى الثاني يكون القطع معذرا؛ إذ لا حق طاعة للمولى في حالة 
عدم انكشاف التكليف ولو انكشافاً احتماليًاً 

زا هان اللصيالية :ل مد الأ عرو الطافة من 
المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه؛ 
إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم 
ذلك 1١‏ تعن الاتدمال النانىء :ومعه 7"ايكون: القظع عدم التكليقب 
تدرا ع لأنه يخرج في هذه الحالة عن دائرة حق الطاعةء أي: عن 
نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال7” ٠‏ 


والظن؛ والاحتمال» بالاضافة إلى القطع بعدم التكليف. 
(١)فقط.‏ فتشمل ثلاثة حالات: القطع» والظن, والاحتمال. 
(؟)ما يشمل الحالات الاربع. 

(۳)بعدم التكليف. 

(0)ما يشمل ثلاث حالات فقط. 

()عقلاء ولا يحكم به العقل. 

(۷)إذ يكون عبثا ولهوا لا فائدة منه عقلا. 

الان وغل 

(9)التكليف لو كان الواقع ثبوته. 

(١٠)وعن‏ حكمه بقبح العقاب على المخالفة. 
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خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

امعد 5 اک ا دما مله 
المصنف تيش في بحث التعارض آخر هذه الحلقة بعد قوله: «التعارض 
بين الادلة المحرزة: الدليل المحرز - كما تقدم ‏ إما دليل شرعي لفظي› 
أو دليل شرعي غير لفظيء أو دليل عقلي» والدليل العقلي لا يكون حجة 
إلا إذا كان قطعياء وأما الدليل الشرعى بقسميه. فقد يكون قطعياء وقد لا 
يكون قطعيا مع كونه حجة. 1 

فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل مّاء فإن كان الدليل العقلي قطعيا. . .). 

التطبيق الثاني 

قال المصنف نش في الحلقة الأولى: «منجزية العلم الإجمالي: وعلى 
ضوء ما سبق» يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرينء 
وك فى هذاء وشت ف ذال 

ففي يوم الجمعة نحن نعلم بوجوب أحد الأمرين: صلاة الظهرء أو 
ف الةو ف فى رر الط کا ك فى" ورب ال 
والعلم بوجوب أحد الأمرين - بوصفه علما - تشمله حجية القطع التي 
درسناها فى بحث سابق...). 

NANO RN RE 
والمنجزية عن القطع» ثم حاول أن تطبقه على القطع الإجمالي.‎ 

5 حاول أن تطبق حجية القطع بقسميها - المنجزية والمعذرية - 
على ما ذكره المصنف نش هنا من القطع ‏ العلم الإجمالي - فما معنى 
منجزية القطع الإجمالي؟ وما معنى معذريّة القطع الإجمالي؟ 

التطبيق الثالث 

تمل ما ذكرناه في البحث الثاني من محوري هذا البحثء ثم حاول أن تجد 


التمهيد ل ا 0 
علاقة هذا البحث ببحث أصولى آخر, هو استحالة التكليف بغير المقدور. 

سادسا: خلاصة البحث ٠‏ 

-١‏ إستحالة انفكاك الحجية عن القطع بالتكليف بمعنى المنجزية 
قضية صحيحة؛ فإن الترخيص بالمخالفة إما أن يكون بواسطة حكم 
واقعي» وإما أن يكون بحكم ظاهري» وكلاهما مستحيل في المقام. 

أما الأول» فللزوم اجتماع الضدين المستحيلء وأما الثاني» فلعدم 
موضوعه» وهو الشك؛ إذ المفروض اننا نقطع بالحكم الواقعي. 

"١‏ ثم ذكرنا حصيلة الكلام في القضيتين» فقلنا: إن المنجزية لا فرق 
في ثبوتها للحكم بين ما إذا كان الحكم قد انكشف بالقطع» أم بالظن 
والإحتمال» وان كان من فرقء فإنه في استحالة وعدم استحالة الترخيص 
في المخالفة؛ فانه مستحيل فيما ثبت وانكشف بالقطع؛ لما ذكرناه قبل 
قليل» بخلاف ما انكشف: بالظن والإحتمال؟ بعد إمكان الترخيض 
الظاهري؛ بوجود الشك. 

معذرية القطع هي: حكم العقل بعدم استحقاق العقاب لو ثبت 
مخالفة القطع بعدم التكليف للواقع؛ وذلك لعدم ثبوت حق الطاعة في 
هذه الحصة؛ بعد عدم إمكان تحريك المكلف نحو ما يقطع بعدمه. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ا الف فو ماه ال هی ب تون ا 
انفكاك المنجزية عن القطع» ذاكرا الدليل على ذلك. 

١‏ ما دليل المصنف نل على عدم انفكاك المنجزية عن القطع؟ 

۳- بماذا يشترك القطع مع الظن والاحتمال في جانب المنجزية؟ وبماذا 
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يختلف عنهما؟ وما علّة ذلك؟ 
:- ما موضوع منجزية القطع؟ وما موضوع معذريّة القطع؟ 
64 لماذا تستند المعذريّة إلى حدود مولويّة المولى؟ 
ب . إختبارات منظوميّة 
-١‏ بناء على مذهب من يقول بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع, 
هل نحتاج إلى إقامة الدليل الذي ذكره المصنف على القضيّة الثانية؟ وجه 
جوابك حسب ما تعلّمته في البحث. 
- ألا يمكن للمولى أن يقول لنا عن طريق رواية مثلا: «الحكم الذي 
قطعتم به - وجوب صلاة الصبح مثلا - لا أريده منکم» فلا تصلّوا؛ فقد 
اسقطته عنكم)؟ لماذا؟ 
"- عندما تكلم المصنف نشل في منجزية القطع» لم يحصر ذلك 
الكلام في منجزية القطع» فنراه تكلم عن منجزية الظن والإحتمال أيضاء 
كما ذكرناه في البحثين السابقين» ولكنه عندما جاء وتكلم عن معذرية 
القطع» رأينا أنه حصر الكلام في معذرية القطع» وما ذكر معذرية الظن 
والإحتمال» أي: الظن بعدم التكليف. واحتمال عدم التكليف. فما العلة 
فى ذلك برأيك؟ 
إذا لم تستطع الوصول إلى جواب شاف» إعرض السؤال على 
أستاذك الكريم. 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
-١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف تثل. 
١‏ مباحث الأصول (الحائري» ج. بحوث في علم الأصول 
(الهاشمي)» ج »٤‏ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۸ القطع. 
”- تهذيب الأصول» ج ١‏ ص18. 
كفانة اول خر ۹9 


البحث رقم )٠۲(‏ 
١.التجري‏ 
؟. العلم الإجمالي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «التجري) ص .٤١‏ 

إلى قوله: «القطع الطريقي والموضوعي) فض 

ثانيا: المدخل 

نتكلم في هذا البحث في محورين: 

الأول: التجري 

وسوف نوضح هناء المقصود بالتجري, والمتجرّي» ثم سنتكلم في أنه 
هل يستحق هذا المتجري العقاب بحكم العقل أم لا؟ 

وسنرى أن تحقيق جواب ناجع يتوقف هنا - أيضا - على الرجوع 
مرة أخرى إلى تحديد حق الطاعة الذي سبق ذكره. واصلين إلى نتيجة 
هى أنه يستحق العقاب كالعاصىء بلا أي فرق بين المسألتين. 

الثاني. العلم الإجمالي ۰ 

وأما بالنسبة للبحث الثاني» فنتطرق فيه إلى توضيح المراد بالعلم 
الإجمالي» ونمثل له» ثم نتكلم عن المنجزية الموجودة فيه» حيث أنها 
منجزية العلم بالجامع» بالإضافة إلى منجزية الإحتمال في كل طرف 
مشكوك؛ بناء على ما ذهبنا إليه من منجزية كل انكشاف ولو على نحو 
الإحتمال. 

ثم سنتكلم عن إمكان وعدم إمكان إبطال المولى لهذه المنجزيّة. 
فنقول بالإمكان» ونوجه هذا الإمكان اعتمادا على ما ذكرناه سابقا في 
منجزية الإحتمال والظن. 
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وأما ما قد يقال من أننا ذهبنا سابقا إلى استحالة انفكاك المنجزية عن 
العلم فكيف انفكت عنه هنا؟ فسنجيب عنه هنا أيضا. 

وعلى هذاء فمنجزية العلم الإجمالي متوقفة أيضا - شأنها شأن 
منجزية الإحتمال والظن - على عدم ورود الترخيص الظاهري في 
الأطراف. 

ولكن هذا الكلام كله إِنْما هو على مستوى الثبوتء والإمكان» وأما 
من ناحية الوقوع» وعالم الإثبات» وأنه هل صدرت تراخيص في جميع 
أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ فسيأتي بحثه في الأصول العملية. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: التجري 

إذا قطع المكلف بوجوب ا تحریم» فخالفكٌ وكان التكليفة ثابتاً في 
الواقع ؛ اعتبر عاصياً وأمًا إذا قطع بالتكليفي وخالفة ولم يكن التكليفة 
ثابتاً واقغا شک جربا وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا 
المكلّف المتجرّي بحكم العقل» ويستحق العقاب كالعاصي أو لا؟ 

ونلاحظ هنا أن الكلام كله في حكم العقل على المتجري» ما يعني 
أنه المرجع» والمسؤول» ومن ينتظر منه الجواب في المقام» كما كان 
الحال عليه بالضبط في جميع ما مررنا به من بحوث القطع إلى الآن. 

وما تعلمتاة فن البحوث ,السايقة عتما كا تسأل «العقل .عق بوت 
الحجية للقطع بالط والاحتمال وإمكان التفكيك بينها وبينه» يجب أن 
يكون حاضرا في المقام للمساعدة فلا نرجع إلى الصفر بعد هذه 
الحصيلة الجيدة الممتازة الفنيةء من المعلومات والأفكار المنهجية الهادفة 
المفيدة: 


التمهيد O O‏ 
ما نعنيه هنا: هو أننا عندما كنا نسأل عن استحقاق العقاب أو عدم 
استحقاقه» كنا نرجع إلى مساحة حق طاعة الآمره وحدود مولويته؛ فإن 
كانت هذه المساحة تشمل الحالة محل البحث» فخالف العبك فإننا كنا 
نعلله مستحقًا للعقاب عقلاء وإن لم تشمل المساحة الحالة لم يحكم 
بالاستحقاق» ولا العقات. 
بناء على ما سبقء فإن السؤال المطروح في المقام» هو 

0 موضوع حق الطاعة الذي تكله نولو او ر 
المنكشفة للمكلّفيء أو مجرة الانكشافه ولو لم يكن مصيباً؟ 

ويمكن صياغة السؤال المتقدم صياغة أخرى أكثر وضوحاء فنقول: أن 
حق المولى على الإنسان. هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت 
لديه» وكانت ثابتة في الواقع» فيكون الموضوع (التكليفة المنكثيفة» أو 
في كل ما يتراءى له من تكاليفه. سواءً كان هناك تكليفة حقًاً وفي 
الواة قع أو لاه فيكون الموضوع (انكشاف التكليف)؟ 

ومن الواضح أننا لو اخترنا الأول فإنه لن يكون المكلفة المنجرتي قد 
أحل بحق الطاعق ولا يعد منتهكا لحرمةٍ المولى؛ إذ لا تكليف من 
ااا ليوجب العقل الراك يمنا براه ويحكم بقبح عدم ذلك؛ إذ 
ذلك كله سيكون من السالبة بانتفاء الموضوع (التكليف). 

ومان اعدو الا ن ا ق و کی ا کات اول 
الأرك + 0 أل بما قطع به» فيحكم العقل العمل بأنّه 
يستحق العقاب؟ إذ كان المفروض التحرك بما يوافق القطع» وما دام لم 
شف ونيو ا #الماضن تاها 

هذا هي اال وخا “قينا ا الان الات ا 
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يترتب على ما ينتخب منهماء فماذا نختار؟ علما بأن المسؤول ‏ كما 
تقدم ‏ هو العقل ليس إلا. 

والصحيح في الجواب هو الشق الثاني؛ لأننا عندما نسأل العقلء فإنه 
يجيب بالقول: إن حق الطاعة شامل من حيث التأثير والعمل للحالة محل 
البحث؛ وذلك لأن منشأه وأساسه ومنطلقه شامل لهذه الحالة؛ فإن منشأ 
هذا الحق» وما أثبته کو و ارام المولى عقلًاء ولزوم رعاية 
حرمته» وعدم انتهاكهاء وعندما كنا نحكم باستحقاق العاصي للعقاب, 
فإنما كنا نحكم بذلك انطلاقا من هذا المنشأء فالعاصي انتهك حرمة 
مولاه» وخرج على طاعته» وتحداه في حدود مولويته. ولو تأملنا في ما 
نحن فيه» لوجدنا أن جميع ذلك متحقق في المتجري؛ إذ من الناحية 
الالختر ا و رعا ارمق لا فت ف أنه لا درق بين اجى الذي يق 
من العاصي» والتحدي الذي يقع من المتجرّي» فالمتجرتي - إذاً - 
يستحق العقاب كالعاصي. 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: العلم الإجمالي 

إنقسام القطع بحسب متعلقه 

القطع» والعليٌ والانكشافة تارةً تعلق بشيء محلو مشخصء 
ويُسمّى بالعلم التفصيلي ومثاله: العلمُ بوجوب صلاة الفج أو العلمٌ 
بنجاسة هذا الإناء المعيّن. 

وأخرى يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين > ويُسمّى بالعلم 
الإجمالي” ومثاله؛ العلمُ بوجوب صلاةٍ ما في RA‏ > هي إِما الظهرٌ 
و اليس و أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالضبط. أو 
العلم ا ا , الإناءين بدون 00 


E E O التمهيد‎ 

حقيقة العلم الإجمالي 

ونحن إذا حللنا العلم الإجماليَ نجل أنه مركب من العلم بالجامع بين 
الشيئين» ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردة بينها ذلك 
الجامء؛ ففي المثال الأول يوج عونا كل يورب صلا ماء وهذا هو 
الجامع EN‏ فلن لبس و ب سيا قاور 
والجمعةء وعندنا احتمالان: أن يكون الواجب ظهر يوم الجمعة هو صلاة 
الظهر خاصة كما في غيرها من الأيام» وأن يكون الواجب ظهر يوم 
الاو او شاف ر 

منجزية العلم الإجمالي 

ولو سألنا عن منجزية العلم الإجمالي في المقامء فإن الجواب يجب 
أن بكرن عل فق ما : تعلماه ساقاء ققد" تملا أن المتجرية اة 
لحدود حق الطاعةء وأنه ثابت في كل انكشاف للحكم الشرعي» ما يعني 
الله ياك في أن العام بالجامم بيتك من الب متعدرية لمم 0 
الاحتمال في كل طرفم من الطرفين المحتملين منجرٌ أيضاً؛ إذ هو 
انكشاف للحكم الشرعي وإن كان ناقصا؛ فهو منجز إذا. 

التفكيك بين المنجزية والعلم الإجمالي 

ويأتي هنا - أيضا ‏ ما تقدم في الفرق بين منجزية القطع ومنجزية كل 

العلى واا اا ماده و و يعدم وريد 
الو نن الجاد مق قبل 'الموليجوأنة التانية فة على الك ويه 
المقام. 

ما يعنيه الكلام المتقدم» هو أن بإمكان المولى في حالات العلم 
الإجمالي أن يُبطِل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك؛ لعين ما تقدم في 
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إمكان التفكيك بين الاحتمال وحجيته؛ وهو إمكان الترخيص الظاهري 
E‏ و ل ۰ 

ء على ما تقدم ففي مثالناء إذا رخص الشارع بواسطة حكم 
اسرد E‏ 
كما تقدم في محله؛ فإن موضوع هذا الحكم الظاهري هو الشك في 
التكليف» والمفروض أنه متحقق في هذا الطرف» وهذا ما سينتج بطلان 
منجزية هذا الاحتمال» نعم منجزية احتمال وجوب الجمعة تبقى على 
ا وک منجزية العلم بالجامع؛ فإنّها تظل ثابتة الا تبر ك قا 
احتمال من الاحتمالين ب ف ف الا ی كنا 
الصلاتين في وقت:واحد. 

وإذا رخص المولى في إهمال احتمال وجوب مؤااة اجيم لا غيم 
بطلت منجزية هذا الاحتمال؛ وظلْتْ منجزية الباقي كما تقدم 

ونقول هنا: إن بإمكان المولى أن يُرخص في كل من الطرفين معاً 
توحيضين طا هوین وبهذا تبطل كل المنجزياتي بما فيها منجزية العلم 
بالجامع» ما يعني: إمكان التفكيك بين المنجزية والعلم الإجمالي عقلا؛ 
إذ موضوع كل من الترخيصين في الطرفين متحقق» وهو الشك في 
الحكم» فإذا ورد الترخيص في عدم الاهتمام بكلا الاحتمالين» فإن 
للمكلف أن يترك كلا الطرفين حينئذ. ما ينفي أي موضوع للعلم 
الاجمالى فى هذه الحالة؛ إذ أن منجزيته إنما هى بمنجزية أحد أطرافه 
عن انم وكلة 'اعفف: هلم مسجو TE‏ كما هو المي 
فتنتفي منجزية العلم الإجمالي. 

وقد تقول: إن العلم بالجامع مصداق من مصاديق القطم» وفرد من 


أفراده؛ إذ هو انكشاف تام بالنسبة إلى هذا الجامع» وقد تقلام أن منجزية 
القطع غير معلقة ولا يمكن حتى للمولى نفسه التفكيك بينها وبين 
الحجيةء فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟! 

والجواب في المقام يظهر مما تقدم في توجيه عدم إمكان التفكيك 
بين الحجية والقطع؛ إذ كان عدم طريقة ممكنة يستفيد منها المولى 
للتفكيك؛ فإن جعل الترخيص إما بحكم واقعي» وإما بحكم ظاهري» 
والواقعي لا يمكن؛ إذ يلزم منه اجتماع الضدين» والظاهري لا مجال له 
بعد عدم موضوعه بانعدام الشك» وأما في ما نحن في فهناك طريقة 
ممكنة للتفكيك؛ وذلك بترخيصين ظاهريين في کل دمن الطرفين اد 
موضوع جعل الحكم الظاهري (الترخيص) متحقق» وهو الشك في 
الحكم» فإذا كان كل منهما ممكناء فإن معنى هذا إمكان التفكيك بين 
الحجية والعلم بالجامع؛ إذ أن لازم إمكان الترخيص في الطرفين 
بترخيصين معناه إمكان الترخيص في الجامع. 

وما نصل إليه من نتيجة مما تقدم» هو: إن حجية ومنجزية العلم 
الاجمالي ليست من قبيل حجية أخيه العلم التفصيلي في عدم توقفها 
على إحراز عدم ترخيص المولى بالتركء ونما هي من قبيل منجزية كل 
من الظن والاحتمال في توقفها على ذلك. 

نعم» لابد أن نلتفت إلى ما قلناه في البداية» وكررناه في أكثر من 
مورد. وهو أن الكلام كله في المقام إنما هو من الناحية العقلية» ومن 
ناحية الإمكان» وما يسمى بناحية الثبوت وعالمه» وهو عالم الإمكان 
العقلي» فالتفكيك من هذه الجهة ممكن» بمعنى: إنه لا يستلزم 


1۲ عدمء 0000000 000000000000000 ...00.0.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
المستحيل» وأنه مما يحكم العقل بإمكانهء إلا أنه ليس هناك قاعدة 
تقول: كل ما هو ممكن فهو واقع في الخارج, وَإِنّما يتوقف ذلك على 
ورود دليل على وقوعه بعد أن لم يكن متحققاء شأن المقام شأن أي أمر 
اخر ممكن في عالم الخارج والاثبات. 

وعلى هذاء فلو أردنا أن نسأل: هل وقع هذا التفكيك الممكن عقلا 
في الخارج؟ بمعنى: هل ورد دليل على الترخيص في الطرفين؟ فإن 
البحث عن جواب هذا السؤال يجب أن يكون في محله الفني من 
أبحاث علم الأصولء وهو ليس ما نحن فيه ونما مكانه في ما سيأتي 
في المستقبل - بعونه تعالى ‏ في مباحث الأصول العملية؛ حيث الكلام 
عن ورود الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي أو عدم وروده ° 

إلا أن الذي ننبّه عليه هناء هو أنه حيث قلنا بإمكان الترخيص في ما 
نحن فيه إنفتح الباب أمام البحث هناك؛ إذ من الواضح أننا لو كنا قد 
بنارا الاستحالة في ما نحن فيه. لما كان أي وكنه الم ووه 


5 5 ع ۲ 
الترخيص في الخارج او عدم و 


(١)وسئقول‏ هناك: إن هذا الممكن عقلا لم يقع في الخارج؛ فإن أدلة البراءة قاصرة 
عن شمول جميع أطراف العلم الاجمالي. 

(۲)وهذا المطلب الأخير ينبهنا إلى معلومة مهمة في المقا» وهي أننا لو بنينا على 
مسلك المشهور في ثبوت الحجية للقطع» وهي أنها ثابتة له من باب كونها لازما 
ذاتيا له لما كان هناك فرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في عدم إمكان 
التفكيك. وهذا ما سيكون له تداعيات وتوابع تأتي في مباحث البراءة العقلية 
والشرعية» ومسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان» ومسلك المصنف تت 


رابعا: متن المادة البحثية 

التجري 

إذا قطع المكلّف بوجوب أو تحريم؛ فخالفث وكان التكليفة ثابتاً في 
الواقع ٠‏ اعتبر عاصياً. وأا إذا قطع بالتكليفي وخالفة ولم يكن التكليفة 
ثابتاً واقعا سی متجرياً ا 

لس حا ار ود حل ها لحي لسو وير 
العقل' ' ويستحق العقاب كالعاصي. أو لا؟ 

ومرةً أخرى يجبا أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية 
المولى لتحده موضوعه» فهل موضوغه هو التكليفة المنكشفة للمكلف. 
أو مجرة الانكشاف ولو لم يكن مصيباً؟ 
SS‏ 
التي انکشفت لديه”” أو فى کل ما يتراءئ له من تكاليفه» سواه كان 
هناك تكليفة حقًاً أو لا؟ 


الأول لا يكون المكلفه المتجرّي قل ل بحق الطاعة؛ إذ لا 
تكليف وعلى الثاني» يكون قد أخل به فيستحق العقاب 2 


القائل يض الظاعة رنه مالي قاد 

(1)وإذا قطع بالتكليف وعمل على طبقه ولم يكن ثابتا واقعاء سمي منقادا. ولو كان 
جاتو وا نيه" E TR‏ قاد و 

(؟)فالكلام كله في حكم العقل العملي كما قلنا؛ فإنه المرجع في السؤال في المقام. 
()اي: التي كانت ثابتة واقعا. 

اي في الواقع 


(0)بحكم العقل. 


١ج عده 0000000 000000000000000 0.0...0000000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي:‎ 1٤ 

والصحيح هو الثاني؛ لان حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى 
عقلًاء ورعاية/حرمته؛ ولا شلك في أنه من الناحيةٍ الاحترامية ورعاية 
الحرم لا فرق بين التحلاي. "الذي بيقع من الغاضى والتحني. الذئ 
بِقَع من المتجريء فالمتجرتي - إذأً - يستحق العقاب كالعاصي. 

العلم الإجمالي 

القطع تارة يتعلّق" بشيء محلو ويُسمّى بالعلم التفصيلي ومثاله: العلمٌ 
بوجوب صلاة ٠‏ بنجاسة هذا الإناء اللو 
الإجماليء 00 العل , بوجوب MS‏ هي إمَا الظهن 
اا دون أن 0 تي إحداهما بالضبط. أو 


(a 0 1‏ 
و او و ا ا ای الأظرافه ال د ا 
ذلك الجامع؛ ففي المثال الأول يوج عندنا عل بوجوب صلاةٍ ماء 
وعندنا احتمالان: لوجوب صلاةٍ الظهر ا ولوجوب صلاةٍ الجمعة 


خاصة. 


ولا شك في أن العلم بالجامع منجز وأن الاحتمال في كل طرف 


(١)أي:‏ ولزوم رعاية حرمته. 

YS‏ ناح المسدةة اراقع 

(")ذو جهتين» مركب. 

(٤)فهو‏ انكشاف للحكم يستتبع الحجية كما قلنا سابقا؛ من ثبوتها لأي درجة من 
الانكشاف. 


منجَرٌ أيضاً؛ وفقاً لما تقلام؛ من أن كل انكشافي منجرٌ مهما كانت درجت 
ولكن منجزية القطع - على ما عرفت - غير معلّققٍ ومنجزية الاحتمال 
ا ومن هناء كان بإمكان المولى في حالاات ي العلم الإجمالي أن لل 
منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك؛ وذلك بالترخيص الظاهري في عدم 
التحقظ؛ فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطليت 
000 هذا الاحتمال وت بعال وجوب المي 0 
حالهاء وكذلك منجزية العلم بالجامع؛ فإنّها تظل ثابتة أيضا بمعنى: أن 
المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأما" ٠‏ 

وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاةٍ الجمعق 
بطلت منجزية هذا الاحتمال؛ وظلَتْ منجزية الباقيء كما تقلام 

وبإمكان المولى أن يُرخص كل من الطرفين معا بترخيصين 
ا 

وقد ول إن العلم بالجامع فرة م من القطم ” 00 تقدم آم 
القطع غير عة فكيف ترتقع منجزيةً العلم بالجامع هنا؟ 

والجواب: إن القطع الذي تكون رت غير معلّقةٍ هو العلمٌ 
التفصيلي؛ إذ لا مجال للترخيص الظاهري” في مورده؛ لأ الترخيص 
الظاهري لا يمك إلا في حالة الشكة ولا شك مع العلم التفصيلي” 


(1)أي: معاء ما وقع الترخيص في ترك التحرز منه وما لم يقع. 

(1)لأنه يبقى قطعاء وأما أن متعلقه هو الجامع بين المحتملاتء فهذا لا يؤثر في 
كوه قظعا. 

(۳)على عدم الترخيص الجاد من قبل المولى في المخالفة. 

(؛)فضلا عن الواقعى 


١ج عدمء .000000000000000 0.0...0000000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي:‎ ۳١ 
الشكة في كل طرف مو جو‎ e ولکن»‎ 
فهناك مجال للترخيص الظاهري* > فتكون منجزية العلم الإجمالي‎ 
معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين.‎ 

هذا ين الناحية النظرية ثبوتا وأا ين الناحية الواقعية إثبات ا 
هل صدر من الشارع ترخيص" في كل فن :طرفي العلم الإجمالى؟ 
فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية ٠”‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو قطع زيد بأ الذي معه هو ملك لبكرء ولكنه مع هذا أتلفه بلا أن 
يأخذ إذنا منه. ثم اتضح بعد الإتلاف أنه لزيد نفسه. فما جواب ما يلي: 

-١‏ هل يكون زيد آثما أم لا؟ وما الدليل؟ 

۲ هل يضمن زيد ما أتلفه لبكر؟ ولماذا؟ 

۳- لو كان الجواب في السؤال الأول بنعم» وفي السؤال الثاني بلاء ألا 
يكون هذا تهافتا وتناقضا؟ ولماذا؟ 

يرجى اشراك الأستاذ الكريم في الإجابة على هذه التطبيقات» خاصة 
التطبيق الاخير. 
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(١)كما‏ تقدم بالتفصيل. 

(۲)من ناحية الإمكان وحكم العقل. 

(۳)وهو عالم الادلة وورودها من قبل الشارع. 

(٤)بحيث‏ يؤدي إلى التفكيك بين القطع والحجية. 

()وسوف يأتي عدم الإمكان؛ لأن جريانها في بعض الأطراف دون بعض ترجيح 
بلا مرجح» وهو ممنوع» وجريانها في جميع الأطراف غير ممكن أيضا؛ لتعارضها 
وتسافطيا. 


التطبيق الثاني 

«المقدمة الثانية: في القبلة: يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة. 
6 و بخ تعذره وتساوي الجهات»› صلی إلى أربع جهات إن وسع 
الوقت» وإلأه فبقدر ما وسع» ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم 
ونحوه» صلی إلى المحتملاات ا 

ُن كيفية الإستدلال بالعلم الإجمالي ومنجزيّته. بعد أن توضح انطباق 
العلم الإجمالي هناء وأطراف الشك الموجودة فيه مع ما الذي اقتضاه. 

التطبيق الثالث 

لو تزوج زيد بإحدى توأمين معيّنة وهي فاطمة» وبعد ملّة جتنت 
فاطمة مع أختها التوأم» ولم يمكن التمييز بينهماء فحينئذ: 

١هو‏ يعلم إجمالا بوجوب الإنفاق على إحداهما؛ لأنها زوجته. 

١‏ هو يعلم إجمالا بحرمة الإستمتاع بل لمس إحداهما. 

۳ هو يعلم إجمالا بجواز الإستمتاع بإحداهما؛ لأنها زوجته. 

بعد هذا نسأل: ما الذي تقتضيه هذه الأنواع الثلاثة من العلم 
الإجمالى؟ 

حاول أن تجد الحل بصورة مناقشة تجري مع الأستاذ وسائر الطلبة 

سادسا: خلاصة البحث 


(١)تهذيب‏ الأصول» ج٠١‏ ص177. 
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يستحق العقاب عقلا كالعاصي؛ وذلك لشموله بمنشاً حق الطاعة؛ من 
لزوم احترام المولى» ولزوم رعاية حرمته» وهو شامل لحالة التجريء 
فكل من يهتك هذه الحرمة ولو بمخالفة قطعه بتكليف لم يكن ثابتا 
وَاقعا فإنة تح الات والمتجرى قن إنتيك هذه الحرمة: 

-١‏ العلم الإجمالي قطع بالجامع وشك بعدد الأطراف. ولقطعه 
وللاحتمال الموجود فيه منجزية؛ لأنها انكشافء إلا أن منجزية كل منهما 
يمكن سلبهاء أما منجزية الاحتمال في كل من الطرفين» فبوجود الشك 
في كل منهماء فيمكن جعل ترخيص ظاهري فيه» وأما منجزية العلم 
بالجامع؛ فبورود الترخيص في جميع أطراف العلم؛ إذ لن يبقى علم 
إجمالي حينثذ لتكون له منجزيةء وهذا عبارة أخرى عن سلب المنجزية. 

اه سابقا من استحالة سلب المنجزية عن القطع والعلم؛ فإنه 
- على هذا - مختص بالقطع التفصيلي» ولا يشمل القطع والعلم الإجمالي. 

4- نعم» هذا كله في عالم الثبوت والإمكان» وأما أنه هل صدر مثل 
هذا الأمر في الواقع» وفي عالم الإثبات» والصدور, والدليل؛ أم لا؟ فهذا 
ماسياتق نهوانه فى بيخت الأول العمل إن اء الله حال 

شاا :تارات 

آ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ من هو المتجري؟ وما فرقه عن العاصي؟ 

ما هو الدليل على استحقاق المتجري للعقاب؟ 

۳- أذكر المنجزيات الموجودة في العلم الإجمالي بناء على نظرية 
حق الطاعة. 


كيلف ,يمك ا و ا 


0 ما معنى قولهيش: «هذا من الناحية النظرية ثبوتاء وأما من الناحية 
الواقعية إثباتا»؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ لماذا كان الجواب على سؤال: «هل أن المتجري مستحق للعقاب 
أم لا؟). مما يرجع فيه إلى العقلء وإلى تحديد حق الطاعة؟ لماذا لا نرجع 
فيه إلى الروايات مثلا؟ 

-١‏ هل تعتقد بأن من لا يذهب إلى ما ذهب إليه السيد الشهيد تمل 
من نظرية حق الطاعة» ومنجزية الاحتمال» سيقول بعدم استحقاق 
المتجري للعقاب؟ ما الدليل على ما تقول؟ 

راجع الأستاذ الكريم بهذا الشأن. 

۳ ما موقفك من فكرة أن بإمكان المولى أن يوجه ترخيصا مباشرا 
إلى العالم بالعلم الإجمالي. وليس بالطريقة غير المباشرة التي ذكرها 
المصنف من الترخيص في الأطراف كلهاء و الذي يلزم منه الترخيص 
في الجامع؟ ما دليلك على ما تختاره؟ 

٤‏ لماذا لم نسمع باصطلاح معذرية العلم الإجمالي في هذا البحثء 
خلافا لما كان الوضع عليه في العلم التفصيلي (القطع)؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ اعفان الأول والثالقة للسيد الشهيد ول: 

١‏ تقريرات بحث السيد الشهيد المذكورة في البحث السابق. 

"ل مصباح الأصول» ج 7 ص 17. 

٤‏ - كفاية الأصول» بحث: حجية القطع» والعلم الإجمالي. 

۵ تهذيب الآصولء ج .١‏ ص77١.‏ 


البحث رقم (1) 
القطعٌ الطريقي والموضوعي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «القطع الطريقيً والموضوعي» ضِن 41 

إلى قوله: «جواز الإسناد إلى المولى» ص"٤.‏ 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام في منجزية القطع» وقلنا: إن القطع والعلم منجزء ولابد من 
الإشارة هنا إلى توضيح أكثر لهذه القاعدة ‏ منجزية القطع - فهل أن 
القطع بصورة عامّة منجز مهما كان متعلّقه (المقطوع به)» أم أن قطعا من 
بخاص يعر امن را كل تي 

للإجابة على هذا السؤالء لزم ان نتطرق إلى بحث جديد اسمه: «القطع 
الطريقي والقطع الموضوعي»» فتقستم القطع إلى نوعين: طريقيء 
وموضوعي» ونوضح المراد من كل منهما؛ لنبيّن أن الأول فقط هو ما كنا 
نعنيه بقولنا: القطع منجزء وأما الثاني» فدوره دور التوليد للحكم (بالمعنى 
الذي سنبينه)» لا تنجيزه. 

نعم» بعض الأحيان يكون القطع الواحد طريقيا منجزاء وموضوعيا 
فولدا فى الوق شمه ولك م هذا لما كرون بالسسبة إلى امور ت 
ا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم تقسيم القطع إلى تفصيلي وإجماليء وقلنا: إن القطعين منجّزان 
بالنكتة نفسها؛ وهي أن القطع يمثل انكشافا للحكم الشرعي» فهو داخل 
في مساحة حق الطاعة» والمولويةء والمنجزية. 

وتصل النوبة الان إلى تقسيم آخر للقطع» وهو تقسيمه إلى: القطع 
الطريقي» والقطع الموضوعي» وباختصار: يكون القطع تارة طريقا للحكم 
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وكاشفا عنه» وأخرى يكون موضوعا للحكم مولّدا له» وإليك التفاصيل: 

.١‏ القطع الطريقي 

لو أخذنا الحكم الشرعي بنظر الاعتبارء فإن القطع الطريقي هو الذي 
يكون طريقا أو كاشفا عن الحكم الشرعي» ذ فهو القطع الذي يرينا الحكم 
الشرعى الموجود سلفاء والصادر عنه تعالى» > فهو مجرئد كاشف عن الحكم 
الشرعي» وليس له تأثير في إيجاد الحكم وتوليده بعد أن كان معدوما. 

ومن أمثلة القطع الطريقي: جميع ما تقدم عند الكلام عن القطع 
في الواقع» فإذا قطع المكلفة بهذا الحكم. وقطع بأنَ هذا السائل خم 
تحفق القطع الطريقى» فان هذا القطع بالحكم وبالموضوع: يكون طريقا 
إلى الحكم وكاشفا عنه. فيحكم العقل له بالمنجزية كما تقدم بمعنى 
وجوب الامتثال» واستحقاق العقاب على عدمه. 

ولو تأملنا في ما تقدم من المثال» لرأينا أن ل ال إلى 
العم الجر كار لجر al‏ ؛ وليس له دخل وتأثيرة في 
وجودها واقعاً؛ لان الوه ثابتةٌ للخهر على أي حال» وا قطع 
الک بان هذا * حمر أو لا وهذا هو المقصود بالقطع الطريقي. 

ا لدي 
وعدا يعني: أن الحكم لن يوج ولن يكون فعليا إلا بعد تحقق القطع؛ 

مد اا ال e‏ 
الشرعي ويولده بعد أن كان عدما قبله. 

وعنلها تقول: وك الحرمة اوتا بعك أن كانت قله عدم فليسن 


معنى هذا: أن الحكم لم يكن صادرا من قبل المولى» وأ القضية لم 
تكن قد وصلت مرحلة الاثبات والابرازء كلا بل القضية والحكم قد 
صدراء وثبتاء وأبرزاء إلا أن هذه القضية والحكم لن يكونا فعليّين إلا بعد 
تحقق القطع بالخمرية»ء فالقطع بالخمرية هو الذي يُعتبر المولد للفعلية. 

ومثال القطع الموضوعي: ما إذا حكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خم 
حرام وبعبارة اخری: «مقطوع الخمرية حرام)» فما نلاحظه هناءهو ان 
القطع بالخمرية أخذ موضوعا للحكم بالحرمة» وعليه» في هذه الحالة لن 
يحرم الخمرٌ ويصير الحكم فعليا إلا إذا قطع المكلفة بأنه حمر إذ في 
هذه الحالة فقط يتحقق الموضوع فإذا تحقق الموضوغ؛ تحققت القضية 
وصارت فعلية. 

ولابد من القول هنا بأن القطع الموضوعي لا علاقة له بالتنجيزء وإِنّما 
هو كما قلنا ‏ مجرد دخيل في فعلية القضية التي موضوعها القطع 
ومحمولها الحكم بالحرمةء بمعنى: أنها ستكون تامة فعلية بهذا القطع, 
فإذا تعلق بهذه القضية التي موضوعها القطع وحكمها الحرمة قطع؛ بأن 
كانت مقطوعا بهاء اي: لو قطعنا بان مقطوع الخمرية حرام فإن هذا 
القطع الجديد هو قطع طريقي منجز؛ لأنه كاشف عن الحكم الشرعيء 
الذي هو «مقطوع الخمرية حرام). فانتبه. 

*. يمكن أن يكون القطع الواحد طريقيا وموضوعيا 

ما وصلنا إليه من نتيجةء هو: أن القطع الكاشف عن الحكم الشرعي 
الثابت مسبقا قبله هو قطع طريقي» وهو القطع المنجز الذي كنا نتكلم 
عنه إلى الانء وأن القطع الذي أخذ موضوعا في الحكم والقضية هو 
قطع موضوعي لا علاقة له بالتنجيز, وَإنّما وظيفته وتأثيره فعلية الحكم. 

وما ينبغي أن نذكّر به هناء هو أن القطع الواح يمكن أن يكون 


٠ 
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طريقيا في حالة وموضوعيا في حالة أخرى؛ إذ - كما تقدم - التصنيف‎ 
إنما هو على الأساس المتقدم؛ من الكشف أو التوليد.‎ 

فمثلا: لو قيل: «إذا قطعت بحرمة شرب الخمرء يحرم عليك بيعه» 
ا ل ا ا ل 
الات بيار الس سبلي فيه؛ فهو كاشف عن الحكم بالحرمة 
لا مولد له؛ بمعنى: أن الحكم بحرمة الشرب كان موجودا ثابتا فعليا قبل 
هذا القطع, فدور القطع بالنسبة إلى هذا الحكم مجرد الكشف والإراءة 
فيكون قطعا طريقيا. 

إلا أن هذا القطع الطريقي بالنسبة إلى الحكم بحرمة الشرب» هو 
بنفسه قط موضوعيً بالنسبة إلى الحكم بحرمة البيع؛ لتحقق معيار القطع 
الموضوعي فيه؛ إذ قبل هذا القطع لا حكم بحرمة البيع؛ إذ قبل تحقق 
هذا القطع لا تحقق لموضوع هذه الحرمة» فيكون هذا القطع مولدا 
الو ا 

رابعا: متن المادة البحثية 

ES 

و كر ا ا ا 

SS 
ويُسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك‎ 


(١)فالحكم‏ هنا - وهو الحرمة هو متعلق القطع. أي: المقطوع به. 

(۲) الذي هو موضوع الحرمة. 

(؟)بتحقق جميع ما له دخل في فعلية الحكم وتنجُزه من القطع بالحكم 
(المحمول»» والقطع بالموضوع. 


a Aa‏ و 
الحرمة ؛ لانه مجرئة طريق وكاشف عنهاء وليس له دخل وتاثيرٌ في 
وجودها واقعاً؛ لأ الخرمة ثابتةٌ للخمر على أي حال» سواء قطع 
المكلفة O‏ ۰ 
وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر” حرا فلا يحرم الخمر 
إلا إذا قطم المكلّفة بأنّه خم ويُسمّى القطم في هذه الحالة بالقطع 
e‏ له مدخيل في جود الحوهة N‏ فين اناك 
والقطم إِنّما e‏ كار فيا ليا E O I‏ 
منجزيّته إلّما هي من أجل كاشفيته وهو إلّما يكشفة عمًا يكون قطعاً 
Pal N E‏ التكليفة الذي يكون القطع موضوعاً له 
e,‏ م شن سراد کک 
ل ا 0 


(١)لأن‏ متعلق القطع هو الحكم كما تقدم. 

(؟)هذا عطف تفسيري. 

(۳)لأن الموضوع هو (مقطوع الخمرية). 

)أي إلى التكليف» 

(0)كما تقدم في حجية القطع. 

(1)عطف تفسيري للعبارة السابقة مباشرة. 

(۷)لأنه قطع بالمحمولء أي: الحكم. طبعا مع انضمام القطع بموضوع هذا الحكم 
وهو إن هذا السائل (مقطوع الخمرية)»؛ لتتم القضية. 
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وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيّاً بالنسبة إلى تكليفي. وموضوعياً‎ 

بالنسبة إلى تكليف خر كما إذا قال: المولى الخمر حرام ثم قال: من 

قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيه فإن القطع بحرمةٍ الخمر قطع 

طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمرء وقطع: موضوعيٌ بالنسبة إلى حرمة بيع 

الع 0 : 1 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إرجع إلى ما ذكرناه في هذا البحثء وأجب على السؤالين التاليين: 

-١‏ هل يكون شرب الدواء واجبا بمجرد أن يقطع المكلف بأنّه دواء؟ 
لماذا؟ 

۲ قال المصنف ٠:‏ تقل في هذا البحث: «وهكذاء ينجز كل قطع ما 
يكون كاشفا عنه» وطريقا إليه من التكاليف». 

أ لاحظ أنه قدس سره أخذ قيد: «من التكاليف» في كون القطع 
طريقياء هل معنى هذا: أن القطع لا يمكن أن يكون طريقيا إلا إذا كان 
قطعا بتكليف؟ اشفع جوابك بالدليل الذي تقتنصه من البحث. 

ب - إذا قطع المكلف بحرمة شرب الخمرء ولكنه لم يعلم إن هذا 
السائل الذي امامه هو خمرء فهل يحرم عليه شربه؟ ولماذا؟ 

وفي حالة الإجابة بعدم الحرمةء فكيف صح للمصنف يَش أن يذهب 
إلى أن القطع بحرمة شرب الخمر منجز لتلك الحرمة؟ 

«طريقة الجواب: تأمّل أولا في معنى القطع الطريقي والموضوعيء ثم 
ارجع إلى البحوث السابقة في فهم معنى المنجزيّة. ثم راجع الحلقة 


(١)فالأول‏ يكشف عن (تكليف)» والثاني (يولد الحكم). 


الأولى في بحث فعليّة الحكم ومعناهاء وأنه متى يجب التحرك, 
والترك. كل ذلك مع بركات سماحة الأستاذ الكريم». 

التطبيق الثاني 

قال السيد الإمام تدش في شرائط الوضوء من تحرير الوسيلة: «طهارة 
الماء: وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل» بخلاف 
الإباحة» فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيتهء أو نسيانها. صح 
وضوؤه. حتى أنه لو التفت إلى الغصبية في اثنائه. صح ما مضى من 
أجزائهء ويتم الباقي بماء مباح» 7" 

تأمّل في هذه الكلمات المباركة. واستخرج قطعا طريقياء وقطعا 
وغ ولبلاك: علق او ول ی و کی السك رلا 
لأجل ذلك. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ ينقسم القطع إلى طريقي وموضوعي. فالقطع بحرمة شرب الخمر 
طريق وكاشف عن هذه الحرمة» فهو قطع طريقي بالنسبة اليهاء والقطع 
بالخمرية بالنسبة إلى قول الشارع مثلا: «ما قطعت بكونه خمرا حرم 
شربه»» قطع موضوعي؛ لوضوح أخذه موضوعا في هذا التكليف. 

١‏ دور القطع الطريقي هو التنجيز؛ فإنه يكشف عن الحكم» كالقطع 
بحرمة شرب الخمر مثلاء وأما القطع الموضوعيء فليس كذلك؛ بعد 
عدم دخالته في الكشف عن الحرمة» بل دوره دور التوليد» فهو يجعل 
الحكم بحرمة الشرب المتقدم مثلا فعليا. 

۳ يمكن أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف. وموضوعيا 
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بالنسبة إلى تكليف آخرء كما إذا قال المولى: «الخمر حرام»» ثم قال: 
«من قطع بحرمة الخمرء حرم عليه بيعه)؟ فالقطع بحرمة الخمر قطع 
طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر وشربهاء فهو يكشف عنهاء فيكون 
منجزا لهاء وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر؛ لأنه يولّدهاء 
أي: يجعلها فعليّة بإيجاده شرطها. 

سابعا: إختبارات 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما معنى: «القطع الطريقى)؟ وما معنى: «القطع الموضوعى»؟ مثل 

-١‏ ما الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي من حيث 
الحقيقة؟ 

٣‏ ما دور القطع الطريقي؟ وما دور القطع الموضوعي؟ 

٤‏ لماذا لا يكون القطع الموضوعي منجزا؟ 

4 ما معنى مولديّة القطع؟ 

1 هل يمكن أن يكون القطع الواحد موضوعيا وطريقيا في الوقت 
نفسه؟ وضح ذلك بمثال. 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ ما الهدف من هذا البحث؟ هل هو لمجرد العلم بأن هناك نوعين 
من القطع اسم احدهما: القطع الموضوعي» واسم الآخر: القطع الطريقي؟ 
وضح ذلك بالتفصيل. 

ما موقفك من قول: إن كل قطع هو قطع منجز. وليس عندنا قطع 
موضوعي أبدا؛ بتقريب أن القطع بالخمر عندما يولد حرمة شرب الخمرء 


فمعنى هذا: أنه دخيل في تنجز هذه الحرمة؛ لأن التنجيز فرع فعلية 
الحكم أولاء فيكون منجرا؟ 

۳ تأمل في البحث. وا تلتقط المراحل الكلية التي مر بهاء ثم 
اكتبهاء وأعط الغرض من كل واحدة منها. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

اقات الأول + اة والغالنة للد لهك :(إنطال طط هة 
الدليل - حجية الدليل العقلي: يمكن أن يستفيد منهما الأستاذ الكريم في 
إعداد فكرة إجمالية جدا عن علاقة القطعين ببعضهما). 

1 بحوث في علم الأصول (حسن عبدالساتر)» ج۸ ص 2187 والمهم 
جدا جدا مراجعة هذا البحث هناك. 

۳ الكفاية. ص ٠۰۳‏ 

٤-شرح‏ الرسائل» للشيخ الإعتمادي» ج ص .٠١‏ 

۵- تحرير الوسيلة» ج1١‏ ص ."١‏ 


البحث رقم )٠١(‏ 
جواز الإسناد إلى المولى 

أولا: حدود البحث 

من قولف عور AEN‏ 

إلى قوله: «الأدلة» ص .٤۷‏ 

ثانيا: المدخل 

نتناول في درسنا هذا اليوم محورين من محاور هذا الفصل المتعلق 
بما للقطع من خصوصيات وأحكام. 

المحور الأول للبحث: جواز إسناد ما قطع به من الأحكام إلى المولى 

أما هذا المحور الأول» فتتكلم فيه عن خصوصية أخرى من 
خصوصيات القطع» وهي: جواز إسناد ما قطع به من حكم إلى المولى؛ 
فنقول: إنه سبحانه وتعالى قد حكم بحرمة الخمر مثلا فيما إذا كان 
المكلف قد قطع بهذه الحرمة. 

وهذا ما نسميه: «جواز الإسناد». و الذي يختلف - كما هو واضح - 
عن حجية القطع بقسميها: المنجزيّة. والمعذريّة» فمتى يجوز الإسناد؟ 
وما علاقته بالقطع الموضوعي؟ 

ومن ثمرات هذا البحث - كما هو واضح - جواز أو عدم جواز إسناد 
الأحكام إليه سبحانه وتعالى؛ فالأحكام المقطوع بها يجوز إسنادها إليهء وأما 
ما لم يقطع به» كالحكم المستفاد من الروايات مثلاء فهذا ما لن نتطرق له 
هناء وسياتينا في هذه الحلقة تحت عنوان: «وفاء الدليل بدور القطع 
الموضوعى»» وتحت عنوان «إثبات الدليل لجواز الإسناد» إن شاء الله تعالى. 

المحور الثاني: تلخيص ومقارنة 

وأما المحور الثاني» فنشرع فيه بتلخيص مذهبنا (مسلك حق الطاعة) 
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فى تنجيز مطلق الانكشاف» فى مقابل مسلك من ذهب إلى أن المنجزية 
مكف الوك لاطي يني الانسات رباك قم اشام كيان 

وسنرى أن هذين المسلكين كما أن بينهما فروقا تقتضي الفرق 
لفان ea‏ اوداك شرق يمنا برق فلن 
الناحية النظرية والبحثية في البحوث الاصوليةء وترتيبهاء والمنهج المتبع 
في ها ومقذار انت راقن فيا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: جواز الإسناد إلى المولى 

هناك جانبة ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية اللتين تقدم 
لقنت فا اق رهن رار اماد اتيك القع إلى الو 
بمعنى: جواز أن نقول: إن حكم المولى الشارع في المسألة هو ما قام القطع 
عليه؛ ففى ما نحن فيه» هل لنا أن نقول: «إذا قطعت بحرمة الخمرء جاز 
عاذ السك اه إلى ا و المطر رع افق ا 

ارات 

عندما نرجع إلى ما جوز الشارغ إسناده إليه هو ما ثبت بالعلم» ولم 
يكن كذباء وحرّم القول بلا علم. كما في قوله تعالى في الاية (7) من 
ET‏ لين لكا به عِلْمُ4. والقطع علم وليس 
كذباء ما يعني: جواز الإسناد في المقام؛ لأنّه قول بعلم وقد أَذِنَ الشارغ 
ا د ٠‏ 

ولو تأملنا في ما تقدم من التمييز بين بين القطع الطريقي” والقطع 
الموضوعي” يتضح أن القطع بالنسبة إلى الحكم بجواز الإسناد إلى 
المولى يعد من القطع الموضوعي لا الطريقي؛ لأن جواز الإسناد حكم 


تر اعد فى رر ا ا ننه إلى الول يفال كما د 
: «إذا قطعت بالحكم الشرعي» جاز إسناده إلى المولى»» فالقطع 
بالحكم نفسه في قولنا: «قطعت بالحكم الشرعي»» قطع طريقي؛ لان 
معيار القطع الطريقي متحقق فيه» وهو الكشف عن مقطوعه وإراءته» فهو 
على هذا منجز لهذا الحكم كما تقدم. 

كما أن القضية المتقدمة نفسهاء وهي قولنا: «إذا قطعت بالحكم» 
القطع فيها يعد قطعا موضوعيا بالنسبة إلى الحكم الآخر المذكور في 
محمول القضية كلهاء وهو قولنا: «جاز إسناده إلى المولى)؛ لانه لا 
يكشف عن هذا الجواز, وإنما يولّده كما تقدم؛ فهذا الجواز قبل هذا 
القطع لم يكن ثابتاء ولا فعليا؛ بعدم موضوع القضية» كما تقدم بالتفصيل. 

وعلى هذاء فالقطع الطريقي هو الموضوع لجواز الإسنادء وليس القطع 
الموضوعيء وهذا فرق آخر من الفروق بين هذين القطعين. 

وبهذاء يتضح أن هذا الجانب الثالث للقطع» وهو جواز إسناد ما قام 
القطع عليه إلى المولىء يصح أن نقول: إنه لا يرتبط بالجانب العملي؛ إذ 
المرتبط بهذا الجانب هو ما يستدعي جريا عمليا على وفقه. وإن شئت» 
عبرت بأنه ما يرجع ال ا ا وأما القطم في ما نحن فيه. 
فإنه لما كان قطعا موضوعيا بالنسبة إلى الحكم بجواز الاسنادء فمن 
الواضح أنه لا يرتبط بالتنجيز ولا التعذير؛ فقد تقدم أن القطع الموضوعي 
لا علاقة له بالتنجيز والتعذير, وإنّما وظيفته وتأثيره توليد الحكم الشرعي 
ليس إلا. فانتبه. 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني (تلخيص ومقارنة) 

البحث لا يكون بحثا فنيا علميا إلا إذا ترتب عليه فائدة نظرية أو 
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غملية: والب الأصرلى من هذا اليل أيضا 

E Ek;‏ تقدم؛ من أن وظيفة الباحث في 
الأصول هي الخوض في ما له علاقة بحجية الأدلة التي يستفيد منها 
الفقيه في ممارساته الفقهية, أعني: عالم الاستدلال الفقهي. 

باتضاح ما تقدم» من حقنا أن نسأل: ما فائدة الخوض في بيان حجية 
القطع؟ وما فائدة المقارنة أحيانا بين مذهبنا ومذهب آخرين خالفناهم 
في ما ذهبوا إليه؟ 

جواب هذين التساؤلين وغيرهماء سيتضح من خلال المحور الذي 
نحن فيه؛ إذ وظيفته بيان الفائدة العملية والنظرية المنهجية في المقام 
فإلى التفاصيل: 

الذي تقد هو أن مذهبّنا بالنسبة إلى المنجزية (مسلك حق الطاعة)» 
هوا أن تدر التكليف» ا ا سق الطافة تحت تيت هذا ان 
ثبتت المنجزيةء ما يعني: أن المنجزية تثبت في أي انكشاف للحكم بغير 
اختصاص للقطع» وإن كانت منجزية القطع تختلف عن منجزية غيره في 
أنها أشد؛ باعتبار مرتبته العليا في الكشف عن الواقع» وأنها غير معلقة. 

وخلافا لمذهبنا المذهبة المسمى بمسلك (قبح العقاب بلا بيان» 
القائل بأن المنجزية ثابتةٌ للقطع بما هو قطع؛ فحيث لا قطع ولا علب لا 
حجية؛ ما يعني: عدم حجية الظن والاحتمال كما تقدم؛ بسبب أنه فاته 
ان هذا في الحقيقة تحديلد لمولوية المولى وحق طاعته؛ بسبب قياسه 
مولوية المولى الخالق المنعم ومساحتها وحدودها على مولوية الموالي 
العرفيين العاديين. 


النتائج النظرية والعملية للفرق بين المسلكين 

هذان هما المسلكان في المقام إذاء ولو تأملنا في هذين المسلكين, 
لأمكننا أن نحدد نتائج عملية ونظرية للفرق بينهما. 

المنهج على مسلك حق الطاعة 

فمن الناحية العملية (ونقصد بها: ناحية الجري العملى من المنجزية 
والمعذرية)» فمن الواضح أن الممكوةة وميد عات E‏ جراد 
Dm N AES‏ بيني لذ E‏ 
مل ا و 

وأما من الناحية النظرية المنهجية؛ فإِنْنا حيث ذهبنا إلى منجزية مطلق 
الظن والاحتمال عقلاء > فإننا في غنى عن الكلام في إقامة دليل على هذه 
المنجزية في كل من الظن والاحتمال؛ فكل ظنٌ وكل اجتمال منجز عقلا 
عندناء وهذا ما يعبّر غو ان الفاعدة الك الأولية ا في حالاات 
عدم القطع هي أصالة اشتغال الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن" من 
الشارع في عدم التحفظء ولهذاء ستكون الخطوة التالية ‏ منهجيا - بناء 
على مسلك حتق الطاعة هي البحث عن أن المؤمّنَ الشرعي (إذن الشارع 
في عدم التحفظ) هل ورد أو لم يرد؟ فإذا ورد. رفعنا ايدينا عن مقتضى 
القاغدة الحملية الأولية.فى اة الشاك وهي أصضالة الافتفال»:زذهننا إلى 
عدم التنجيزء وأما إذا ا ا اتال 
منجزية الاحتمال؛ ولزوم الجري على وفقه. 

وسيأتي أن البحث في المؤمّن في ما نحن فيه هو بحث في مقتضى 
(القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك). 
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المنهج على مسلك المشهور 

وأما لو بنينا على مسلك المشهور. فإن المنطلق عقلا بمقتضى هذا 
المسلك هو عدم حجية الظن والاحتمال؛ لاختصاص المنجزية بالقطع؛ 
لكونها لا تثبت إلا من باب أنها لازم ذاتي للقطع بما هو قطع لا بما هو 
انكشاف للواقع كما تقدم» فيكون المنطلق عقلا هو قبح العقاب ما لم 
يقم بيان على التكليف شرعا. 

الذي يعنيه الكلام المتقدم هو: أن المشهور لابد لهم من بيان دليل 
على ما انطلقوا منه من أن القاعدة العملية الأولية (القاعدة العقلية) فى 
حالات الشك هي عدم المنجزية, و(قبح العقاب بلا بيان)» هذا أولا. ٠‏ 

وثانيا: بِعَدّم ثبوت التنجيز عقلا للشك» فإنه لا يلزم أصحاب هذا 
المنهج أن يخوضوا في بحث مقتضى القاعدة العملية الثانوية حين 
الشك؛ إذ فائدة هذا البحث إنما هي إثبات عدم تنجيز الشك. وأن 
الشك لا يلزم العمل على طبقه عام او ا عنه بالبراءة الشرعية 
ومادام قد ثبت عقلا أنه ليس له منجزيةء فأية فائدة ترتجى من البحث 
فى أدلة البراءة الشرعية حينها؟! بل لابد للبحث فى هذه الحالة من أن 
E RIE ES RO as‏ 

رايعا: متن المادة البحثية 

جواز الإ سناد إلى المولى 

وهداك ا د 8 المسكوية و ريف برعو مكراد 
إا اك المقطوع إلن لفو 


(١)نقول‏ هذا الكلام لو كنا نحن وما وصلنا إليه من نتائج هناء واما لو تغيرت 
النتائج, فستتغير بتبعها المناهج. فانتبه. 
(؟)فكلامنا هنا ما دمنا نتكلم عن القطع وخصوصياته ‏ فى جواز إسناد الحكم 


وتوضيح ذلك: أن المنجزية والمعذّرية ترتبطان بالجانب العملي” 
فيقال7: إن القطع بالحرمة منجَرٌ لها بمعنى: أنه لاب للقاطع أن لا 
يرتكب ما قطع بحرمته» وإ القطع بعدم الحرمة معذرٌ عنهاء بمعنى: E‏ 
له أن يرتكب الفعل. 

وهناك شيء آخٌ وهو إسنادُ الحرمةٍ نفسيها إلى المولى؛ فإن القطع 
بحرمة الخمر يودي إلى جواز اتاد ار الى لفان شل 
القاطعة: در عل لأنْه قول بعلم وقد أَذِنَ الشارع في القول 
بعل ورم القول بلا علم. ا 

وبالتدير فيما يناه من التمييز بين القطع الطريقي” والقطع الموضوعي” 

ينضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعي لا طربقي؛ لان 
لااد حك ر اد ى ع الفط ا يده إن 
المو © 


المقطع به إلى المولى» لا غيره؛ من الحكم المظنون أو المحتمل؛ فسيأتي ذلك في 
المستقبل» كما نبهنا عليه في التوضيح. 

(١)توضيح‏ للجانب العملي. أي: يستدعي جريا عمليا. 

(۲)هذا البحث كله كما رأيت الآن ‏ قائم على أن ما يجوز إسناده إلى الشارع هو 
(المعلوم)» أي: ما ثبت بعلم وقطع» وبناء على هذاء فإنه لا يجوز إسناد غير 
المقطوع به. 

وأما لو قلنا بأن ما يجوز إسناده إلى المولى هو (ما كان عن حجة) من الأحكام 
فإن الاحكام كلها ستكون مما يجوز إسناده إلى المولى؛ إذ لم تقم بدون حجة 
شرعية. وتمام الكلام سيأتي - بعونه تعالى - في موضوع (قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي). 

(۳)ولهذا قلنا بأن هذا الجانب الثالث من القطع لا علاقة له بالجانب العملي. فانتبه. 
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قال صمْ: «اتضح مما ذكرناة أت در التكليف ا لما كان من 
) 
و ی و E‏ 


يتكشفة من تكاليفه ولو SNES SA OOS‏ 
مختصّة بالقطم. و لينم كز اكتسافوميها #الكدا ووه نو]ن كانت 
بالقطع للد انوك جاتر فال 

رغ ذلك :مك مح افر المنجزية. رال كرما ذاقنا 


للقطع؛ فاه ادعى أنّها من خواص القطع؛ فحيث لا قطي ولا عل 
منجزية فكل تكليف لم يتكشفا بالقطع واليقين ةك ا 
يصح العقابة عليه» وسُمّى ذلك بقاعدة ع العقاب بلا بيان» أي بلا 


(١)أي:‏ المرجع فيه إثباتا وونفيا. وقد تقدم بالتفصيل الوجه في ذلك. 

(۲)الفرق الأول بين منجزية القطع ومنجزية الاحتمال (الظن والاحتمال المنطقي» 
وهو ما تقدم؛ إذ تقدم ان الانكشاف كلما كان بدرجة أكبر, كانت الإدانة وقبح 
المخالفة أشدء فالقطع بالتكليف يستتبع - لا محالة ‏ مرتبة أشد من التنجز والإدانة؛ 
لأنه المرضة العليا هن الاتكشافة: 

(۳)وهو الفرق الثاني بين منجزية القطع ومنجزية الظن والاحتمال؛ فإن الأولى غير 
معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ولا مشروطة بذلك؛ لعدم 
معقولية الترخيص الواقعي ولا الظاهري كما تقدم. بيئما الثانية معلقةً على ذلك 
مشروطة بهء كما هو الحال في منجزية العلم الإجمالي أيضا؛ لمعقولية الترخيص 
بحكم ظاهري؛ بعد إمكان جعل هكذا حكم ببركة تحقق موضوعه. وهو الشك في 
الحكم الشرعي الواقعي. فلا تنس. 

(٤)عطف‏ تفسير. 


قلع وعلم'"/ وفاته "أن هذا في الحقيقة - تحديك لمولوية المولى 
وح لطاع ا 

هدرت ا منهما الطريق في كثير من المسائل 
المتفرعةٍء ويوضح للفقيه منهجاً مغايراً من الناحية النظريةٍ لمنهج 
سن 

ولط المملاقة الا مات رحو اطا وار مسلا 
(قبح العقاب بلا قاتا 0 

EES ا‎ 

التطبيق الأول 

إرجع إلى ما قرأته في بحث جوز الإسناد إلى المولى» ثم بين 
موقفك من المسألتين التاليين: 


(١)فالبيان‏ في هذه القاعدة بمعنى: العلم والقطع لا غير. وسيأتي البحث المفصل 
فو ولك فو الم 

)هذا عو لعا :الذي رن دنه ا عله الغ فا ر ا اشا ان 
مسلك. 

()أي: بلا دليل صحيح حجة. 

(٤)الأثر‏ الفني المنهجي البحثي للاختلاف بين المسلكين ومن يذهب إلى كل 
منهما. 

(0)عطف تفسيري. وبهذاء يكون المصنف قد أشار إلى الثمرة النظرية للفرق بين 
المسلكين؛ ونحن أشرنا إلى فرق آخر عملي في الشرح. 

(1)كما أوضحنا في الشرح. وسيأتي في البحث التالي بالتفصيل الفرق. 

(۷)تسمية المسلك الأول هي من قبل المصنف, ولكن تسمية المسلك الثاني ليس 
من قبله وَإنّما هي تسميةٌ معروفةٌ مشهورة لمسلك معروفي مشهور. 
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-١‏ لو علم المكلف إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة 
ظهر الجمعة. فلا يجوز له ان يسند وجوب صلاة الظهر إلى المولى؛ بان 
يقول: «أوجب الشارع صلاة الظهر يوم الجمعة» إذ ليس حكما مقطوعا به. 

١‏ لو علم إجمالا بنجاسة أحد سائلين» فيجوز له أن يسند حرمة 
الوضوء بواحد غير معين منهما إلى المولى؛ إذ هو أمر مقطوع به. 

التطبيق الثاني 

راجع عبارة المصنف يش في هذا المحور الثاني للبحث هناك نقطة 
اشتراك بين المسلكين بالنسبة إلى عدم المنجزيّة. حاول أن تجدها. 

التطبيق الثالث 

تأمل فى العبارة التالية عن المصنف يش فى الحلقة الثالثة تحت 
OEE‏ عقاول أ a‏ على a‏ 
تعلمته في بحث اليوم ثم اكتب بحثا تتكلم فيه عن جواز الاسناد محل 
الكلام بالاستفادة مما تعلمته هنا وما استفدته من العبارة. 

قال فش : «يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه؛ لأنّه كذب, 
ويحرم ‏ أيضاً ‏ إسناد ما لا يعلم صدوره منه إليه وإن كان صادراً في 
الواقعم» وهذا يعني: أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي 
موضوع الحرمة الأولى» فهو قطع طربقي» وموضوع لنفي الحرمة الثانية 
فهو من هذه الناحية قطع موضوعي. 

وعليه. فإذا كان الدليل قطعياًء انتفت كلتا الحرمتين؛ لحصول القطع» 
وهو طريق إلى أحد النفيين وموضوع للآخر. وإذا لم يكن الدليل قطعياً 
بل أمارة معتبرة شرعاًء فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري 
إلى الشارع؛ لأنه مقطوع e‏ ۰ 


(١)دروس‏ في علم الأصول: الحلقة الثالثة جا ص۷۹ تحت عنوان: (إثبات 


سادسا: خلاصة البحث 

١‏ جواز إسناد الحكم المقطوع به إلى المولىء شأن آخر من شؤون 
القطع غير المنجزية والمعذرية المرتبطين بالجانب العملي للقطع» وهو 
ثابت للقطع؛ لأنه قول بعلم. 

"١‏ القطع بحكم ما هو قطع طريقي بالنسبة إلى ذلك الحكم وموضوعي 
بالنسبة إلى الحكم بجواز إسناد ذلك الحكم المقطوع به إلى المولى. 

لذ المتعرنة شناعلة الك E‏ مان :تعن ا 
سعة مولوية المولى وحق طاعته عليناء وهو مسلك حق الطاعة. 

٤‏ وخلافا له مسلك: «قبح العقاب بلا بيان»؛ فإن أصحاب هذا 
المملك موا الج نما كان طعا انكف 

ولا ريق الاك ا مد وبل كما سف ها 

سابعا: إختبارات 1 1 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما معنى جواز الإسناد إلى المولى؟ 

"- بماذا يختلف جواز إسناد الحكم المقطوع به إلى المولى عن 
حجية القطع؟ 

۳ ما نوع القطع بحرمة شرب الخمر بالنسبة إلى ما يلي؟ اذكر السبب 
لما تجيب به: 

ا 

ب - إسناد الحكم بهذه الحرمة إلى الشارع؟ 

٤‏ ما الفرق بين منجزية القطع ومنجزية كل من الظن والإحتمال؟ 


الأمازة و ا 
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5 وضح المراد بمسلك: «قبح العقاب بلا بيان» وبيّن منشأ هذا 
ال شرف يها ها أشكلة لفقت و 

1 ما هي الآثار العملية والنظرية التي تترتب على مسلكي حق الطاعة 
وقبح العقاب بلا بيان؟ 1 1 

ب . إختبارات منظومية 

ا لجراة الاسناة إن لجز ل 1 ا ب 

"- بين صحة إسناد المعلوم بالعلم الإجمالي إلى الشارع بالمثال. 

"لما معنى: أن تنجز التكليف المقطوع من شؤون حق الطاعة للمولى؟ 

4 لاحظ السؤال التالي» ثم ليكن لك موقف مما يتلوه من جواب 
قبولا أو رفضا: 

السؤال: هل يلتزم المصنف يش بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ أم أن 
تأسيسه لمسلك «حق الطاعة» يعتبر هدما لتلك القاعدة؟ 

الجواب: يتوهم الكثير إن المصنف د لا يقبل بقاعدة قبح العقاب 
بلا بیان» وهو توهم ناشىء من عدم التأمّل الكافي» والتحقيق الكامل في 
فاا 

والصحيح: إنه يفل يقبل بهذا المسلك؛ فإ ذات المسلك مسلكة 
صحيح» والمرفوض إنما هو أن يكون المقصود من البيان هو القطع والعلم. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

ات الخلقتان :الأول والثالئة للسيد الشتهين كر 

.١ج مباحث الأصول (الحائري)»‎ ١ 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤.‏ 

٤‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۸ 


البحث رقم )٠١(‏ 
.١‏ تحديد المنهج في الأدلة والأصول 
؟. المنهج بناء على مسلك حق الطاعة 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الأدلة. . 1 ص .٤۷7‏ 

إلى قوله: «فائدة المنجزيّة والمعذريّة الشرعيّة) ص .0١‏ 

ثانيا: المدخل 

قلنا سابقا: إن وظيفة الأصولي هي البحث في العناصر المشتركة 
ويبحث فيها من حيث الحجية وصحة الاستناد. 

وقلنا أيضا: إن هناك عنصرا مشتركا يدخل في جميع عمليات 
ساط متف الظر رهما يتفي هة اه فى كلك الفملبات» وه 
حجية القطع. ۰ 

وقد انتهينا من البحث في هذا العنصر, ولم يبق من متعلقاته إلا 
ا ء القليل ليس محل البحث فيه في بحث ( حجية القطع)» وَإنّما في 
محال أخرى ستأتي بعونه تعالی» كما نبهنا على بعض ذلك سابقا. 

وش اظيا أن قحف فى الدليلين ا مهما النقه في 
الال الفقهي واستنباطه بك الشرعي» وهما: الأدلة ال 
EEE NET E‏ 
بينهماء بعد بيان حقيقة كل واحد منهما. 

ولكن بماذا نبدأ الآن البحث؟ هل نبدأ بالمحرزة؟ أم بغير المحرزة؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ‏ بعد أن أعطينا مقدامة عن نوع الأدلة التي 
يستعملها الفقيه في استدلاله ‏ نقول: ذكرنا سابقا إننا سنتبع منهجا خاصا 
في عرض وترتيب مطالب هذه الحلقات» وقد نقلنا لك كلاما بهذا 
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الصدد في تمهيد هذا الكتاب» وكذا ذكرنا ذلك المنهج في البحث الذي‎ 
تعرضنا فيه لمحور: «تنويع الببحث»» وكذا نقلنا لك ما ذكره المصنف‎ 
بهذا الشأن في خارج بحثه «بحوث في علم الأصول»» حسب تقريرات‎ 
السيد محمود الهاشمي» فراجع.‎ 

وکات تخاضيلن» كل -ذلك الكلام هو: إننا سنصنف وننوع البحوث 
حسب سير الفقيه في عملية استنباطه؛ لكي يكون البحث الأصولي أقرب 
إلى داتع :هذه العملبة بويعطاة الطاب على القواعكالأصولية في مها 
المعاسي لها من عله العمل 

وغل هدا وكما قلا ماقا فان الفقيه وإن كان يتطلق من مقي 
الأصل العملي الجاري في المقام فهو المرجع العام للفقيه حيث لا 
يوجد دليل محرزء إلا أن هذا - كما تقدم بالتفصيل - طبق الزاوية الأولى 
من زاويتى النظر إلى عملية الاستنباط» وهى زاوية كون هذه العملية 
عملية فكريةٌ منطقيةٌ هدفها البحث عن حجة على الحكم الشرعيء أو 
قل: تخد المؤقت:التتوق طق جه زعت والخال آنا تنظر فى .هنا 
ن اليد مل لوتيد کات لتاب ی ا من ار ا 
E N E DT E CO‏ 
غير المحرز؛ إذ هو مقدم حسب التسلسل الطبيعي للحجج الشرعية. 

وعليه» فالدليل المحرز مقلم - من حيث الحجية - على الأصل 
العملي كما اتضح سابقاء نعم» هذه الأدلة المحرزة مختلفة فبعضها قطعي 
يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي» وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف 
ناقص محتمل الخطأء وهو مانسميه بالأمارات. 

وقد تقدم عرض تفصيلي لعملية الاستنباط كما يؤديها الفقيه 


ويمارسها بصورة عملية تفصيلية» ولكننا نحتاج الآن إلى عرض أكثر 
تفصيلا من ذلك؛ فإن الاصول العملية مختلفة فيما بينهاء وبعضها مقدم 
على بعض» كما أن الأدلة المحرزة أيضا مختلفة كما قلنا قبل قليلء ولابد 
من هذا التفصيل لكي نكون على بينة من أمرنا في المنهج الذي ستتبعه 
في عرض مطالب هذه الحلقة الشريفة. 

نوك طني قر NE E‏ كي ب الس 
انيبن أسدهها جلك حجن الطاعة: إلى | عار ال اوا ر 
بمسلك قبح العقاب بلا بيان» وهو مسلك المشهورء فلابد من بيان منهج 
الإستدلال على كل من المسلكين؛ لكي نرى الفارق العملي بينهما في 
م الايفياظ وما 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم مراحل عملية الاستنباط من الزاويتين: المنطقية التفكيرية (سير 
البحث عن حجة على الموقف الشرعي)» ومن حيث الحجية وتسلسل 
الحجج التي يستند اليها الفقيه في عملية الاستنباط والاستدلال. 

وقد تقدم أن العملية من حيث الزاوية الأولى تنطلق من تنقيح 
مقتضى الأصل العملى الجاري فى المسألة محل البحث. وكنا نقصد به 
الأصل اور ا 
O E EEE‏ 
ثم نتدرج إلى عمومات وإطلاقات خلاف مقتضى الأصل العملي ثم 
المخصص والمقيد لهذه العمومات والاطلاقات. ثم المعارض له ثم 
تشخيص الموقف من التعارض إن كان. 

وأما من الزاوية الثانية لعملية الاستنباط فإن المقصود بها التسلسل 
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من حيث الحجية» فالمحرزة (وهي التي يطلب بها كشف الواقع) متقدمة 
على غيرهاء وهي الأصول العملية» التي تحلدد الوظيفة العمليّة للشاك 
الذي لم يشخص الحكم حتى على مستوى الظن الحجة» والقطعي مقدم 
على غيره مثلا. 

وبعبارة أخرى أكثر تفصيلا وتوضيحا: يمكن القول على العموم بأن 
كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أصل عملي يحلد لغير العالم 
الوظيفة العمليّة. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرزء أخذ به 
وترك الأصل العملي؛ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة على الأصول 
العمليّة كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلّة. وإن لم يتوفر 
ليل رز أخذ بالأصل العمليء فهو المرجع العام للفقيه حيث لا 
يوجد دليل محرز. 

وک هد الاضيرل: :العواقة د فى E 5 ١‏ کن 
ومستنداً للفقيه بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع واتعرارها للحكم الشرعيء 
وما هذه. فتكون أدلّةَ من الوجهة العمليّة فقط. بمعنى: إنها اد كفن 
يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقعة. 

كما أن الأدلّة المحرزة تختلف فيما بينها؛ لان بعضها أدلة قطعيّة تؤدتي 
إلى القطع بالحكم الشرعيء وبعضها أدلة ظنيّة تؤدي إلى كشف ناقص 
محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي» وهذه الأدلة الظنيّة هي التي تسمّى 
مارات 7 
(١)وهذه‏ هي التي تسمى بالدليل (العلمي) في مقابل (العلم) والقطع» والعلمي: 
الحجة الشرعية المقطوع جعلها من الشارع طريقا منجّزا لو أصاب ومعذرا لو 
خالف. فالأدلة: علي وعلمرثٌ وهما للأدلة المحرزة ثم يأتي بعدها الأدلة غير 


المنهج بناء على مسلك حق الطاعة 

قلنا: الفقيه ينطلق من الأصول العمليّة من الزاوية الأولى» وما قلناه قبل 
ذلك بالنسبة إلى هذا الأصل» كان اعتمادا على واقع عمليات الاستنباط 
التي تنطلق من الأصول العملية الشرعية؛ فإ الجميع ينطلق من الأصل 
الع اله لآ الف كاد الك اقا 

e‏ أردنا النسخة الأكثر تقضياة لخملية الاسحباظ» لكان المفروصضن 
أن نبدأ من حيث سيبدأً المصنف هناء وهو الأصل العملى العقلى؛ إلا 
أننا أعرضنا عن ذلك حين استعراض مراحل هوم العم عه د أن 
الجميع - حتى من كان منهم من اصحاب مسلك حق الطاعة ‏ يبداون 
عمليات استنباطهم مما يقتضيه الأصل العملي الشرعي لا العقلي» وكذا 
أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان. 

وما يذكره المصنف هناء هو أن الفقيه ينطلق من الأصل العملى 
العقلى» وهو ما قلنا: إنه منهجان: أصالة الاشتغال العقلية القائمة 07 
e‏ :الفا :وا EE O N O‏ تي النقاب 
بلا بيان» ولهذاء لابد من توضيح المنهج بناء على ذلك فنقول: 

أما بالنسبة إلى المنهج بناء على مسلك حق الطاعةء فإن أعمّ الاصول 
ال اء ع .هذا الاك هن أضالة اال ال “وسو الي 
بأصالة الاحتياط العقليةء وهذا أصل يحكم به العقل» ومفاده: أن كل 
قليف يل وجرضدولة عت ن الشار ع فى ترس اة معام 
فهو منجزء وتشتغل به ذمّة المكلّف. 

ومر ذلك إلى ما تقلام من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما 


المحرزة وهي الأصول العملية. 
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يتكشف من التكاليف :ولو انكشافا ظنياً أو احتماليًا. 

وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه» ولا يرفع يده عنه إلا في بعض 
الحالات» فلنستعرض الحالات التي يمكن أن يمر بها الفقيه. لنضع اليد 
على ما نریده فنقول: 

ما يمريه الفقيه من حالات خلال ممارسته الفقهية 

خلال مار اله ل لاط يمك أن ی اتی الات 
او 

.١‏ حصول دليل محرز قطعي على نفي التكليف واقعا 

والموقف في هذه الحالة هو: أن هذا القطع سيكون معذراً بحكم العقلء 
كما تقدم» فيرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال بحكم العقل أيضا؛ إذ لا 
يبقى لها موضوع؛ إذ بالقطع يرتفع الاحتمال المنجّز كما هو واضح. 

۲. حصول دليل محرز قطعي على إثبات التكليف واقعا 

والموقف هناء هو: أن التنجز يظل على حالهء ولكن يجب أن ننتبه هنا 
إلى أن الشحوية ها الست فة 'الاحتهال: وى الطاعة وأصيالة 
شكال القن كانت قبل ورود الذليل. القطعى. المت لكلف وقد 
ا راتما النتميرة يدي أن لمكن معدي 
الذي كان سببه أصالة الاشتغال» يبقى هو الحكم» ولكن لا بسبب اصالة 
الاشتغال» وإنما بسبب منجزية القطع؛ إذ مع القطع بالتكليف يرتفع 
موضوع منجزية الاحتمال أيضاء تماما كما قلنا قبل قليل في الحالة 
الأولى» أو قل: يرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال؛ بارتفاع الشك 
المأخوذ موضوعا لهاء ولكنه يحكم بالتكليف والاشتغال بسبب الدليل 
القطعي المحرزء فانتبه. 


*. حصول القطع بترخيص ظاهري في ترك التحفظ 

إذا لم يحصل للفقيه القطع بالتكليف الواقعي لا نفياً - كما كان في 
الحالة الأولى - ولا إثباتاً ‏ كما كان الحال عليه في الحالة الثانية ‏ وإنما 
ع لايع بع حيس لاع ف اانا ترك اتيس بأن قام 
دليل قطعي” عن رسكيه الظاهري لا الواقعي ا سوم اا 
التحفظ إزاء التكليف الواقعي المحتملء فحيث إن منجزيّة الاحتمال 
والظن معلّقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدام, فمع ثبوته 
لا منجّزيّة فيرف الفقية يده عن أصالة الاشتغال. 

وهذا الإذن والترخيص الظاهري الذي قام عليه دليل قطعي في هذه 
الحالة الثالثة تارة يثبت بجعل الشارع الحجيّة للأمارة (الدليل المحرز 
غير القطعي)» كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب, فقام 
دليل قطعي على أن الشارع أمر بتصديق الثقة. كما لو تواتر الخبر بقول 
الشارع: «صلاق الثقة». فهذا دليل قطعي على الإذن والترخيص الظاهري. 

وأخرى» ينبت الإذن والترخيص الظاهري الذي قام عليه دليل قطعي 
بجعل الشارع لأصل عملي من قَبَلِه لا لأمارةٍ كما كان عليه الحال في 
الشق المتقدم هناء كأصالة الحل الشرعيّة القائلة: «كل شيء حلال حتى 
تعلم أب 007 والبراءة الشرعيّة القائلة: ا وقد تقدم 
الفرق بين الأمارة والأصل العمليء AA E‏ 
في الدليل على حجية كل منهماء أي: ملاك جعل الحجية لكل منهما. 

فهناء أصالة الحل وأصالة البراءة تثبتان الإذن والترخيص الظاهري» 
وقد قام على حجية هذين الأصلين وجعلهما الدليل القطعي. 
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؛. حصول القطع بحكم ظاهري بعدم الإذن في ترك التحفظ 

إذا لم يحصل له القطع بالتكليف» لا نفياً ‏ كما كان في الحالة الأولى 
- ولا إثباتاً - كما كان في الحالة الثانية - ولا قام دليل قطعي” على 
الترخيص الظاهري - كما كان عليه الحال فى الحالة الثالثة - بل حصل 
له القطع حك ظاهرق كيف أ الا ع الأ اود فى برك الم 

ومن الواضح أن هذا الدليل يعني: أن منجزيّة الاحتمال والظن: تظل 
تاكت ورهن اكوا IE SATE‏ عن عل 
اماف واخدوة aE Ng E‏ 
الشارع لا يرضى ترك الحكم والامتثال. 

وهنا أيضاً: تارة يثبت الحكم الظاهري بعدم الإذن من الشارع في 
ترك التحفظ بجعل الشارع الحجيّة للأمارةء كما إذا أخبر الثقة المظنون 
الصدق بالوجوبء فقال الشارع: «لا ينبغي التشكيك في ما يخبر به 
الثقة»» أوقال: «صدق الثقة»» فيكون الحكم المجعول قد جعل بأمارة. 

وأخرى يثبت بجعل الحكم الظاهري بعدم الإذن من الشارع في ترك 
التحقظ؛ بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعيّة 
المجعولة في بعض الحالات» كحالات الشك في الدماءء والفروج» والأموال. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الأدلة 

.١‏ الأدلة المحرزة 

؟. الأصول العملية أو الأدثة العملية 

تحديد المنهج في الأدثة والأصول 

عرقنا سابقاً أن الأدلة التي يُستنك إليها الفقية في استدلاله 


عا 
3 


إمَا أدلَةٌ محرزةٌ يطلب بها كشفة الواقع. وإما أله عملية (أصول 
عملية) تحدةة الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلمٌ بالحكم. 

- ويمكن القول على العموم بأن كل واقعةٍ يعالج الفقية حكمّها يوجلا 

فيها دليل من القسم الثاني 5 | أصل عملي يحدة لغير العالم الوظيفة 
العملية, فإن توة كر للفقيه الحصول على دليل محرزء أخد به وترك الأصل 
العملي؛ وفقاً لقاعدة تقام الأَدلة المحرزةٍ على الأصّول العملية كما يأتي إن 
شاء اله تعالى في تعارض الأدلقَ وإن لم نود دليل محرزء» غيل بالأصل 
العملي” فهو المرجع العام لفقي حيث لا يوج دليل محرز: 2 

وتختلفا الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك تكون أدلةً 
ودا للققية حاط كاشفيتها عن الواقع» 00 
واكأستر مكو ادل NEN‏ مكف ا افده 
كيف يتصرف الإنسان الح يعون الح القع عر راو عا 

كينا" أن الادل 'القجمر ده #عيفة قينا يها لان N‏ قطي 


ا )2 
تۇذي إلى القطع بالحكم الشرعي» وبعضها أدلة ٠‏ ظنيةُ إن 


()تقدم: أن الأدلة: علي وعِليى وهما الأدلة المحرزة ثم يأتي بعدها الأدلة غي 
المحرزة وهي الاصول العملية. فقوله «: «لا یعلم)» المقصود به: لا بعلم ولا 
بعلمي» أي: لا بالقطع» ولا بالظن الحجة شرعا. 

(؟)هذه هي الفقرة التي قلنا إنها مكررة في ما تقدم. وإنها تدل دلالة واضحة على 
تسلسل مراحل عملية الاستنباط طبق الزاوية الآولى من زاويتي النظر إلى هذه 
العملية» وهي زاوية كون هذه العملية عملية تفكير منطقي وبحث 7 عن الحجة 
على ع ا سر e‏ 

ا موك العمل 

(٤)ولكن»‏ كما تقدم» لا تكون حجة إلا إذا قام على حجيتها دليل قطعي» فحجيتها 


E r e e E Yor‏ اسلو اي جا 
كشفي ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي” E‏ هي 
التي تسق «الاماراك : 

e 

وأعم ؛ الأصول الح قا عار ما ت الطاعة e‏ اشتغال 
TEEN‏ أصل يحكمٌ به الا ومفائه: أن" كل تكليف تكليفي يُحتمل 
a‏ ولم يتت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاه فهو منجز 
وتشتغل به ذمة المكلف. 

و ذلك آلا فت ن أن خی الطاطة لتر تمل كل ا 
يتكقق من التكالقب e‏ احتمالياً 

ودا الأمتل اهو المبكنة العا لفقي ول برف يذ عه إلا فى 
بغضن الخالات التالبة: 

أوًا: إذا حصل له دليل محررٌ قطعو“ على نفي التكليفي كان القطء؛ 
فخا بحكم العقل كما تقدم» فيرف ده عق أصالة الاشتغال؛ إذ لا يبقى 
لها مود و 3 


ترجع إلى القطع أيضاء ولكن» لا بالذات كما كان الأمر عليه في القطع واليقينء 
وإنما بالعرض؛ باعتمادها على دليل قطعي في حجيتهاء فالحجية كلها على هذا - 
ترجع إلى القطع. حتى فيما إذا كان ا فانتبه» ولا تقل: ولكن الظن لا 
يغني عن الحق شيئا. 

(١)ويجب‏ امتثاله عقلاء ويستحق غير الممتثل العقاب. 

(۲) الذي يعبر عنه بأصالة الاشتغال العقلية» الناشئة من مسلك حق الطاعة» فى 
EOE‏ من ميلك ١ SE E‏ 
(۳)فهو المرحلة الأولى التي ينطلق منها الفقيه في عملية الاستنباط. 

(٤)بارتفاع‏ الشك في التكليف بما وجده الفقيه من القطع بنفي التكليف. 


ثانياً إذا حصل له دليل محررٌ قطعوء على إثبات التكليف) 
فالتنجز'"' یظل على حاله. ولكنّه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقلام7" 

ثالثا. إذا لم يتور له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتً. ولكن حصل له 
القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحقظ فحيث إن منجزية 
الاحتمال والظن معلّقةٌ على عدم بوت إذن من هذا القبيل كما تقدم» 
فمع ثبوته. لا منجزية فيرفع يدّه عن أصالةٍ الاشتغال. 

وهذا الإذرث > تارف يقبت بجعل الشارع ال للأمارةٍ (الدليل المحرز 

ا" 0 كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوبء فقال 
E‏ : «صلق الثقة). 


( 0ال 

(۲)المفروض - حسب ما تقدم قبل قليل - أن المنجزية هنا ليست منجزية 
الاحتمال وحق الطاعة» وأصالة الاشتغال التى كانت قبل ورود الدليل القطعى 
المثبت للتكليف وقد أضيف إليها منجزية القطع» وإنما المقصود هو أن الحكم 
بالمنجزية الذي كان سببه أصالة الاشتغال» يبقى هو الحكم» ولكن لا بسبب اصالة 
الاشتغال. وإنما بسبب منجزية القطع؛ إذ مع القطع بالتكليف يرتفع موضوع منجزية 
الاحتمال أيضاء تماما كما قلنا قبل قليل في الحالة الأولى» أو قل: يرفع الفقيه يده 
عن أصالة الاشتغال؛ بارتفاع الشك المأخوذ موضوعا لهاء ولكنه يحكم بالتكليف 
اتفال بسي لدل اطي الميحزر اسيم 

انق أت عمد TE E‏ قروو جلا لقم 

(٤)هو‏ غير قطعى من جهة درجة كشفه. وأما من جهة الحجية والاعتبارء فهو 
قطعي؛ إذ لا يعتبر حجة ومعتبرا إلا إذا قام الدليل القطعي على ذلك» كما تقدم عدة 
مرات. فانتبه. 

(0)بدليل قطعى؛ إذ هذا دليل اعتبار وحجية الدليل الظنى» فلابد من أن يكون 
ایا كما تقزم کان کر قام ی رع ا ۰ 
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خرف يفنت ' بجعل الشارع لأصل عملي من قبله. كأصالة الحل 
الشرعية القائلة «كل شيء حلال حتى تعلم أله حرام» والبراءة الشرعية 
القائلة <١‏ «رفع ما لا يعلمون». وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. 

رابعاً: إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفياً ولا إثباتا الو 
له القطع بأ الشارع لا يأذنث في ترك التحفظ > فهذا د SR‏ 
الاحتمال والطة نكل ناحة غير انها آكه وأَشد ممًا إذا كان الإذث محتمنًا. 

وهنا اا تار يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ > بجعل 
الشارع الحجّية للأمارق كما إذا أخبرَ الثقة المظنون الصدق بالوجوب. فقال 
لار ٠‏ الا ينبغي التشكيلك فيما يخير به الثقة) » أو قال: «صلق الثقة». 

وأخرى؛ يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط 
الشرعية المجعولةٍ في بعض الحالات ٠‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يع أستاذنا المبجل» آية الله العظمىء السيد كاظم الحائري (حفظه 
الات عرو E‏ ني وم لضا به تلاك 
أستاذه تغلء أنقل لك أول بحثه المعنون (العيوب التي يفسخ بها التكاح): 

«العيوب التي يفسخ بها النكاح 

البحث في القاعدة العامة 


(۱)بدليل قطعي. 
(۲)من قبيل: حالات الشك في الدماء والفروج A ENG‏ 


التوضيح. 


القاعدة العاقة الى لأدية من المضير الها :فقن مواره الشلفة فى كون 
لا شك أن مقتضى الأصل العملي لدى الشك في الانفساخ بالفسخ 
هو استصحاب بقاء العلقة الزوجية؛ لأننا لم نؤمن في علم الأصول بما 
قراره السك الخوئى ل من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكنية :وكذ للف متتضى الأصل الفط السسفاذ سن و ريا بال 
ولكن» يقع الكلام في أنه هل يوجد لدينا أصل لفظى يحكم على 
ذاك الأصل العملي” ويتقدم على إطلاق ##أؤفوا بالخقود ويدل على 
حق الفسخ من دون حاجة إلى ورود نص خاص في ذلك العيب أو لا؟ 
الأمر الأوّل: ما قد يستفاد من بعض الروايات الواردة في فسخ النكاح؛ 
من كون التدليس موجباً لحق الفسخ» فيضم ذلك إلى دعوى أن كتمان 
ا اا ك اع "قي الو فا اهار آل ال غل 
العيب في أحد الزوجين ضرر على الزوج الآخرء أو باعتبار أن حق 
الفنبح نطو عقلائی له فيكون نفيه ضرا عقلاتا يشان ”ا 
تأمل في الخطوات العامة لعملية الاستنباط المذكورة في العبارة 
إبتداء مما شرع به (حفظه الله) بحثه. ما مقدار تطابقه مع ما جاء في ما 


(١)مجلة‏ فقه أهل البيت واج العدد ى ص۳٠٠ .١١١‏ 
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ذكره أستاذه السيد الشهيد تيل في بحثينا: الحالي والسابق» في المنهج‎ 
على مسلك حق الطاعة؟‎ 

E‏ يعاد علق ندا N‏ ا الال 
العقلى» وهو أصالة الاشتغالء فلماذا بدأ السيد الحائري بأصل شرعى هو 
ا 1 


التطبيق الثاني 

قال المحقق السبزواري صاحب كتاب كفاية الأحكام (وهو كتاب 
إستدلالي مفصل جدا)» على ما نقله عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب 
المحرمة: «فإذاء لا ريب في تحريم الغناء على سبيل الله والاقتران 
بالملاهي. ونحوهماء ثم إن ثبت اجماع في غيره وإِناء بقي حكمّه على 
الإباحة, وطريق الإحتياط واضح» 7" 

تأمّل في هذا الكلام» ثم أجب على ما يلي مع بيان التوجيه: 

-١‏ هل يمكنك أن تستفيد من الكلام المتقدم أن منطلق الفقيه في 
غملية الاستدلال هو الأضل العملي؟ وضّح ذلك. 

١‏ هل يمكنك أن تستفيد من الكلام المتقدم أن الفقيه في عملية 
الاستنباط يتقح أولا الأصل العملي الجاري في المقام؟ ش 

'- هل يستفاد من الكلام المتقدم أن الدليل المحرز مقدهٌ على الأصل 
العلمى؟ كيف ذلك؟ 

E‏ يتفق المحقق السبزواري تك مع المصنف تل من حيث أنّ 
المنطلق هو الأصل العملي القائل بأصالة الإشتغال؟ 


(١)كتاب‏ المكاسبء للشيخ الأنصاري تش ج١.‏ ص17١1.‏ طبعة إسماعيليان. 


سادسا: خلاصة البحث 

ال الادلة القن ا الفقية فى کی ادل إنا اله حو 
كو سنا 5 بلخاظ ا عن الواقع وإحرازها التام أو 
الناقص للحكم الشرعيء أو غير محرزة وهي الأصول العملية» تحدد 
الموقف إزاء الحكم الشرعي المشكوك. 

" الادلة المحرزة منها: ما يكون قطعياء ومنها: ما يكون ظنيا ذا كشف 
ال وه السحاة بالامارات» 

د يطل الفقيه في عمل الالال الي خب اك بحن 
اع .من اعم الو وه اعا ان ا بد وق 
المنطلق للفقيه في عملية الاستنباط وهنا أربع حالات لا يرفع الفقيه فيها 
يده عن الأصل العام المتقدم الذكر إلا في بعضها كما تقدم بالتفصيلء 
والحالات هي: 

| - حصول دليل محرز قطعي' على نفي التكليف واقعا 

E عاو‎ e 

٣‏ حصول القطع بترخيص ظاهري في ترك التحفظ 

٤‏ حصول القطع بحكم ظاهري بعدم الإذن في ترك التحفظ 

سابعا: إختبارات 

1:إختيارات تعليمية تعلمية 

ال أذكر نوكي الاد الب ما التقيه فى إنيقدلاله الفقوين: 

دي و ل العمان؟ وهل يوجد في كل واقعة 0 الفقيه 
إستنباط حكمها؟ ما دليلك على ذلك؟ 

۳ ما نوعا الأدلة المحرزة التي يستعملها الفقيه في استدلاله الفقهي؟ 
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٤‏ ما هو متطلق الفقية فى عملة الإسخدلال الفقهو ؟ 

5 ما هو أعم الأول" ا ا ا ا ا 
معناه؟ وما الدليل عليه؟ 

1 ما الحالات التي يرفع الفقيه فيها يده عن أصالة الاشتغال العقلية. 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما معنى قول المصنف 5ُ: «فهو المرجع العام للفقيه حيث 
لايوجد دليل محرز»؟ 

1 ما معنى كلمة «المحرزة»؟ ولماذا وجدت فى الأدلة المحرزة دون 
E a‏ مره E‏ 

ا ذكر المصنف وء أن.منهجة أبحات هذه الخلقات إثما هى على 
طبق الأدلة التي يستعملها الفقيه في استدلاله» ومحل هذه الاستقادة. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فقد ذكر (قدس سره) أن المنطلق 
في كل عمليات الإستدلال هو الاصل العمليء ولا ترفع اليد عنه إلا في 
عم 

ألم يكن من اللازم على هذا أن يكون تنويع البحوث الأصوليّة بحيث 
نبدأ- بعد حجية القطع ‏ بالأصول العملية بدل الأدلة المحرزة؛ إذ أننا 
نبدأ بها فى الإستدلال الفقهى؟ وجه ما تختار. 

ماما اة انيجت 

اك الحلفتان الأول و الثالقة لصيف مف 

؟- تقريرات درس الخارج المذكورة في البحث السابق. 

۳- كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري تش ج١2‏ ص۳٠‏ إسماعيليان. 

.١١١ ۱٠۳ص‎ 4 مجلة فقه أهل البيت فيي العدد‎ ٤ 


البحث رقم (15) 
.١‏ تتمة ما تقدم من المنهج بناء على مسلك حق الطاعة 
؟. المنهج بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية) ص .0١‏ 

إلى قوله: «الأدلة المحرزة» ص 00. 

ثانيا: المدخل 

سوف نتناول فى هذا البحث محورين: 

اتور الأون: كدمة ما ك شق :افع كام حل مك مدق فا 

وقبل أن نذكر المنهج على مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيانء لابد 
أولا من تتمة ما تقدم من المنهج بناء على مسلك حق الطاعة» وهناء 
يجب أن ننبه على نكتة مهمة جدا ظهرت من خلال البحث السابق حين 
ذكر اللات الا رة الدويور وه : إن المتحرية والمعدربة غات 

الآؤل ال ا العقلة 

وهي ما سبق أن ذكرناه في حجية القطع» من أنها ثابتة بحكم العقلء 
فهى حجية عقلية ومن شؤون العقل» وعليه. فلا حاجة لكى يتدخل 
الاو على ستل لسع الي سحا E‏ 

راان المتتجوية والمتعدرية التترضة 

وم مالا شيع وذ تدعا الشارع ی ال 

إذا اتضح ذلك» نقول: ما هي فائدة المنجزية والمعذرية الشرعيتين 
في حالة قيام الاحتمال على التكليف. المثبت للمنجزية العقلية بناء على 
مسلك حق الطاعة؟ 

هذا هو السؤال الذي سنحاول إيجاد إجابة فنية عليه في هذا 
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المحور الثاني: المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان 

وسنذكر أنه يختلف عن المنهج على مسلك حق الطاعة تماما؛ إذ 
البدانة تختلقة؛ فا جات هدا المسللة يداون #البزاءة العقلئة المنتفادة 
من قاعدة قبح العقاب بلا بيان» فحيث لا قطع» ولا بيان قطعياً لا 
تكليف»ه ولا يرفعون يدهم إل في بَعض الحالات» سنذكر الحالات 
الأربعة السابق ذكرها في المنهج على مسلك حق الطاعةء فنرى الموقف 
متها ولك يناد قل .هذا للف 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية 

بما تقدم» ظهر أنه في الحالتين: الاولى والثانية المتقدمتي الذكر في 
البحث السابقء لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذريّة أو منجزيّة, ولا 
فائدة من جعل المنجزية والمعذرية الشرعية؛ لآن القطع بالحكم الواقعي 
ثابت» وله معذريّة عقلية كاملة فعلية إن كان قد قام على عدم التكليف 
كنا فى الال الأول + وة قله كاملة :إن كان قاتا على ثرت 
LSE EE‏ 
الشارع في ا بعد ثبوت المنجزية والمعذرية ببركة العقل 
وحكمه بحق الطاعة فى الحالتين القطعيتين؟! 

وأما في الحالتين: الثالثة والرابعة» فيمكن للشارع أن يتدخل في إيجاد 
معذريّة أو منجزيّة بحكم ظاهري قام على حجيته دليل قطعي؛ اذا نيت 
ع عند التحفيية [الأمارة الا للتكليت» و 
الحل» كما في المعالة O‏ تس ادكه ستيه لحان او الاريك 


لأ هذا الجعل منه إذنث في ترك التحفّظ, والمنجزيّة المذكورة معلقة 
على عدم ثبوت الإذن المذكور كما تقدم. 

وأما إذا ثبت عنه جعل الحجِيّة لأمارة مثبتة للتكليف» أو لأصل يحكم 
بالتحفظء كما هو الخال فى الحالة الزايغة» تأكدت بالأمازة أو بالأضل 
رة الاتخدمال العقلية الاه يتك العف » أن تيوك ”ذلك الجغل 
الظاهري بدليل قطعي كما هو المفروض» معناه: العلم بعدم الإذن في 
ترك التحفظء ونفى لأصالة الحلّ وأصالة البراءة. 

والغلاضة في النوارة الى كا اقل او أو اة 
بلا توقف على عدم ورود الترخيص الشرعي الجدي في ترك التحفظء 
أي: حالات القطعء لا يمكن للشارع جَعْل المنجزية أو المعذرية فيها؛ 
لأ هن هذا العمل ن ا باذ فاك دوقوك الج اا 
بنفس القطع وحكم العقل بها. 

وأمّا في الحالات التي لا يحكم العقل فيها بالمنجزية أو المعذرية 
بدون تعليق» كما في حالات الحكم الظاهري» فإن للشارع جَعْل 
المنجّزية أو المعذرية فيها؛ لأن الحجية لا تتم هنا إلا بمثل هذا الجعلء 
فيكون ذا فائدة. 

؟. توضيح مادة بحث المحور الثاني: المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان 

ما تقدام كان بناء على مسلك حق الطاعةء وأمًا بناء على مسلك قبح 
العقاب بلا بيان الناشئ ‏ كما قلنا ‏ من كون الحجية بشقيها ثابتة للقطع 
بما هو قطع» ولا تشمل الظن والاحتمال؛ فالأمر على العكس تماماً مما 
كان عليه بناء على مسلك حت الطاعةء والبداية مختلفة؛ فان أعمً الأصول 
العمليّة على مسلك المشهور هو قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) العقلية 
وتسمّى أيضاً بالبراءة العقليّة. ومفادها: أن المكلّف غير ملزم عقنًا 
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بالتحفّظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين» وهذا الأصل لا 
يرفع الفقيه يده عنه فيفتي بخلافه إِنَا في بعض الحالات. 

ولمااكاتك: الخالاسا آل مي درا اله جين ما ا هن 
إحدى الحالات الأربع ا الذكر في بيان المنهج على د 
الظاعة فلتستعرضن - إذا د تلك الحالات؛ لتزى تحال الفقيه فيها بناء على 
مسلك قبح العقاب بلا بيان: 

ما الحالة الاولى (وهي حالة حصول القطع بعدم التكليف الواقعي)» 
فيظل فيها قبح العقاب ثابتا أي: تبقى المعذرية العقلية سابقة الذكر» غير 
أنهما يتأكدان بحصول القطع بعدم التكليف. 

و الحالة الثانية» وهي حالة حصول القطع بالتكليف الواقعي. 
فيرتفع فيها موضوع البراءة العقليّه» وترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ 
لان عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع ببركة قيام الدليل 
القطعي على الحكم الواقعي كما هو المفروض في هذه الحالة الثانية 
فيتنجز التكليف. ببركة منجزية العلم والقطع التي يقول بها المشهور 
أيضاء وهذا لا يتأثر بنوع الدليل الذي أثبت للمشهور هذه المنجزية؛ 
فحتى بناء على دليلهم وأن الحجية ثابتة للقطع من باب كونها لازما ذاتيا 
للقطع» فإن النتيجة هي النتيجة؛ فيثبت الحجية والمنجزية للقطع» فير تفع 
موضوع البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

وأمّا الحالة الثالثة وهي حالة قيام الدليل القطعي على إذن الشارع 
بترك التحفظ إزاء التكليف المحتمل» فيظل فيها قبح العقاب العقلي ثابتاً؛ 
إذ يبقى موضوعه (وهو عدم البيان القطعي» أي: عدم القطع بالحكم 
الواقعي»» غير أنه يتأكد بثبوت دليل قطعي على إذن ظاهري من الشارع 


في ترك التحفظ سواء أكان الإذن الظاهري بأصل عملي أم بأمارة. 

وأمًا الحالة الرابعةء وهي حالة قيام الدليل القطعي على عدم إذن 
الشارع بترك التحفظ إزاء التكليف المحتمل» فأصحاب هذا المسلك 
يلتزمون عملياً في عمليات استنباطهم المنثورة في كتبهم الاستدلالية 
المختلفة بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم ولا مقطوع 
به؛ إذ المفروض أنه لم يقم دليل قطعي على الحكم الواقعي» فمن أين 
ياتي التنجز؟! 

ولهذاء فإن أصحاب هذا المسلك يتحيّرون نظريًاً في كيفيّة تخريج 
ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان» بمعنى: أن الأمارة المثبتة 
للتكليف بعد جعل الحجّيّة لها. أو أصالة الاحتياط الشرعية. كيف تقومان 
مقام القطع الطريقي في تنجز التكليف. مع أنه لا يزال مشكوكاء وداخلًا 
في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟! 

وسيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب 
هذا المسلك. 

رايعا: متن المادة البحثية 

فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية 

ونا 0 اطي معانو لبد ال الا راون E DG‏ 


الشارع في إيجاد معذريةٍ أو منجرية لأن القطع ”"ثابت» وله معذرية 


(١)هذا‏ مبني على أن البيان القطعي الموافق لمقتضى البراءة العقلية لا يرفع 
موضوعها؛ إذ يبقى (عدم البيان القطعي على الخلاف) متحققا. 

(۲)أي: معذرية أو منجزية شرعية ثابتة بحكمه. 

(۳)بالتکلیف الواقعى نفيا كما فى الحالة الأولىء أو إثباتا كما فى الحالة الثانية. 
(٤)عقلية‏ كما في الحالة الأولى. 
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ل ا ا وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن 


EY‏ ادا اقيق لعن ليل 0 للأمارة النافية 
کی E‏ أصل مرخَص کا رمه ولت 
01 ه الاحتمال أو الظن؛ ل“ E‏ الجعل منه إذن فى تراك التحفظ 
والمنجزية المذكورة معلّقةٌ على عدم ثبوت الإذن المذكور" 

رات ا ا ت للتكليف ٠‏ / و لأصل يحكم 
ا و ت ا 00 ؟ لأن ثبوت ذلك الجعل معناه 
العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ٠"‏ ونف"!"'الأصالة الحل ونحوها. 


المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان 
هتفك كان ياء على مسلا خن الظاعةهوأما ثناء على مساك ع 


(١)عقلية‏ كما فى الحالة الثانية. 

(۲)أي: غير معلقة ولا مشروطة بعدم ورود الترخيص الشرعي الجاد بترك التحفظ. 
(*)أي: في جعل معذرية أو منجزية شرعية. 

(٤)بدلیل‏ قطعى. 

(0)كما فى الحالة الثالثة. 

(1)كما فى الحالة الثالثة أيضا. 

(۷)كما تقد فمنجزيته معلقة ومشروطة بعدم ورود الترخيص والاذن بالترك. 
(كما في الحالة الرابعة. 

(4)كما في الحالة الرابعة أيضاء كجعل أصالة الاحتياط الشرعية في موارد الفروج» 
ولاش والأموال, 

(١٠)أي:‏ تأكدت منجزية الاحتمال العقلية. فالفائدة فى المنجزية هنا التأكد 
والاشتداد كما تقدم في الشرح. : 

(١)أي:‏ ثبوت ترك التحفظ بحكم ظاهري مقطوع به. كما هو الفرض في الحالة 
الرابعة المتقدمة الذكر. فانتبه. 

(١)المعنى:‏ وعندنا علم بنفي أصالة الحل والبراءة. 


العقاب بلا بيانء فالأم على العكس تماما و البداية'' أمختلفة. فان أعمّ 
الأصول العملية حينئلٍ هو قاعذة (قبح العقاب بلا بيان), وتَسمّى اشا 
ا العقلية, ومفادها: أنه امكل عير لزم عقنًا اا تجاه أي 
تكليفي ما لم ينكشف' بالعطم واليقين» وهذا الأضل لا برف الفقية يده 
غنه إلا في بعض الحالات. 

الحالات 8 ا ال الفقية كنها بناء ف 

أا الحالةٌ الأو رم ا قبح العقاب ثابتاً (أي: المعذرية»» غير 
ا يتأكدُ بحصول القطع بعدم ٠‏ 

وأمّا الحالة الثانية”'» فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية؛ لأنت عدم 
البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع فيتنجز التكليفة 

وأما الحالة الثالغة ٠‏ فيظل فيها قبح العقاب ثابتاء غير أنه يأك بثبوت 
الإذن من الشارع في ترك التحفظ. 

0 الال م فأصحابً هذا الاك ار عملي أ 


(١)عطف‏ تفسير. 

(۲)التي شك أن يمر بها الفقيه في ممارسته الفقهية. 

(۳)وهي حالة حصول القطع بعدم التكليف الواقعي 

(٤)وهي‏ حالة حصول القطع بالتكليف الواقعي 

(0)وهي حالة قيام الدليل القطعي على إذن الشارع بترك التحفظ إزاء التكليف المحتمل. 
(1)وهي حالة قيام الدليل القطعي على عدم إذن الشارع بترك التحفظ إزاء التكليف 
الحا 


۳ عدمه 00000000 000000000000000 ...00.0 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقح العقاب بلا بيان؛ بمع: e‏ 
الأمارة المثبتة للتكليف بعد جغل الححة لها أو أضالة الاحفاظ: كيف 
تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف» مغ ال مكرك ووا 
في نطاق قاعدةٍ قبح العقاب بلا بيان؟! 

وسيأتي في الحلقةٍ التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب 


هذا المسللك: 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 
التطبيق الأول 


قال السيد الخونساري ت في جامع المدارك: «أمّا حرمة ما كان من 
الطيؤ ا فلا حلاف فيها ظاهراء ويدل عليها موق سماعة المتقدم, 
وما الغراب؛ فيظهر من بعض الأخبار حليته. ور ر 

2: (إن أكل الغراب ليس بحرام إِنّما الحرام ما حرم الله 
في كتابه» ولكن الأنفس تتنرّه عن كثير من ذلك تقززا)» وموثق غياث, 
ع عن بن ميققل ار رف عر كر لاني اراد TE‏ 

تأمّل في العبارة السابقةء ثم أجب عن الأسئلة التاليّة: 

١‏ يعلٌ السيد الخونساري نش ممّن يذهب إلى البراءة العقليّةء ما 
يعني: إثبات هذه البراءة لحل أكل لحم الغراب» فما حاجته إلى البحث 
عن دليل محرز على ذلك؛ حيث ذكر روايات الجواز؟ 

للجواب: تذكر المرحلة التالية على مرحلة الأصل العملي العقلي. 

١‏ لماذا احتاج تك إلى إقامة دليل على حرمة أكل ما كان من الطير 
سبّعاء كالرواية التي قال أنها تقدمت (موثق سماعة)؟ ألا يرد عليه أنه 


(١)جامع‏ المدارك, الشنك الخونساري» ج ۵» ص 16 


كيف جاز له رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قطعي بدليل ليس 
قطعياء وهو الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد يمل هنا؟ 

"' لو لم يكن موثق سماعة الدال على الحرمة تامّاء سواء من جانب 
السند, أم جانب الدلالة» فما هو الحكم حينئذ بالنسبة إلى أكل سباع الطير؟ 

التطبيق الثاني 

قال السيد الطباطبائى فى الرياض» فى كيفية صلاة الجنازة: «(هى 
a‏ نيا فد فسن را مر ابد اكات الخالزل هله 
بالأدعية (لا يتعين)» ولا يجب. . . » ومستنده -. عدم الوجوب - غير 
واضح عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مز)». © 

هل يمكنك - بعد التأمّل في هذا الكلام ‏ أن تميّز أن السيد 
الطباطبائي فل من اصحاب مسلك «حق الطاعة»» ام مسلك «قبح 
العقاب بلا بیان»؟ اذكر على ما تدعيه دليلا واضحا. 

التطبيق الثالث 

قال المحقق الحلى فى المعتبر: «وأما الاستصحابء فأقسامه ثلاثة» 
انات جال ل وحن شياع اوري لماه كه د ا لسن 
الوتر واجبا؛ لأن الاصل براءة العهدة, ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم 
بالاقل والاكثرء فنقتصر على الاقل» كما يقول بعض الاصحاب: في عين 
الدابة نصف قيمتهاء ويقول الآخر: ربع قيمتهاء فيقول المستدل: ثبت 
الربع إجماعاء فينتفي الزائد؛ نظرا إلى البراءة الأصلية. 

الثاني: ان يقال: لعدم الدليل على كذاء فيجب انتفاؤه» وهذا يصح في 
ما يعلم أنه لو كان هناك دليلء لظفر به. . . ومن القول بالإباحة؛ لعدم 


(١)رياض‏ المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» الطباطبائي» ج٤»‏ ص .٠١86‏ 


۸ مدمء .000000000000000 0.0...0000000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
AES‏ 

تأمّل في هذا الكلام جيداء ثم أجب على ما يلي: 

-١‏ ما المقصود بالبراءة الأصلية؟ وما المثال عليها؟ 

«الجواب: البراءة العقلية المستندة إلى قبح العقاب بلا بيان». 

١‏ ما المقصود بقوله: «القول بالإباحة)؟ وما مثاله؟ 

«الجواب: المقصود بها البراءة الشرعية وهي ترخيص ظاهري بجعل 
أصل عملي يقتضي الترخيص» كما مر ذكره». 

"د لاط أت البواءتيق :العقلية داالبواءة الاعف والشرغية ب الأباة 2 
قد تكلم عنهما المحقق الحلي يش حين كلامه في الإستصحابء. 
واعتبرهما من إستصحاب حال العقل» وقد كانوا قديما يعتبرون 
الإستصحاب من الدليل العقلي» راجع كلمات السيد المرتضى بهذا الشأن. 

سادسا: خلاصة البحث 

خلاصة المحور الأول: فائدة المعذرية والمنجزية 

١‏ منجزية القطع ومعذريته عقلية وبحكم العقل» فلا يحتاج إلى 
تدخل الشارع بجعله الحجية له. بل لا معنى لذلك؛ وهو ما نشاهده في 
الحالتين: الأولى والثانية من الحالات الأربع المذكورة في البحث. 

۲ وأما في الحالة الثالثة» فيمكن للشارع التدخل في جعل الحجية؛ 
وذلك إذا قام دليل قطعي على نفي التكليف بأمارة أو أصل عملي 
فترتفع منجزية الاحتمال. 

۳- وأما في الحالة الرابعة فيمكن للشارع التدخل في جعل الحجية 
ا وذلك إذا قام دليل قطعي على ثبوت التكليف بأمارة أو أصل 


عيك قتا كد من هة الاعبمال. 

خلاصة المحور الثاني: المنهج بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان 

١‏ أصحاب هذا المنهج وان كانوا يتفقون مع منهج مسلك حق 
الطاعة فى الانطلاق فى عملية الإستدلال من الاصل العملىء الا انه 
عندهم ا الاه العقلية لا الإشتغالء وهي المستفادة ا عقلية 
هي: قبح العقاب بلا بيان قطعي. 

١‏ موقف الفقيه بالنسبة إلى الحالات الأربع المتقلامة بناء على مسلك 
قبح العقاب بلا بيان هو كالتالي:, 

اق شاه N‏ فيها قبح العقاب ثابتاً (أي: المعذرية)» غير أنه 
تاک بحصول القطع بعدم 0 

وأا الحالة الثانية» فيرتفع” فيها موضوع البراءة العقلية؛ لأنَ عدم البيان 
على التكليفٍ ال إلى البيان والقطع فيتنجز التكليف 

وأمّا الحالة الثالثة فيظل فيها قبح العقاب ثابتاً غير أنه يتأكد بثبوت 
حكم ظاهري الإذن من الشارع في ترك التحقظ. 

وأا الحالة | الرابعة, فاا هذا ا قرو ندعملا که نان 
التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم ويتحيّرون نظرياً في كيفية 
تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان. 

وسيأتي في الحلقةٍ التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب 
هذا المسلك. 

سابعا: إختبارات 

ا شارك ةة 

ا ر غا م ت الا 'والدليل» أذكرهها 


ا عدمء 0000000 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
١‏ هل يمكن أن يتدخل الشارع في جعل الحجية للقطع؟ لماذا؟ 
“اما افائادة المتعوية و ادوه الشوافية على يلك موق الظافة؟ 

٤‏ ما هو أعم الأصول العملية بناء على مذهب قبح العقاب بلا بيان؟ 
5 هل يلتزم أصحاب هذا المسلك برفع اليد عن أصالة البراءة 
العقلية مع وصول أمارة كرواية مثبتة للتكليف؟ ألا يعد هذا تنافيا مع 

مذهبهم القاضي بقبح العقاب بلا بيان قطعي؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ قال المصنف يمل هنا: «وإذا ثبت منه جعل الحجية لأمارة مثبتة 
للتكليف» أو لأصل يحكم بالتحفظ تأكّدّت بذلك منجزية الإحتمال؛ لأن 
ثبوت ذلك الجعل معناه: العلم بعدم الإذن في ترك التحفظء ونفي 

لأصالة الحل ونحوها». 

ا لكل من قوله: «أصل يحكم بالتحفظ»» وقوله: «ونحوها». 
ب لماذا يكؤن المنطلق فى عملية الأستنباط من الأصل العملى؟ 
ادإرجع إلى الخالات الأريم الى ذكرها الف هن هل تفهم ما 

أن الققية عليه أن بجت عن هذذ الحالات بال تيب" الم كير فيا ا 

الدليل على ما تختار نفيا وإثباتا؟ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
ات الخلقتاق الأولى: والتالثة المع ع 

-١‏ تقريرات دروس خارج المصنف تك المذكورة في البحث السابق. 
۳ مصباح الأصولء ج .١‏ 

4 المعتبر في شرح المختصرء للعلامة الحلي» الطبعة الحجرية» صا. 
4 رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل» ج٤»‏ ص8١٠.‏ 

1 جامع المدارك. السيد الخونساري» ج۵» ص .١0١‏ 


البحث رقم )١17(‏ 
.١‏ تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 
؟. الأصل عند الشك في الحجية 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الأدلة المحرزة») ص 00. 

إل قو له دارا المسعرةة) صن ذة. 

ثانيا: المدخل 

كنا قد تكلمنا عن منهجنا في طرح أبحاث هذا الكتاب» فقلنا: إننا 
نتناول طرح هذه الادلة تبعا لنوع الدليل الذي يستعمله الفقيه في عملية 
اخدلاله ال وها قن فد ها الج ف الأدلة المجررة غ 
ا ۰ 

E GS O SE EONS 
المشتركة على الإطلاق» وهو حجية القطع» وقد بحثنا فيهاء وانتهينا منهاء ثم‎ 
انتقلنا إلى توضيح المنهج على المسلكين: حق الطاعةء وقبح العقاب بلا بيان.‎ 

وحان الان الوقت للدخول إلى بحث الادلة المحرزة بنوعيها: 
الر و و 
جلك كن الول نوي اق الل لالظو ول وير O‏ 
العناوين التالية: ۰ ٠‏ 

.١‏ تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 

نتناول فيه تقسيمات عامة للأدلة التى يستفاد منها فى عملية الاستنباط 
الان عاذرة عل التقامات افا السك ف هذه الأدلة. 

؟. الأصل عند الشك في الحجية ٠‏ 


وننقح فيه موقف الفقيه من كل دليل يشك في حجيته شرعا؛ ليكون 


فض عدمء 0000000 000000000000000 ...00.00.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
منطلقا له في عمله ووظيفته الرئيسية في علم الأصول» وهي تشخيص 
حالة الدليل من حيث الحجية وعدمها وشؤونها. 

*. مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة 

ولت نيه ستحية الذليل فى :دلآلته الالنزاضية» ففى الموارة الى تبك 
فيو عضن الذاكلة LAE‏ اسان WN SEE‏ 
الالتزامية أم لا؟ 

وغل هذاه فيو تحت ف ت الدلآلة الألنواية 'للدلالة المطافية مخ 
حيث ثبوت الحجية. ٠‏ 

> تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطايقية 

وهو عكس البحث السابق؛ فهو بحث في تبعية الدلالة الالتزامية 
للدلا له لمظاية د Ea‏ رشنا نينا Ss E‏ 
المطابقية عن الحجية. 

ه. وفاء الد ليل بدور القطع الموضوعي 

ونتناول فيه بالبحث وفاء الدليل المحرز غير القطعي (أي: الأمارة) بما 
يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية. وقيامها مقام القطع 
الموضوعي. 

1. إثبات الدليل لجواز الاسناد 

وهو بحث تقدم بعض ما له علاقة به» وقلنا: سيأتي في المستقبل 
بعض ما له علاقة أيضا؛ فقد تقدم جواز اسناد ما ثبت بالقطع من 
الأحكام إلى الشارع» فما هو الموقف من الدليل المحرز غير القطعي؟ 
هل له أن يقوم مقام القطع من هذه الجهة؟ 

وسوف نتناول في هذا البحث العنوانين: الأول والثاني من العناوين 


المتقدمة طي محورين: 

المحور الأول للبحث: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 

فنقسم هذه الأدلة إلى أدلة قطعيةء وأدلة ظنية» وكل واحد من هذين 
يقي إلى قبميقةالدليل الشزعق» والدليل العقلى» :والدليل. الشرعق 
بدوره ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي» ودليل شرعي غير لفظي. 

كما أن البحث في الدليل الشرعيء لفظيا كان أم غير لفظيء يقع في 
ثلاثة مقامات: 

الأول: تحديد دلالة هذا الدليل. 

الثانى: إثبات صغرى هذا الدليل (إثبات الصدور ). 

الثالث: حجية الدلالة التي حددناها في المقام الأول بوافتنا: أنها 
صدرت في المقام الثاني. 

المحور الثاني للبحث: الأصل عند الشك في الحجية 

رلک :ؤقيل الك ف هذه الابحانشر بهذا ا ب يض علينا المد 
التهيد المبكر لق بح من القواعد العامة فى الأدلة المحرزة 
واستشاول فق فا ال خرو اا ا الأولى: الأصل 
عند الشك في اا 0 لوحن ذا أصلاء وقاعدة, ومرجعاء 
ومنطلقاء عندما نشك في أن دليلا ما هل هو حجة ‏ منجز ومعذر- أم لاه 
وسنذكر أن هذا الأساس» والأصل هو عدم الحجيةء ونذكر الدليل على 
ذلك» ومعناهء وما سيؤثّره فى عملية الإستدلال الفقهى إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية ۰ 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 

تقدم أن الفقيه يعتمد في عمليّة الاستنباط على عناصر مشتركة تسمّى 


كس عدمه 0000000 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
بالأدلة المحرزة. وهذه الأدلة قسمان: 

القسم الأول: الأدلة القطعيّة 

بمعنى: أنها تؤذي إلى القطع بالحكم إما من ناحية الصدورء كما في 
الغو المعؤاتر وها مق ا الا كفن" الا عا اه كه “فى 
إفادة الحرمة من لفظ (حرام) ومشتقاتها مثلا. ٠‏ 

وحجية هذا القسم من الأدلة بجانبيها التعذيري (فيما إذا كان الدليل 
معذراء كما لو ورد في جواز بيع النجاسات مثلا)» والتنجيزي (فيما إذا 
كان الدليل منجزاء كما لو ورد في حرمة بيع الخمر مثلا)» مستندة إلى 
حجّيّة القطع الناتج عنها. 

القسم الأول: الأدلة الظنية 

وهي ما قابل القسم الأول من الأدلة؛ فهو على هذا ما لا يورث 
القطع من ناحية السند أو الدلالة. 

وما دامت هذه الادلة لا تورث القطع. فهي لن تكون حجة إلا إذا قام 
على حجيتها عند الشارع دليل قطعي؛ كما إذا علمنا وقطعنا بان المولى 
أمر باتباعهاء فتكون حجّةٌ بموجب الجعل الشرعي الثابت بدليل قطعي. 

ومن هذا القبيل: دلالة ظاهر اللفظ على N‏ دلالة ظنية؛ ا أن 
لم يكن نصا في المعنى» إلا أنه من الظن الذي اعتبره الشارع حجة في 
عملية الاستنباط؛ لان الشارع نص على حجيته بالدليل القطعي. 

وهكذا بالنسبة إلى خبر الثقة عن المعصوم» فهو وإن كان لا يفيد إلا 
الظن بالصدورء إلا أن هذا الظن حجة شرعا؛ وذلك ببركة قيام الدليل 
القطعي على حجيته شرعا. 

Na GN Na بلطي على‎ Eau 


مثلا كما سيأتي في محله» فإنها لن تكون حجة شرعاء فلا يمكن 
الأمعناد الها :فى عة الاسعتباظ: 

إنقسام الدئيل المحرزإلى الشرعي والعقلي 

والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيّاً أو لاء ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الدليل الشرعي 

ونعني به: كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم؛ ككلام 
الله سبحانه» والسنة الشريفةء التي هي - كما تعلمنا في الحلقة الأولى - 
قول المعصوم 9 وفعله وتقريره. 

الثاني: الد ليل العقلي 

ونعني به: القضايا التي يدركها العقل» ويمكن أن يستنبط منها حكم 
شرعي» كالقضيّة العقليّه القائلة بان إيجاب الشيء يستلزم إيجاب 
مقدمته. وما يدركه من أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وما 
يدركه من استحالة التكليف بغير المقدور, فإدراك العقل لهذه القضايا 
والقواعد يمكن أن يستنبط منه أحكام شرعية, كما سيأتي بالتفصيل في 
باب الدليل العقلي بعونه تعالى. 

إنقسام الدليل الشرعي إلى اللفظي وغير اللفظي 

الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين: 

أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي 

وهو كلام المعصوم كتاباً (قرآنا) أو سنة. 

والآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي 

ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفاً مستقلاء أو موقفاً إمضائياً 
تجاه سلوك معيّن» وهو الذي يسمى بالتقريرء من قبيل: إقرار المعصوم 
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العمل را وال بالظهورات مد‎ 

موارد البحث في الدليل الشرعي 

وفي الدليل الشرعي بكلا نوعيه: اللفظي وغير اللفظي, ثلاثة أبحاث 
مترتبة متسلسله» وهي: 

.١‏ في تحديد دلالات الد ليل الشرعي 

فمثلا: لو ورد عن الشارع قوله: «إعتق رقبة إذا أفطرت عن عمد» فما 
دلالة صيغة الأمر في هذا الدليل؟ هل تدل على الوجوبء أم الاستحباب, 
أم على مطلق الطلب؟ 

وهكذا إذا ما ورد مثلا: «لا تشرب الماء ليلا عن وقوف»» فعلى ماذا 
تدل صيغة النهى؟ 

رفك سات ته لويف ١ل LENE ES ME‏ 
الكلنة لدل كما ستو ا 

۲. في ثبوت صغرى الد ليل الشرعي (البحث الصغروي) 

والمقصود بذلك: إثبات صدور الدليل الشرعي وحجيته. فما هي 
الطرق والوسائل التي يقبل بها الشارع في إثبات أن الدليل الشرعي قد 
ورد منه؟ 

*. في ثبوت كبرى الد ليل الشرعي (البحث الكبروي) 

ريع a‏ كن SEAR OT OD‏ 
وثبت صدورها فى ا الثاني وسرت الأخذ بها والاعتماد عليها. 

ق ل توصلا فى اعت الأول أن ص اا طا ف اوجرب 
وأن النهى ظاهر فى الحرمة. وتبك: ضدور دلبل ورد فيه الأمن أو النهن: 
نهل اش هذه اة سج فيد فى السجير آم د دا2 ٠‏ 


ويعدٌ هذا البحث بحثاً كبرويا؛ باعتبار أن موضوعه ثبوت أو عدم 
ثبوت حجية الادلة. 

ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض 
المبادئ والقواعد العامة فى الأدلّة المحرزة. 

۲. توضيح المادة البحتية ور انات الأصل عند الشك في الحجية 

لها كانفبوطلقة ل الاوك هی الست ف اذلة الاسباط طق 
ديك لصم a‏ لقص إن من لني :فقا ES‏ اسن 
الأصل والقاعدة التي ينطلق منها في عمله ذاك. 

وينبغي قبل الخوض في التفاصيل بيان بعض النكات على سبيل 
التمهيد للبحث: 

النقطة الأولى: الحقيقة: إن البحث الذي نحن فيه يعتبر من الأبحاث 
التحليلية؛ أي: من الأبحاث التى تأخذ على عاتقها توجيه الظواهر الثابتة 
لقا فإنة ر م ا غه الك ن ان عن 
تن وذ فجن و 0 ار د قي حضوي وريه E‏ 
يختلف ذلك باختلاف المنهج المعتمد كما سنرى بعد قليل. 

إلا أننا مع ذلك سنبداً بداية نتساءل فيها عن الأصل الجاري في 
المقام» فنقول: إنه عدم الحجيةء ثم نبدأ البحث التوجيهي التحليلي الذي 
0 الأصل والقاعدة هي ما تقدم من عدم الحجية. 

النقطة الثانية: إن محل الكلام في المقام إنما هو في بيان أن الأصل 
في مشكوك الحجية هل هو الحجّية أو عدم الحجّية؟ فلو افترضنا ورود 
خبر مفاده وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلّاه وشككنا في حجيته؛ 
لعدم وجود دليل قطعي يثبت الحجّية لهذا الخبر أو ينفيها. ففي مثل هذه 
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الحالة هل يكون مثل هذا الخبر حجّة فيثبت مفاده بتبع ذلك؟ أو أن‎ 
مثل هذا الخبر لا يكون حجّة ما لم يعلم بالدليل القطعي حجيته. فيكون‎ 
وجوده كعدمه؟‎ 

معنى الكلام السابق» هو: أن التساؤل في المقام هو عما يحتاج من 
الأصولى إقامة الدليل عليه فى حالات الشك فى الحجيةء فهل الحجية 
فى ال تكو افده إن إقامة OAS‏ جك دام سم 
ما لا يثبت بالدليل القطعي حجيته» أم أن الأصل والقاعدة الأولية التي 
ينطلق منها الاصولي في ما نحن فيه هي الحجية شرعاء فإثبات عدمها 
هو الذي يكون بحاجة إلى دليل» وبالتالي الحكم بالحجية ما لم يثبت 
لل کن للك 

النقطة 'الثالنةة إن البحة" فى الأضل. عند الشك قن الحجة يمكن 
بلحاظين: ۰ ۰ 

الأوق: حاقل ا الفاعةة الأواية 

أي: بقطع النظر عما تقتضيه الأدلة الواردة في بيان حكم الشك في 
ل 

الثانى: بلحاظ ما تقتضيه الأدلة 

س يبحث هنا عن ورود أو عدم ورود أدلة تقتضي عدم حجية 
کر ك ا كالادلة"الدذالة على البزاءة الشوعة اعمات الي 
عن العمل بالظن مثلا. ۰ 

وما سنقوم بالبحث فيه في هذه الحلقة. إنما هو باللحاظ الأول 
وبغض النظر عما تقتضيه الأدلة؛ فإنه سيأتينا بالتفصيل في الحلقة الثالثة 


بعونه تعالى. 


مشكوك الحجية بلحاظ مقتضى الأصل والقاعدة الأولية 

الأصل عند الشك في الحجية هو عدمها 

أما باللحاظ الأول فإن المدعى هو أن الأصل والقاعدة الأولية فى 
مكرك العيية عر هدم الح نسي أن CBN‏ "اللا كان قبل 
مشكوك الحجية ومفاده يبقى هو هو بعده. 

وفافل اد غل “سلاف "التضكف” (مبيلك: حجن الطاعة): 
ومسلك المشهور (مسلك قبح العقاب بلا بيان)» علما بأن المصنف هنا 
لم يتكلم إلا بناء على ما اختاره من مسلكء فنقول: 

إن الدليل الدال على الحكم الشرعيء تارة يكون قطعياً وأخرى يكون 
ظنياًء فإن كان الدليل قطعيا فهو حجّة على أساس حجيّة القطع؛ لأن 
الدليل الدال على الحكم الشرعي إذا كان قطعياء فإنه يؤدي إلى القطع 
بالحكم الشرعي» فيكون حجّة على أساس حجية القطع كما تقدم 
بالتفصيل. 

وأمّا إذا كان ظَنيّة فتارة يدل الدليل القطعى على حجيته» فيؤخذ به؛ 
أله ردي إلى ا + الجن ی وال" الذي الس على 2 
حجيته» كما قد يقال بالنسبة إلى القياس» فقد ثبت بالدليل القطعي عدم 
جواز العمل به في مقام استنباط الحكم الشرعيء فلا يجوز العمل به؛ 
ل ال 

وتالقة يفك ف جع الج للدلل الى نرف هذا هو كل 
البحث كما تقدم؛ 4 چت عو ي O‏ الأولية فهل هو 
الحجية. فيكون مشكوك الحجيّة حجة بمقتضى الاصل» فلا نخرج عن 
هذا الأصل إِلَا في ما (علمنا بعدم حجيته)؟ أو أن الأصل يقتضي عدم 
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حجية مشكوك الحجِيّةء فلا يكون حجة إلا ما (علمنا بحجيته)» كما لو 
دل الدليل القطعى على حجيته؟ 

الوا عد او ا و 31 ا كن م ك ا 
هو عدم الحجيةء بمعنى: إن كل دليل نشل في جعل الحجيّة له من قبل 
الشارع» فالاصل فيه عدم الحجَية» فيكون وجوذه كعدمه. 

فلو جاءنا خبر يقول مثلا: «يجب الدعاء عند رؤية الهلال»» ولم نعلم 
بجعل أو بعدم جعل الحجّية له بل شككنا في ذلك فإننا سوف نتعامل 
مع هذا الخبر وأمثاله كما لو لم يكن موجوداً أصلًاء أو كما لو دل الدليل 
القطعي على عدم حجيّته. ولاجل ذلك,. يقال عادة: إن الشك في الحجية 
يساوق القطع بعدمها. 

وتوجيه ذلك: أن احتمال الحجية ليس له اي اثر عملي؛ بمعنى: ان 
كل ما كان مرجعاً للفقيه لتحديد الموقف الشرعى قبل ورود احتمال 
الحكة فانيق عل رسيت فال سنال 7 


وفع دوهع مهم في المقام 

ومن المهم قبل بيان التوضيح أن نبين نقطة مهمة في المقام ندفع بها 
توهما قد يخطر بالبال» وهو: كيف تقولون أن احتمال الحجية يساوق 
غلامها وقد كرؤنا القول بان امال مجر اء علن ملف حق الطاعة 
أليس هذا تناقضا وتهافتا؟! 

والجواب: إن هذا مجرد توهم لا أساس له؛ فإن المراد مما تقدم في 
عله موا رذ قن كرون الا مال جرا ]نما هو اعمال “التكلشية وهو 
منتف فى ما نحن فيه؛ فإن الاحتمال فى ما نحن فيه ليس احتمال 
ا تدا جر اال ا أن ا ا على اريت 


وحجیته» وهذان أمران مختلفان. 

نعم» سنتكلم في دراسات عليا في أن احتمال وجود الدليل على 
التكليف وحجيته يلازم أو لا يلازم احتمال التكليف. 

ولتوضيح ما تقدم من الأصلء نقول: 

لو افترضنا ورود خبر مشكوك الحجيّة مفاده وجوب الدعاء عند 
رؤية الهلال مثلًاء فإن اعتماد الفقيه قبل ورود هذا الاحتمال لتشخيص 
الموقف والوظيفة العملية (لأننا نفترض حالة الشك في الحكم الشرعي 
حتى على مستوى الحكم الظاهري بأمارة مثلا)» يمكن أن يكون أحد 
الادلة التالية: 

-١‏ أصالة الاحتياط العقلية: أي: منجزية الاحتمال بناءً على مسلك 
حق الطاعة» وهى ما أسميناه ‏ أيضا : أصالة الاشتغال العقلية. 

لراءة ا ا ی انعد يه ركفم عدن 
5 ما لا يعلمون). 

اع اة اء على قافدة فخ العقانب بللا ببان. 

فأياً كان مرجع الفقيه قبل ورود الخبر المشكوك الحجية فإنه يبقى هو 
المرجع بدون أي تأثير لورود احتمال بحجية الخبرء بالتفصيل التالي: 

أولا: إذا كان المرجع الاحتياط العقلي (مسلك حق الطاعة) 

لو كان مرجع الفقيه قبل ورود الاحتمال هو أصالة الاحتياط العقلية 
ومنجزيّة الاحتمال؛ بناءٌ على مسلك حق الطاعةء ففى هذه الحالة» يكون 
ا ا مادق للف بالحكان س ار 
نعم قلنا إن منجزية غير القطع معلقة على عدم القطع بورود الترخيص 
في ترك التحفظ والاحتياطء أي: ما لم يقطع الفقيه بالترخيص الظاهري 
في مخالفة الاحتمال. 
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وفي المقام» المفروض أن الفقيه لم يقم عنده دليل قطعي على 
الترخيص فى ترك التحفظ والاحتياط؛ ما يعنى: أن احتمال الحجيّة فى 
اا کو ذنانين لان ان كانت الحا اعمال 
التكليف لا بانحاظ احتمال الحجتة للخبر الذال على التكليفت: 

هذا إذا كان قاد ال اليشكوكف ال كوت الا كنا فى 
المثال المتقدم» وأما إذا افترضنا ورود خبر لم نعلم بجعل الحجية 7 
وكان مفاده الترخيص» وعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلالء فهنا - 
أا ديشن الموفت: العا على حال زلا شير كرة تيال جح 
REO‏ ا ن ال هد اهل 
الترخيص» وهو في المقام لن يفيد أي شيء في رفع موضوع حكم 
العقل بمنجزيّة الاحتمال؛ فإنه (القطع بالترخيص) لا (احتمال الترخيص) 
كما تقدم وإلاء لما ثبت تنجيز الاحتمال منذ البداية؛ إذ احتمال 
ارک "ابت حفن قزل حو اهر الدال«علي اله لا ول 
الوجعوت شمه يسنتيطن الحتمال عدم الوجوب كما هو واضح. 

ثانيا: إذا كان المرجع البراءة الشرعية 

وأما إذا كان مرجع الفقيه قبل ورود احتمال الحجية البراءة الشرعية 
المستفادة ‏ مثنًا - من حديث: رفع عن أمتي ما لا يعلمون)» بمعنى: أننا 
شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلالء فانطلقنا من مقتضى الاصل 
الل e e aS‏ 
رفن لل تفلم O a E‏ 
كالحديث المتقدم الذكرء ففي مثل هذه الحالة يبقى التكليف الواقعي 
(وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بحسب الفرض) مشكوكاً حتى 


مع احتمال حجية هذا الخبر؛ لأن احتمال حجيته لا يخرج الحكم 
بوجوب الدعاء عن كونه مشكوكاًء فيكون مورداً لجريان البراءة الشرعية 
فإطلاق دليل هذه البراءة القطعى يكون شامنًا لموارد احتمال حجية ما 
ات سي د لف لقا لأ موضوع هذا الدليل (عدم العلم 
بالتكليف»» وهو ثابت ومحفوظ حتى مع احتمال الحجية في ما نحن فيه. 

وعلى هذاء فمرجع الفقيه إذا كان هو البراءة الشرعيّة. فإنه يبقى هو 
المرجع» بلا أي أثر لاحتمال الحجية في ذلك؛ فإن احتمالها مساوق 
للقطع بعدمها من حيث ترتب الأثر فكما أنه في حالة القطع بعدم حجية 
مثل هذا الخبر يكون المرجع هو البراءة الشرعيةء فكذلك الحال مع 
احتمال الحجية؛ وذلك لانحفاظ موضوع البراءة الشرعية» وهو (عدم 
العلم بالتكليف) في الحالتين. 

ثالثا: إذا كان مرجع الفقيه البراءة العقلية (مسلك قبح العقاب بلا بيان) 

هذا ما ذكره المصنف يش في المقام» ونضيف - كما قلنا - الموقف 
بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان» كما يلي: 

وأما لو كان مرجع الفقيه قبل ورود الدليل المشكوك الحجية هو 
البراءة العقلية» بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان» فإنها تبقى 
المرجع حتى مع احتمال حجّية هذا الخبر أيضا؛ وذلك لان موضوع هذه 
القاعدة هو (عدم البيان)» و الذي يقصد به (عدم العلم والقطع). وغاية ما 
يؤدي إليه احتمال حجية الخبر في ما نحن فيه» هو احتمال ثبوت مفاده. 
الاق هو غبار عو وا [لزاكك ساف رهن امال 
للحكم الواقعي كان ثابتا حتى قبل مجيء الخبرء فلو كان احتمال الحكم 


الواقعي مخرجاً له عن موضوع القاعدة؛ بأن كان يعتبر بياناء لما جرت 
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هذه القاعدة مول الامرء وهو خلف الفرض؛ اذ المفروض أن المرجع‎ 
للمكلّف هو البراءة العقلية المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان.‎ 


نتيجة كل ما تقدم» هي: أن احتمال الحجيّة لا أثر له من الناحية 
العملية حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان» بل يبقى المرجع البراءة 
العقلية كما اتضح. 

رابعا: متن المادة البحثية 

.١‏ متن المادة البحثية للمحور الأول 

الأدلة المحرزة 

تمهيد 

١.الدليل‏ الشرعي 

؟.الدليل العقلي 

تمهيد 

تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 

يعتما الفقية في عملية الاستنباط على عناصر مشتركةٍ تسكى بالأدلة 
المحرزة كما تقدم, وهي: إا أَدلّهٌ قطعية؛ بمعنى: أنْها تؤدي إلى القطع 
بالحکم ٠‏ فتكون حجّة على أساس حجَية القطع الناة عه وما 
أدلّةٌ ظتية ويقوم دليل قطعر* على حجيتها شرع ME‏ 


a UE Oa) 
المتقدمة الذكر.‎ O 26 
a 0) 


المولى أمر بالباعهاء قنكون حجة بموجب الجعل الشرعي 
اللي في ادرا كان قمعا او "لي لم 
الأول: الدليل الشرعي 
ونعني , NS‏ يان الجر عجاوم 
ل أ أو كلام المعصوم. 
الثاني: الدليل العقلئ 
ونعلي بها القضايا التي يدركها العقل. 0 


١‏ ولسم الأول بتقسخ بوره إلى نوعين: 
أحدهما: ا م 
اا ا 
والآخر” لد لعي خ الفط 4 
ويتمتّل في فعل المعصوم سواء ء كان ضرفا مستقلًا > أو موقفاً 
إمضائياً تجاه سلوك, معيّن» وهو الذي يُسمَّى بالتقرير. 
والبحث فى هذا القسسم ("أبكلا نوعيد ا يقع ت تحديد دلالات 


()المقطوع به. فحجية هذا الجعل الشرعي ترجع إلى حجية القطع أيضاء كل ما 
في الامر: إننا نقطع بالجعلء فالحجية التي هي حكم ظاهري كما تقدم مراراء 
مقطوع بجعلها شرعاء فالحجية هنا قطعية بالعرض؛ اي: بقطعية الدليل عليهاء نعم 
هي حكم ظاهري وإن كان الدليل عليها قطعياء كما نبهنا على ذلك أيضا. فانتبه. 
(۲)وهو القرآن الكريم. 

(۳)أي: قرآنا. 

()أي: كلام المععيوة دون فعله أو إقراره. 

(0))كصلاته 2 ا 

ای الدليل الشرعي. 


١ج عدمء 0000000 000000000000000 00.0...0000000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي:‎ ۳۸٦ 
وأخرى فى ثبوت صغراء”"” وثالثة في حجيةٍ تلك‎ ٠ الدليل الشرعر*‎ 
٠ الدلالة) ووجوب الأخ با‎ 

ففي الدليل الشرعي إذاً ثلاثة أبحاث. 

دكن فل "الهف بهد ا ا على الترتيب المذكور, و 

بعض المبادئ واا العامة في الأدلة و المحرزة. 

الأصل عند الشك في الحجية 

عرقنا ل الل وا في جعل الحجية للأدلة ت ا 
0 "ان ادر د "الم الشارع الع اران ا وي ونا 
شككنا في ذلك لم يك بالإمكان ا على تلك لافار لمجئد 
احتمال جعل الشارع So E aa‏ 
أل نقيت بها ا فون الواضح ا على ما تقدّم ‏ عدم إمكان 
للك مالم ترز لجل الحجة لها الذي يعني إذن الشارع فى ترك 
التحقّظ تجاه التكليف المشكوك؛ إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون 


(١)كدلالة‏ صيغة الأمر على الوجوب» وصيغة النهي على الحرمة. 
(0)أي: صدوره عن الشارع. وهو البحث الصغروي. 

التي شخصناها في البحث الاول. 

(٤)وهو‏ بحث كبروي؛ إذ يبحث فى كبرى ثبوت الحجية للدلالات. 
(0)كخبر الثقة مثلا. ٠‏ 

(1)بدليل قام على حجيته القطع. 

(0)بدليل قام على حجيته القطع. 

(۸)فيكون العمل على طبق الامارة ومفادها نفيا وإثباتا. 

(9)الكلام كله على مسلك حق الطاعة كما قلنا. 


(١٠)بدليل‏ قطعي. 


منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل''» ولا ترتفع هذه 
المنجزية إل بإحراز الإذن في تولك التحفظ ومع الشكً في الحجية لا 
إحراز للإذن المذكور. 

وإن كانت العا مثبتة للتكليف. ونريد أن كيت ها 0 
خروجاً عن أصل معذر» كأصالةٍ الحل المقررة غا فواضح - أيضاً - 
آنا ما لم نقطع بحجيتهاء لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالةٍ الحل مثثا؛ 
فدليل الأصل الجاري في الواقعةء والمؤمّن عن التكليف المشكولي هو 
المرجع ما لم يُقطع بحجية الأمارة المثبتة للتكليف. 

وبهذاء صح القول: إن الأصل عند الشك” في الحجية عدم الحجية, 
بمعنى: أن 1 0 الجالة المنتوفة لولة قاف :امار من مفكوية اه 
معذرية. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيد الخوئى يش فى محاضرات فى أصول الفقه: «فالنتيجة 
ا ا و وهر ادها عن ا 

الأول: ما يُثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني. 

الثاني: ما يثبته بعلم جعلي تعبدي. 

وهذا القسم على ضربين - وكان السيد الخوئي قد ذكر سابقا قوله: 
الضرب الاول: ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى 
والفراغ عنهاء وهي مباحث الألفاظ بأجمعهاء فإ كبرى هذه المباحث 
وهي مسألة حجية الظهور. . . . الضرب الثاني: ما يكون البحث فيه عن 


(١)على‏ مسلكنا (حق الطاعة). 
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الكبرى» وهي مباحث الحجج. بعد إحراز الصغرى والفراغ عنهاء‎ 
كمبحث حجية خبر الواحل و....‎ 

E E O N فاتك ها عق‎ 
TE 

الرابع: ما يعيّن الوظيفة العملية بحسب حكم العقل في فرض فقدان 
الوظائف الشرعية (يعني الأقسام الثلاثة المتقدمة) وعدم الظفر بشيء منها. 

فهذا كله فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي».!") 

تأمّل في هذا الكلام» وأجب عمًا يلي: 1 

أ ذكر السيد الخوئي تت ترتيبا خاصا لعملية الإستدلال والاحتجاج. 
فهل تجده مشابها لما ذكره السيد الشهيد يش فى هذا البحثء وما سبقهء 
أم لا؟ وضح ذلك. ٠‏ 

ب -ما المقصود بكل من: 

١-العلم‏ الجعلي التعبدي ۲- صغرى الدليل 7 كبرى الدليل؟ 

ج - راجع ماد كرد السيد النهيك عل يشان هذا الكلام والترتيب في 
تقريرات السيد الهاشمي» ج١.‏ ص00 - تقسيم علم الاصولء ثم اكتب 
ملخصا عنه وانقله إلى باقى الطلاب. 

التطبيق الثاني ۰ 

أ- قال صاحب العروة تل: «فصل: طريق ثبوت النجاسة أو التنجس 
العلم الوجداني أو البينة العادلة وفي كفاية العدل الواحد إشكالء فلا 
كرك مراعاة ا توف اھا فول ا اهلك أو إخارة إلى 
إعارة» بل أو غصب. ولا إعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا». 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه. ج .١‏ ص۸ 


وقال السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى تعليقا على قوله: 
«ولا اعتبار بمطلق الظن»: «لأصالة عدم الخ 

ل ا هذا اال ك مك ف كل حل 
الاستنباط وما ينتج عنها في هذه المسألة المهمة. 

والمطلوب منك أن تخبرنا بالحكم بعد عدم الاعتماد على الظن 
لاصالة عدم الحجية. 

ت وال عماجب الو ا ها 

«في إعتبار قول صاحب اليد بالنجاسة ‏ إذا كان صبيا إشكال» وإن 
كان لا يبعد إذا كان مراهقا». 

وعلق عليه السيد الحكيم في المستمسك على ذلك بقوله: «لا يبعد 
القبول إذا كان مميزا كاملا؛ لعموم السيرة التي بها يخرج عن أصالة عدم 
ا 

١‏ ألا تفهم من قوله يَمْل: «التي بها يخرج. . .» أن تنقيح ااا عدم 
الحجيّة كان متقدما في البحث عند السيد الحكيم يش على بحث 
السيرة؟ أليس هذا هو الترتيب الذي اتبعه السيد الشهيد تل أيضا؟ 

ما دور عموم السيرة هنا في عملية الإستدلال؟ وما دورها من جهة 
البحث الأصولي؟ 

التطبيق الثالث: 

قال المحقق الخراساني في الكفاية: «أن الأصل في ما لا يعلم اعتباره 
بالخصوص شرعاًء ولا يحرز التعبّد به واقعل عدم حجیته جزماًء بمعنى: 


(١)راجع:‏ شمف العروة الوثقى ج اء ص LEA‏ 
(۲)راجع: اڭ العروة الوثقى» ج اء ص 16 غ. 
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عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً؛ فإِنّها لا تكاد تترتب إلا 
على :ها" اتضقت» الج ك5 .ولا كاد يكو الات ا إلا 
BE‏ 

تأمل في العبارات المتقدمة» وحاول أن تشرحها - بما تستطيع - 
لااد تهنا تعلمعة :فى 'الحت» احذا بطر الأفيبان أن اا ند من 
يبني على مسلك قبح العقاب بلا بيان. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ الدليل المحرز إما شرعي أو عقلي. والشرعي إما لفظي أو غير 
لفظي» وكلاهما لابد من أن نتكلم فيه في مقامات ثلاثة مترتبة» هي: 

او 

ثانيا: إثبات الصدور (البحث الصغروي) 

ثالثا: إثبات حجية الدلالة (البحث الكبروي) 

5 من جملة المبادئ والقواعد العامة فى الأدلة المحرزة هو أن 
الخ مك ا يرن حلام ال ريمعت أن ا کن ما 
للفقيه في استنباط الموقف الشرعي يبقى هو المرجع» سواء أكان المرجع 
أصالة الاحتياط العقلية» أم البراءة الشرعية؛ فإن موضوعهما باق حتى في 
حالة احتمال الحجية. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ا عفد في الاستدلال الفقهي على أدلة ظنية؟ وضح ممثلا. 

5 ينقسم الدليل المحرز إلى قسمين» عرفهما مع المثال. 


(١)كفاية‏ الأصول» ص ٠۲۲‏ 


أ أذكر المقامات القلؤذتة للت ف الأدلة المتكرزة الشرعية: 
انا الات من الم جن لهذا البحث؟ ومافائدته العملبة؟ 
4- مامعنى قولهم: «الأصل عند الشك في الحجيّة عدم الحجية)؟ 
ب . إختبارات منظومية 
١‏ كان الكلام في كيفية ترتيب الأبحاث الأصوليّة في هذا الكتاب 
الشريف. واتضح أن الكلام سيقع أولا في الدليل المحرز الشرعيء ثم في 
ال و الق "فين ك اه و د على هد ال یت 
کا كاذ فد دكن الدليل خلى بع ا المتحررة على الأمنرق ا 
فى ما سبق من البحوث؟ 
اول أن تجد الإجابة- إن كانت - بعد التأمّل التام في ما ذكرناه في 
هذا البحث وما قبله بالنسبة لمنهجة البحث وتنويع البحوث. 
الكذسه اسع ول إلى اق السيقد فى الدليل اجر ا رغ 
لفظيا كان آم غير لفظي. -.يقع في مقامات كلاثة بالترتيب التالي: ٠‏ 
أ تحديد الدلالة 
ب - إثبات الصدور 
ج - إثبات حجية الدلالة 
تأمل في هذا الترتيب» ألم يكن من المناسب تقديم البحث الثاني 
على الأول؛ باعتبار أن البحث الأول إِنْما يكون بحثا ذا قيمة ومؤثرا في 
عجن الانعد لان .قيما الات الدرضادو قن لوقه الأول لاك نحا فيد 
أنيكرة دليل ها وا عل الك هاه والغال افا ت مدرو 
ولربما كانت هذه النكتة هي التي دعت المصنف بل إلى تقديم هذا 
AEE‏ انان O‏ 
وک م سوس ا ا 
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والمراجعة: وة الج الات اللحفه ولا تان بان خط هذا 
البحث ساعة درسية خاصة, ويراجع بهذا الشأن ما ذكره السيد الإمام 
الخميني تفل في تهذيب الأصول ‏ ج ١‏ ص 47 وما قبلهاء وما بعدها. 

۳ فضل المصنف يشل أن يقدم تمهيدا للبحث في الأدلة المحرزة هو 
ما تقدم استعراض عناوينه أول هذا البحثء إرجع إلى الكتب الأصولية 
المختلفة:-وانظر .هل بحت الأصوليون ‏ الأخرون. هذه العتاوين؟ وأين 
بحثوها؟ وهل كان الأفضل بحثها في تمهيد لوحدها وقبل البحث في 
الأدلة المحرزة أم الأفضل ما قام به الأصوليون الآخرون؟ وجه كل ما 
کا من مواق 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف. 

١‏ بحوث في علم الأصول (لهاشمي)» ج٤‏ ص١۲"‏ مباحث 
الأصول (الحائري)» ج۲ ص 7/4 

۳- تهذيب الأصول» ج ۲> ص٤۸‏ 

.١١١ مصباح الفقاهة» ج ۲» ص‎ ٤ 

4 محاضرات في أصول الفقه» ج ۱» ص۸ 

1 مستمسك العروة الوثقى» للسيد الحكيم تش ج۱ ص 4٤۸‏ 110. 

لت كبانة Taga‏ 


البحث رقم (16) 
مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «مقدار ما يقث بالأذلة المحرزة» ضس 04. 

إلى قوله: «ويوجد فى هذا المجال اتجاهان» ص .٠١‏ 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

يقع الكلام هنا عن قاعدة أخرى من القواعد العامة التي يؤسسها 
الفقيه قبل الدخول في بحث الادلة المحرزة بمقاماتها الثلاثة» وهو بحث 
eS N INNS‏ 
بشت ول غلى ال القاعدة عدم خخا ی شت الدليل على 
العكس؛ من قرينة أو غيرها؟ 

as‏ كتواظ! o e‏ قات الأماراف 
ومول اليل كو ن بالمثبتات: اللوازم والدلالة الإلتزامية للأمارات 
والأصبوال: 

دون الخ قاذ حول ات لمارا ف ان الكلام في 
الاد ال ةل الأول ال 

كما أن الموضوع الأساسي هو - كما قلنا ‏ في مثبتات الأمارات» أي: 
ا ا لوضوح أن الدليل المحرز القطعي كما ثبت 
بالقطع سال المطابقي» ت وال الالتزامي بنفس ذلك القطع 
فيكون حجة من باب حجية القطع» التي لا تختلف في حجيتها في 
المدلولين عقلا؛ إذ لم نقل بأي” تفصيل سابقا في هذه الحجية. 

فالكلام المهم ‏ إذن ‏ في الأمارات» وفي خصوص الأمارات التي 
قام دليل على اعتبارها شرعا طبعاء فيقع الكلام في أن هذا الجعل 
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الشرعي لحجيتها هل يختص بالدلالة المطابقية لهذه الأمارات؟ أم يشمل‎ 
O E a aa الذلالة” اا ا‎ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي 

قبل الكلام والبحثء لابد من توضيح المصطلحين المحورين في هذا 
الببحث» وهما: الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية» فنقول: 

فو اننا فق الط أن اللالالة هن ركو الد حا ا عات 
ئز شد إنتقل هتك !إلى وجرد 2 آخر)» وأنها قم إلى أقسام 
نة العقلنة: والطيعة والوضعية: 

أل العقليةه هى الدلالة الى تا من الملاومة بين الشيية 
ملازمة ذاتية في Es‏ ا كالأثر والمؤنّ وكضوء الصبح 
الدال على طلوع الشمس. 

وأما الطبعيةء فهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين مما يقتضيها طبع 
الإنسان» وقد يختلف حسب طباع الناس. كدلالة (آه) على التوجع مثلا. 

وأا الو فة “فين فيما :]ذا كانت الملاومة ین شين افا من 
التواضع والاصطلاح» رلك باتفاق جماعة على وضع شيء لشيء. 

ثم إن الدلالة الوضعيّة تنقسم إلى قسمين: لفظية وغير لفظية. 

وغير اللفظية ما إذا كان الدال على الموضوع غير لفظء كإشارات 
الموور: 

57 اللفظية» فهي الدلالة التي تنشأ من اللفظ؛ وذلك لأن اللفظ هو 
الموضوع. 

والدلالة الوضعيّة اللفظيّة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: مطابقية» وتضمنية 


والتزامية. 

الدلالة المطابقية: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له. 
ومطابقته له. مثل: لفظ الكتاب» الدال على تمام معنى الكتاب. 

الدلالة التضمنية: وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه الموضوع له. 
الداحل ذلك الجزء فى ضمنهء مثل: دلالة لفظ الكتاب على الورق وحده 
أو اف ق ٠>‏ ' 

الدلالة الالتزامية: وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه 
الموضوع له. لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. 
فالارتباط بينهما عقلى لا لفظىئء كما فى الدلالة التطابقية أو التضمنية. 

ولك هذا الارتباط ا ا الكة فكو E‏ 
رک ا ا من اللفظة دز يكال ا ا 
الدلالات الوضعيّة اللفظيةء رغم أنّها في الحقيقة عقليّة. 

وعلى هذاء فالدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظية فى الحقيقة» بل هى 
كاله اداه لله لوو ا O‏ 
اشترطوا في الدلالة الالتزامية وجود التلازم الذهني بين معنى اللفظ 
والمعنى الخارج اللازم» وينبغي أن يكون التلازم راسخاً في الذهن, 
بحيث ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى لازمه مباشرة. 

ولو طبقنا ما تقدم على عالم الأدلةء فإن للأحكام أدلةء وللدليل مدلول 
مطابقى» ومدلول التزامى» ومدلول تضمنى» فمثلا: الدليل الدال على 
وجوب صلاة الجمعة في فو ال يل طا على الوجوب» ويدل 
التزاما على نفي E‏ الظهرء فمادام يدل على أن صلاة الجمعة 
واجبة وجوبا تعينيا في عصر الغيبةء إذاء صلاة الظهر يوم الجمعة ليست 
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بواجبةء هذا إذا قيل بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة في عصر الغيبة طبعا.‎ 

فعدم وجوب صلاة الظهر هو مدلول التزامي لهذا الدليل» ووجوب 
صلاة الجمعة هو مدلول مطابقى لهذا الدليل. 

EE E كان لط و امعط‎ SOO 
مدلوله المطابقى» فخبر الثقة الحجة يثبت مدلوله المطابقى» أي: يثبت‎ 
5 الحكم لال غاا مثلا: إذا دل على الوجوبء فإنه‎ 
دلالته على الوجوب. فهذا المقدار ثابت بدليل الحجية نفسه. أما مدلوله‎ 
الالتزامي (وهو نفي الحكم الآخر). كما في مثالناء فالدليل الدال على‎ 
وجوب صلاة الجمعة يكون حجّة في دلالته على مدلوله المطابقي» وهو‎ 
وجوب صلاة الجمعةء أما دلالته على نفي وجوب صلاة الظهر في يوم‎ 
الجمعة. فهل يكون حجّة في مدلوله الالتزامي هذا أم لا؟ هذا هو محل‎ 
الكلام في ما نحن فيه.‎ 

والجواب: 

تقدم أن الدليل المحرز قسمان: قطعي» وظني. 

والدليل المحرز القطعي - كالخبر المتواتر - يُّثبت مدلوله الالترامي 
فضلا عن مدلوله ا ٠‏ 

فلو قام التواتر على أن فلانا احترق حتى تفم فالمدلول المطابقي 
لهذا الخبر المتواتر هو احتراق فلان حتى التفحم. والمدلول الالتزامي 
للخبرء هو وفاته. فهذا الدليل الدال مطابقة على الاحتراق حتى التفحم 
دال التواما على الموات 

وفي هذه الحالةء الدليل المتواتر كما يفيدنا القطع بالمدلول المطابقي 
(الاحتراق»» يفيدنا القطع بالمدلول الالتزامي (الوفاة)؛ فإذا ثبتت حجية 


القطع للدليل المفيد للقطع» فإنها تبت لجميع دلالات هذا الدليل الثلاثة؛ 
لأنها كلها ستثبت بالقطع؛ بتبع ثبوت دلالته المطابقية ما يعني: شمولها 
بدليل حجية القطع؛ فإنه ثابت لكل انكشاف تام والانكشاف التام للدلالة 
المطابقية انكشاف تام للدلالة الالتزامية» فتكون حجة. 

آنل ذا كات ا ار طا كك اله غ القع ا تكبا الو 
افترضنا عدم قيام التواتر على ما تقدم من الإخبار باحتراق زيد. فهذا 
الدليل له مدلول مطابقيء وهو احتراق زيد حتّى التفحم كما تقد كما 
أن له :مذلولا الترامياء وهو وقاة زنك بالاختراق» فما مقدار ححية هذا 
ال ؟ 

a YS a kj‏ ملف افيه هو 
كونها حجة؛ إذ ذلك هو المقدار المتيقن من جعل الشارع الحجية لخبر 
الثقة. وَإنّما الكلام كله في ثبوت مدلوله الالتزامي» وهو وفاة زيد 
بالاحتراق» فهل يثبتء أم لا؟ 

والجواب الفني الصحيح في ما نحن فيه لابد من أن ينطلق في 
تشخيص المرجع المسؤول في السؤال من جهة» ومن طرح سؤال فني 
صحيح من جهة أخرى» وهذا ما لابد من تشخيصه أولا قبل كل شيء. 

أما المسؤول في المقام» فهو الشارع؛ فإن السؤال إنما هو في ما إذا 
كان قد مل ال ا الالتوانية اللي الور ف الفط کا 
E a E‏ لل RNN EES‏ 
الشارع الحجية للدلالة المطابقية يستلزم ويستتبع جعل الحجية للدلالة 
الالتزامية أم لا؟ 

وبجوابنا عن هذا السؤال (من المسؤول والمرجع؟» يتضح أن الصيغة 
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الفنية للسؤال إنما هي كالتالي: هل يشمل الموضوع الذي جعل الشارع 
له الحجية الدلالة الالتزامية للدليل المحرز غير القطعي» أم لا يشمل؟ 

لاحظ أننا إنما كشفنا عن كون هذا هو السؤال الفني المطروح في 
المقام ببركة ما تقدم - أيضا - في قولنا بحجية الدلالة الالتزامية للدليل 
القطعي؛ فإننا ما استطعنا وضع أيدينا على الجواب الفني للسؤال إلا بعد 
ان شخصنا موضوع الحجية؛ ولمّا كان موضوع الحجية هو القطع. وكان 
هذا الموضوع شاملا للدلالة الالتزامية كشموله للمطابقية بلا أي فرق 
كان معنى ذلك: اتضاح حجية الدلالة الالتزامية هناك بلا أي جهد 
وتفكير زائدين. فانتبه. 

فلنعد الان إلى محاولة إيجاد الجواب في المقام مادام اتضح 
المسؤول» واتضح السؤال الفني الصحيح» فنقول: 

بصورة عامة: من الواضح أن دليل الحجية إذا كان شاملا للدلالة 
الالتزاميةء فلا إشكال في حجيتهاء كما تقدم في الدليل القطعي» بلا أي 
فرق» وإذا لم يكن شاملاء فلا حجية إلا للمطابقية. 

وعلى هذاء ففي ما نحن فيه حالتان: 

الأولى: أن يكون موضوع الحجية شاملا للمدلول الالتزامي 

من قبيل: إذا جاءنا خبر بحجية خبر الثقة. الذي يعني: إن ما أخبر به 
الثقه حجة. وواضح هنا ان موضوع الحجية هنا هو (إخبار الثقة)ء فإذا 
فرضنا حكم العرف بأن الإخبار عن شيء إخبارٌ عن لوازمه. كان معنى 
ذلك أن موضوع الحجية صادق على المدلول الالتزامي كما هو صادق 
على المدلول المطابقى؛ إذ المدلول الالتزامى (إخبار الثقة) أيضا؛ بعد 
وار ۰ 

الذي يعنيه الكلام السابق» هو: حجية الدلالة الالتزامية على حد 


حجية الدلالة المطابقيةء و الذي يعني بالتبع: إن لنا أن نخبر بوفاة زيد 
(المدلول الالتزامي) بناء على ما تقدم من حجية الدلالة الالتزامية. 

الثانية: أن لا يكون موضوع الحجية شاملا للمدلول الالتزامي 

ومثال ذلك: الدليل الذي يدل على حجية الظهور؛ فإن الموضوع 
المأخوذ في الحجية في هذه الحالة هو (الظهور). وظهور اللفظ في 
مدلوله المطابقى يعبّر عنه بالظهورء أما مدلوله الالتزامى» فهل يعبر عنه 
بالنووو أيه A‏ العضية الكو حص آم ال سيلف قاد 
يكون حجة؟ 

والجواب: 

المدلول الالتزامى للظهور نوعان: 

ا ا 

وهو مفهوم الكلام عند العرف» أي: المدلول الالترامي الذي يُبحث 
في باب المفاهيم» كمفهوم الشرط مثلا؛ إذ يقال بأنه ظاهر الجملة الشرطية 
مع أنه في الحقيقة ليس ظاهراء وإنما هو مفهوم التزامي لا مطابقي. 

)كك ا اه غير العرفي 

۰ a 

إذا اتضح ذلك» نقول: 

أما المدلول الالتزامي العرفي» فهو مما ينطبق عليه معنى (الظهور)؛ 
ولك لد الا رين هذا الي ولي الا يجيت هة 
العرفة ظهورا لفظيا. 

وعلى هذاء فالدليل الدال على حجية الظهور كما يشمل الدلالة 
المطابقية يشمل هذا القسم الأول من الدلالة الالتزامية وهذا ما يوجّه 
كون البحث في عالم المفاهيم ‏ كمفهوم الشرط مثلا ‏ إنما هو بحث 
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صغروي لا كبروي؛ إذ هو في أصل ثبوت ظهوره لا في ثبوت حجيته 
على فرض ثبوت كونه ظهوراء ما يعني: أنه لا كلام في شمول دليل 
حجية الظهور له؛ بعد أن كان (ظهورا) مشمولا بموضوع دليل الحجية. 

وأما المدلول الالتزامي غير العرفي. فقد يقال بعدم ثبوت حجيته 
بدليل جعل الحجية الشرعية؛ بتوجيه أنه لا ينطبق عليه عنوان الظهور. 
وإليك التفصيل: 

مثلا: صيغة الأمر (إفعل) ظاهرة في الوجوبء فعندما يقول الدليل: 
a ANG SA SB‏ و لوليا 
المطابقى» وأما مدلولها الالتزامى نفى الحرمة» ونفى الاستحباب 
أي: نفي أي حكم آخر غير الوجوب الذي دلت عليه بالمطابقةء فهل 
هذا الظهور حجة أم لا؟ 

قلنا: إن الجواب على هذا السؤال فرع تنقيح موضوع دليل الحجية» وهو 
(الظهور) هناء فهل هو شامل للمدلول الالتزامي أم لا في ما نحن فيه؟ 

والجواب: قد يستشكل في ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي في 
المقام؛ وذلك أن عنوان (الظهور) لا ينطبق على هذا المدلولء وَإنّما هو 
مدلول تحليلي دقيق لا يفهمه العرف» فلا ينطبق عليها دليل الحجية. ولا 
يكون حجة. 

إشكال في المقام 

وقد يشكل على ما تقدم: ولكننا نعلم بان ظهور اللفظ إذا كان صادقا 
ف.هذلوله المطابقق: فإنه بكون ضادقا فى مدلوله الالتزافئ+ فف لا 
كرت زرل الحا ا ` ٠‏ 

وتطبيقا للإشكال» نقول: عندما نعلم بظهور صيغة (إفعل) في وجوب 


ا Saa OS‏ لك كما كارو اا لأدلة المحروزة 
عدم كون حكم ذلك الفعل أي حكم غير الوجوب؛ لأننا علمنا بأن 
الأحكام متضادة متنافية فيما بينهاء لا تجتمع على مورد واحد مع اتفاق 
المدلول الالتزامي» وهو عدم غير الوجوب من الأحكام؛ فإن المدلولين 
فرق به وبين أخبه المظابقى: 

رد الإشكال المتقدم 

ويقال لرك ذلك الإشكال: التلازم ى الصدق مما لا يمكن إنكاره فى 
المقامء إلا أن التلازم في الصدق نفسه له أحد منشأين: داخلي» وخارجي. 

أما الداخلي” فهو التلازم الناشئ من حاق اللفظ وعلاقته بمعناه وأمًا 
ارج و ا كان البق :فيه أمرا ارجا عن الفط وان خت 
فعبر: ليس بسبب صدق الظهور على المدلول الالتزامي. 

وفي المقام التلازم في الصدق ليس سببه سبب داخلي» وإثما هو 
بسبب خارجى غير اللفظ وظهوره. وهو ما تقدم؛ من علمنا ن الفعل 
الواحد ليس له إلا حكم واحد مع اتحاد الجهات. 

وحينها نقول: 

الجواب: إن مجرد العلم من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا 
فى مدلوله المطابقی» فهو صادق فى مدلوله الالتزامی» لا يمكن أن يكون 
سببا في سريان دليل الحجية إلى الدلالة الالتزامية؛ وذلك لأ الموضوع 
المأتخوذ في دليل الحجية ‏ كما قلنا ‏ هو (الظهور». والمدلول الالتزامي 
في المقام ليس ظهوراء وإن كان هناك تلازم في الصدق بين المدلولين؛ 
فإنه لا يعني صدق موضوع الحجية وانطباقه على المدلول الالتزامي. 
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فإن قلت: أليس هذا تفكيكا فى الحجية بين الدلالتين المتصادقتين؟! 

SION N OE AE 
المستحيل؛ فإ الحكم بالحجية لمّا كان تابعا لصدق موضوع تلك‎ 
الحجية» وكانت الحجية حكما شرعيا لا عقلياء كان من الممكن التفكيك‎ 
إذاء بلا أن يلزم من ذلك أي محذور في البين؛ باعتبار أن الحجية حكم‎ 
من الأحكام الشرعية» وهذا الحكم بيد الشارع» فيمكن أن يجعله‎ 
ال اطا وو هوت الول و ويمكن أ صني‎ 
٠ للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي.‎ 

وعليهء التلازم في الصدق هنا لا يعني التلازم في الحكم, أي: الحجية. 

نعم هذا كله مجرد إشكال» ولهذاء قلنا: «قد يستشكل...). فما هو 
مقن التضقية هدا ها سباق في الفح الال ر ال: 

رابعا: متن المادة البحثية 00 ٠‏ 

مقدارما يثبت بالأدثة المحرزة 

لول الجر فوا ا و 
المبعرر كوا NE E‏ 
کک وا ٠‏ ۰ 

كلذل البق :51 كان" NS SE E‏ 
الالتزامية به؛ لأنها تكون قطعية أيضاء فتنبت”' بالقطع كما يثبت المدلول 
E‏ ۰ 


(١)بأن‏ كان الدليل على حجيته القطع. 


(۳)القطع؛ إذ لا فرق عرفا في حجية القطع بين المدلول المطابقي والالتزامي. 


1 م اتات لوت توه الأذلة المحررة 

وإذا كان الدليل ظنياًء وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما في الأمارة 
مثل: حبر الثقة وظهور الكلام فهنا حالتان: 

الأول أن يكون موضوع 3 الحجية e‏ ما حكم الشارع ا 

أأمياد قا ag E N ES ANNE‏ 
ذلك أن يرد دليلٌ على حجية خبر الثقق ويقال'" إن الإخبار عن شيء 
إخبا عن لوازمه وفي هذه الحالَة يثبت المدلول الالترامي” لأنّه مما 
لخدو نه ال دال الالقراسل دل ال للأمر 
بالعمل بكل ما أخبر به الثقة مغلا 

الثانية: أن لا يكون موصو الحجية صادقاً على الدلالة الالتزامية. 
كال أزلكة أن ورد 5 عو سو يون E E‏ 
الالقرامية غ الور الست ظهوراً لفظياً ؛ فلا تَشْكّل فرداً ِن موضوع 
دليل الح من ,هنا .يقد لطت في حجّيةٍ الدليل لإثبات المدلول 
الالتزامي” في حالةٍ مِن هذا القبيل. 

وقد يُستشكل في ثبوت هذه الحجّيةٍ بدليل حجية الظهور ؛ لأت دليل 
حجَية الظهور لأ نشت الحكية إا لظهور النققر"" "و التالالة الالتؤافية لهذا 


E‏ موضوع الحجية. 

(؟)أي: إذا افترضنا. 

(۳)فموضوع دليل الحجية هو (ما أخبر به الثقة)» وهو صادق في المقام على الفرض. 
(٤)شرعا.‏ 

(۵)واما العرفية فلا كلام فيها كما تقدم؛ فإن موضوع دليل حجية الظهور يشملها 
بلا كلام. 

(1)لأنه ما أخذ في موضوع دليل الحجية كما هو الفرض. 
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الظهور ليست ظهوراً لفظياً فلا تكون حجَد ومجرد أعلمنا من الخارج ٠‏ 
بأكظيور للف ذا كان ادف نديالته الاتراسة ماوق ا اناف 
الحجية للدلالة الالترامية؛ لأن الحجية حكم ةبون ا 
الدلالتين دون غك الرغم من تلازيهما في الصدق. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف ضل: «الكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعياء لاب من 
إثبات صدوره من المعصوم» وذلك باحد الطرق التالية: .. 

الرابع: خبر الواحد الثقة» ونعبّر بخبر الواحد عن كل خبر لا ي 
العلم» وحكمه: أنه إذا كان المخبر ثقةء أخذ به. وكان حجة, وإلاء فلا 
وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا؛ لأنها لا تقوم على أساس حصول 
القطع, بل على اساس أمر الشارع 0 خبر الثقةء فقد دلت ادلة شرعية 
عديدة على ذلك.. . . ومن تلك الأدلة آية النبأء وهي قوله تعالى: يا أيه 
اللذين أمنوا إن جاءكم فاميق ودين فكوا أن تسوا ترما مال فس را 
على ما فَمَكنَادِيَ4؛ فإنه تمل على جملة شرطية, وهي تدل منطوقا 
على إناطة وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق» وليس 
ذلك إلا لحجتهء اا ی ا 0 


(١)مضى‏ توضيحه في الشرح بقولنا: «وإذا قيل إشكالا على ما تقدم... ( 

(۲)لا من الداخل وعرفا. 

(©) يجعل من قبل الشارع ويتوقف فيه على ثبوته؛ لأن الكلام ليس في احتمال التكليف 
لكي يكون الاحتمال بنفسه منجزا وَإنّما هو في احتمال الحجيةء وقد قلنا في البحث 
لفق ره الال ا ناقانها ےا تمل الوك 
(٤)دروس‏ في علم الاصول: الحلقة اللاولىء ضرع 19ت 117 


NERS SAS SAAS o‏ المحررة 

لاحظ قوله يش وتأمّل فيه. لتقتنص المعلومات التالية: 

أ- إن حجية خبر الثقة بالآية الكريمة ليست من باب حجية القطع» بل 
هي من باب الحجية الشرعية الجعلية؛ لقوله يَدُ: «لانها لا تقوم...). 

ب - إن حجية الخبر إنما كانت من باب حجية (المفهوم)» الذي 
يقصد به الدلالة الإلتزامية. فى مقابل (المنطوق)» الذي يعبّر عن الدلالة 
الكل سق وما تلع" 1 ميف العف ار E‏ التخرقة روا لمؤلقة اقلق 
تحت عنوان: (المفاهيم). ۰ 

التطبيق الثاني 

-١‏ جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله 9 وسئل عن 


الماء تبول فيه الدوابةٌ وتلغ فيه الكلاب ويُغتسل فيه الخب؟ قال: «إذا 
00 


كان الماء قدر كنٌ لا ينجّسسه شيء). 
لعا هي الدلالة المطابقية لهذه الصحيحة؟ 
ب ما هي الدلالة الإلتزامية لهذه الصحيحة؟ 
١‏ إذا ثبت أن المعصوم 
3 العنوان المأخوذ في جعل الحجية في الرواية: «صدق الثقة»؟ 
ب -ما المدلول الذي يثبت بالرواية السابقة؟ ما الدليل؟ 


2 قال: «صدق الثقة): 


التطبيق الثالث 
قال الإمام الخميني تيل في تحرير الوسيلة: 


الال الاب( من أبواك: اكاد اللي بات جد ا الكر من 
الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير. 


حت مدمء 000.000 000000000000000 ...00.00.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج١‏ 
ES A E SE‏ ل دن 

«مسألة ١‏ الراكد إذا بلغ كراء لا ينجر بالملاقاة» ° 

وقد ذكر أن من جملة ادلة الفتويين هو صحيحة محمد مسلم السابقة: 

هل تفهم من هذا الإستدلال أنه (قدس سره) يذهب إلى حجية 
الدلالة الإلتزامية للروايات؟ وإن كان الجواب بنعم» فكيف يمكن إثبات 
دوا اء ع .ها عا فى عيذ الح 

اعافد ا حون ی 

PTT E TE 
العنوان كما يصدق على الدلالة المطابقية‎ a فو زا و‎ 
في رواية: «إذا بلغ الماء. . .)0 وهي عدم تنجس الماء الكثير بمجرد‎ 
الملاقاةء يصدق على الدلالة الإلتزامية أيضاء من التنجس إذا لم يبلغ‎ 
الماء قدر الكر بمجرد الملاقاة؛ فإنها مما أخبر به الثقة).‎ 

١‏ عدم تنجس الماء إذا بلغ قدر كر وإن كان مفهوماء إلا أنه من 
اللوازم العرفية» فيكون مشمولا بدليل جعل الحجية من باب الظهور؛ فإنه 
ظهور عرفي. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ كان الكلام في مثبتات الأمارة التي جعلها الشارع حجة؛ فهل هي 
حجة في مدلولها الالترامي كما هي في مدلولها المطابقي؟ بعل الفراغ 
فان الدليل المحرز القطعي حجة في الدلالتين؛ لحجية القطع فيهما. 

١‏ قسمنا هذه الأمارة إلى قسمين؛ من حيث ما أخذ عنوانا في دليل 


IE سي‎ 


RASER SASS SRSA ۷‏ 
حجيتها4 فتارة يكون ذلك العنوان متطبقا غلى. الدلالتين معاء كالدليل 
الذي جعل الحجية للخبر؛ على فرض أنه أخذ عنوان «إخبار الثقة). 

الصادق على الدلالة الإلتزامية أيضا؛ فإن الإخبار بشيء إخبار بلوازمه. 

٣‏ وتارة» يكون العنوان المأخوذ في دليل جعل الحجية غير منطبق 
على الدلالة الإلتزاميةء كما لو لم تكن الدلالة ظاهرة عرفاء وجاء الدليل 
بجعل الحجية للظهور العرفي اعا امار تمي الامارات: 

٤‏ وقد وقع البحث هنا في حجية الدلالة الإلتزامية وعدمها؛ إذ انها 
ليست من أفراد موضوع دليل الحجيةء ولهذا قد يستشكل في الحجية. 

5 ولا يكفى مجرد جعل الحجية للمطابقية في ثبوت الحجية 
للإلتزامية؛ لعدم الملازمة بين الجعلين» وكذا لا يكفي في ذلك 0 
في الصدق بين المدلولين: المطابقي والالتزامي؛ فإنه في الظهور مثلا 
تلازم من خارج ولیس تلازما عرفيا ليكون E‏ الحجية للمدلول 
المطابقي” يعني جعله للالتزا مي؛ فإن الحجية حكمٌ شرع قد يخصه 
الشارع الجاعل اا الأخمر. 

سابعا: إختبارات 

[ اشارا تعلينية تعلمية 

١‏ ما هو محل البحث في هذا البحث المعنون بعنوان: «مقدار ما 
يثبت بالادلة المحرزة»؟ 

-١‏ إذا كان الدليل المحرز قطعياء فهل هناك بحث في ثبوت وعدم 
قوت مدلولاته الالترامية؟ ولماذا؟ 

۳- إذا كان موضوع الحجية صادقا على الدلالة الإلتزامية كصدقه على 
المطابقيةء فهل تكون الدلالة الإلتزامية حجة؟ ما توجيه ذلك؟ 

٤‏ قد لا يكون موضوع حجية الدلالة المطابقية صادقا على الإلتزامية 
أذكر عتالا ذلك مرها ها اكا اعفن ها ى تبرت الح 
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للدلالة الالتزامية بدليل حجية المطابقية. 

٥‏ ألا يكفي علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ ‏ المثال المذكور في 
الكتاب - إذا كان صادقاء فدلالته الإلتزامية صادقة أيضاء فى ثبوت 
الحجية للدلالة الإلتزامية أيضا؟ لماذا؟ ۰ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ أذكر مثالا على الدلالة المطابقيةء وعلى الدلالة الإلتزامية لدليل محرز. 

5 إذا كانت الدلالة المطابقية حجة, فما الحاجة إلى البحث فى أن 
الدلالة الإلتزامية حجة أم لا؟ | ٠‏ 

٣‏ ما علاقة هذا البحث بالبحث الذي سبقه مباشرة: «الأصل عند 
الشك فى الحجية»؟ 

اد الواةا لم ات فى ا 0 

5 ألم نقل بأن الاحتمال منجرٌ بناء على مسلك حق الطاعة» فما 
الحاجة إلى البحث الحالى؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

ا-الخلقة الأول والثالثة للمعحفت: 

١‏ تقريرات بحث خارج المصنف الثلاثة: بحث حجية الظن» حجية 
الدلالة الالتزامية للامارات. 

۳ فوائد الأصولء ج٤»‏ ص 4/7. 

.81١ الكفاية. ص‎ ٤ 

الوسائل؛ ج ”. من أبواب الماء المطلق. 

1 تحرير الوسيلة» ج1١‏ ص .١١-١٠١‏ 


البحث رقم (19) 
مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة (؟) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ويوجد في هذا المجال اتجاهان» ص .1١‏ 

إلى قوله: «تبعيّة الدلالة الإلتزامية للمطابقية» ص .1١‏ 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام في حجية مثبتات الأدلة المحرزة غير القطعية (الأمارات)» 
أي: المداليل الإلتزامية لها. 

وقد وصل الكلام - بعد تقسيم دليل حجية الدلالة المطابقية إلى 
قسمين اعتمادا على نوع العنوان المأخوذ فيه إلى القسم الثاني؛ حيث 
لا ينطبق العنوان على الدلالة الإلتزامية» فوقع البحث هنا في شمول 
الحجية له وعدم شموله؛ فقد يستشكل في هذا الشمول؛ بعد عدم 
الانطباق» وبعد عدم التلازم في الحجية» وإن كان هناك تلازم في 
الصدق؛ فإن التلازم في الصدق لا يعني أن الشارع قد جعل الحجية 
للمدلولين؛ فإن الحجية حكم شرعي يرجع فيه إلى مقدار ما دل الدليل 
علخ و ا 

هذا ما تقدم» ونقول اليوم مدخلا للبحث: 

يوجد في هذا البحث بالنسبة إلى ما تقدم من إشكال اتجاهان: 

أولهها مرو أذ دعت إل حه نات الآمارات؟ بعد انتا 
من الإشكال المتقدم. 

وثانتهها للسيق الخوقن يشر إذ الف" المشهون: فى .ذلك اها إلى 
عدم حجية المثبتات» ذاكرا دليلا على مدعاه هو عق ما تقدم في 
الإشكال تقريبا. 
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راا المعفتب نل + فقل"اعيتان ها دهي اله المشهورة دل ا 
ذكرناه قبل هذا البحث؛ من أن تمام الملاك في جعل الحجية للأمارة هو 
الكشف» والكشف موجود فى الدلالتين على نحو واحد. 

نعم, اا ل حجة, سواء أكانت تنزيلية أم غيرها؛ بعد 
الاه فى الفزق يها ونين الأمازانك ن أن الملاك ف ها ليش 
العف فقطء وإنّما هو نوع الحكم النككولك تقار هن والكقن 
معاء وهو ما لاينطبق على المدلول الالتزامي» فلا يدل دليل حجية الدلالة 
المطابقية على حجية الدلالة الإلتزامية هناء إلا أن يكون هناك قرينة 
وعناية إضافية خاصة. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وچ اتجاهاة» اده اللوي ا للسيد الخوئي نش 
وإليك تفصيل كل منهماء ثم اختيار مقتضى التحقيق على مستوى هذه 
الحلقة: 

الإتجاه الأول: إتجاه المشهور 

إذ ذهب اكور إلى أن الصخيم فى الا كوك الح للدلالة 
الالتزامتة على جد ثبوتها للدلالة المطابقبة وذللك. بالتقريت الثالى: 

القع سعد شل لوست القن علاطي ول لع ناذا 
كان الشارع قد جعل الحجية لدليل ET‏ على الحكم الشرعيء 
كان ذلك كافيا فى إثبات المدلول الالتزامى للدليل» سواء كان دليل 
ال كدي عل خد هي اد :الالح فى ولت الول ا 
أو يختص بالمدلول المطابقي ولا يشمل المدلول الالتزامي كما بينا في 
المقام قبل ذلك في الإشكال. 1 1 


وعلى هذاء فكل ما قام الدليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به 
مذلولاته الالتزامية أيضاء. فيكو الأضل فى المسالة على هذا .هو 
عبن انه كن :نا كان UNE E AEE‏ 
كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع» وقد قام الدليل على حجية هذه الأمارة, 
فإنه يثبت بهذا الدليل حجية المدلول الإلتزامي لذلك الظهور.ء ويكون 
تيده | ا 1ش 

ففى مثالناء يكون دلالة الأمر بالصلاة فى حالة ما دليلا حجة فى 
تذلوله'النطا رش وهو لصوي در د سيج قن دل ای وکر 
عدم كونها غير واجبة. 

ومثال آخر على ذلك. ما لو افترضنا أن مقتضى الظهور في دليل ما 
كان جوت بوجوب ادر EN‏ نعم SS‏ 
يف مون عن فليو تو وكاس | كا تخا وف لزه الإلتزاميث 
وهو عدم وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة. وإن كنا استفدنا ذلك من 
سبب خارجي كما تقدم أيضا؛ وهو العلم بعدم وجوب صلاتين في ظهر 
يوم واحد. 

وف هذا اسای وو فاده مؤذاهاة ات الامازات ج 
أي: أن الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابقى حجة كذلك يعتبر 
إثباتها لمدلولها الالتزامي حجة بلا أي فرق؛ فإنّه مدلول للأمارة كما أن 
المدلر ل المطابقى مدلرل لها 

الما كر EN eA N e‏ 
أنه كان ينبغي ذكر تمام هذا المذهب» وهو الشق الثاني من المسألة وهو 
مذهب المشهور بالنسبة إلى ما جُعل بوصفه أصلا عمليا لا أمارة؛ فإنه 
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لابد من ذكره لإتمام الصورة في المقام فنقول: 

وأما ما قام الدليل على حجيته بوصفه أصلًا عملي من قبيل: أصالة 
البراءة» أو الاستصحاب مثلاء فلا يقتضى مثل هذا الدليل إلا ثبوت 
المدلول المطابقي له. ولا يكون حجة في إثبات المدلول الإلتزامي. 

ی ا ا ار و 
ر قن تفت .تة المدلر ل الاي فاد امت قر حاينة في 
دليل الحجية 5 ذلك قلنا نحن ا إلا أن هذا خارج ا 
نحن فیه» وسيبحث فى محله بعونه تعالى. 

کے د ی اوو فى ا اكت 
الأمارات والأصول العملية مما يحتاج إلى توجيه؛ إذ ليست القضية 
ميحد ادا وهذا مااسباق ف الخلقة الثالية بعرنة ماق أشنا 

اء اه ا فلنضرب هذا المثال لتوضيح الفرق 
بين مثبتات الامارات ومثبتات الاصول العملية: 

ولناخذ مثالا نوضح به هذا التفصيلء» فنقول: لو ثبت ان الشارع قال: 
(إذا كان ريك ناقا حا لخن الآن» وجب عليك التضدى وأنه :قال أيضا: 
(إذا نبت لحية زيد» وجب عليك تزويجه» فالموضوع في الحكم الأول 
هو عبارة عن البقاء على قيد الحياة» والموضوع في الحكم الثاني هو 
عبارة عن نبات اللحية. وافترضنا ‏ ايضا ‏ أن زيدا لو كان حيّا حقا إلى 
الآنء لتجاوز عمره العشرين عام وف ا شا أن نبات لحيته لازم 
دعاق ج لتقا ند بها لحن الات 

و الاو اواك رن نحي قد موضوظة وا إن 


إحرازاً وجدانيا؛ بأن يحصل لا القطع ببقائه حيأء وهو ما يستلزم القطع 


بنبات لحيته» فيترتب كلا الحكمين: وجوب التصدق» ووجوب التزويج» 
وام إخرارا ديا نا ااا د كر الف ے أن الال الخ 
كالاستصحاب ے كما لو کنا على يقين بحياته سابقا وشككنا في بقائه 
حياً لخد الآن.» فتنبت"الحياة تدا بالاستصحات» وهنا :فى كلا الحالتين 
يثبت الحكم الشرعي الأول» وهو وجوب التصدق المجعول على عنوان 
بقاء الحياة, وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم, ولكن الإشكال وقع في 
حنست القوطن ,باضه ا شين نك للك الول الا اف اشا 
جعل على عنوان نبات اللحية في الدليل الثاني» أم أن الدليل لا يثبت إلا 
مؤذاه الذي هو المدلول المطابقى؟ 

بناء على مذهب المشهور في التفريق بين لوازم الامارة ولوازم 
الأصول العملية» سيثبت نبات اللحية» ويترتب - بالتالي - الحكم الشرعي 
المجعول على ذلك الموضوع في ما لو ثبتت الحياة بالأمارة» كما في 
مووة إخيان 'الئقة ياه صياء يهنا لا ركيت تبات اللحية كن نا إذا شت 
بقاء الحاة لزيف ل اتفه وهو الا تات حب ا رن قاد 
يترتب الحكم الشرعي بوجوب تزويجه. الذي جعل على عنوان نبات 
اللحية؛ لأن نبات اللحية لم يُحرن لا وجداناً؛ لعدم القطع كما هو 
الفرض» ولا نا انها يقتضيه دليل الأصل هو التعبّد بمؤداه لا 
غير؛ بناء على رأي المشهورء وهو الحياةء دون لازم ذلك المؤدى. 

الإتجاه الثاني: إتجاه السيد الأستاذ الخوئي نشل 

وأما السيد الخوئي, فقد ذهب إلى أن قيام دليل على حجية الأمارة لا 
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يكفي لوحده في حجية مداليلها الالتزامية؛ وذلك لعين ما تقدم في بيان‎ 
الاشكال؛ من أن الموضوع المأخوذ في الدليل الدال على حجية الأمارة‎ 
لا يشمل المدلول الالتزامي؛ إذ ليس فيه إطلاق يقتضي شمول الحجية‎ 
للمدلول الالتزامى» كما مثلنا بمثال (الظهور)» ولذاء لا يمكن أن نسرّي‎ 
الحجيّة إلى ا الالتزامي؛ لأن” الحجية حكم شرعي» والحكم‎ 
الشرعي نتعبد به بالحدود والمساحة التي يحددها الشارع» وهي ما‎ 
يأخذه موضوعا للحجية في دليل جعل الحجية شرعاء فإذا حدد الشارع‎ 
الحجية بعنوان يختص بالمدلول المطابقي» فيجب أن نتعبد بالمدلول‎ 
المطابقي خاصة»ء وإذا جعل الحجية ان وموضوع شامل للمدلول‎ 
المطابقي والمدلول الالتزامي» فنسرّي الحجية للمدلول الالتزامي كما‎ 
اتتتناها للمدلرل المطابقق:‎ 

وغل هذا قمجرد .إمكان جل الحا المدلول. الالتزائن. ضا 
بوصفه حكما شرعيا عائدا في جعله إلى الشارع» هذا مجرد إمكان في 
عالم الثبوت» وأما في عالم الاثبات والدلالة كما هو محل الكلام فإننا 
نتقيد بمقدار ما دل عليه الدليل» أعنى: دليل جعل الحجيةء وهو لا يثبت 
أكثر من حجية الدلالة المطابقية. ٠‏ 

والخلاصة: يذهب الاتجاه الثاني إلى عدم تسرية دليل الحجية إلى 
المداليل الالتزاميةء إلا إذا كان فى هذا الدليل إطلاق يشمل المدلول 
الالتزامي مضافا إلى المدلول المطابقي. 

المصكئف: الصحيح: اتجاه المشهور 


وقد ذهب المصنف يَش إلى أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح, 
ات الما زات حجة دون مات الاو ل الع ا أن ذلك ل لمنا 


ذكره المشهور؛ من كون المعيار فيه ما قالوه هناك وهو: أن دليل الحجية 
كلما قام على كون شيء حجة من باب كونه أمارةء فمثبتاته حجةء وإلاء 
لم تكن حجة» وإنّْما بسبب آخر قائم على ما أمّسه يفل سابقا من 
مسلك فى ملاك حجية كل من الأمارات والأصول العملية وإليك 
ا : 

قلنا: إن الفرق بين الأمارة والأصل العملي يعود إلى أن الأمارة إنما 
لحتل على امامل مائلها و اک ار يعن الحكم افرع 
فالشارع يجعل خبر الثقة حجّة؛ لأن فيه كشفا قويا عن الحكم الشرعيء 
مثلا: (٠۸/)ء‏ بمعنى: أن الملاحّظ هنا هو قوّة الاحتمالء أو قل: أهمية 
الاحتمال. فبلحاظ الاحتمال يجعل الشارغ خبر الثقة حجّةء وتمام 
الملا ف جل الآمارة ةة شرع هق أهبية الخال أو الحا 
ال 

يننا ينه N a‏ التحت E‏ لمعت YE‏ شاط 
E CE‏ وركذا بالممية إلى الأضتل يد 
البحت؛ فإنه يأخذ بنظر الاعتبار في جعله حجة مزيجاً من أهمية 
المنكشف والانكشاف كما تقدم. 

وما دام تمام الملاك في جعل الحجية للأمارة هو ما تتمتع به من قوة 
كشف» فإنه لابد من القول بان لوازمها حجة؛ إذ أن قوة كشفها عن 
مدلولها المطابقى والالتزامى واحدة لا فرق فيها بين المدلولين؛ فإن الظن 
انار الحم في فيه هن ی لان بالمذلول ااا ولهدا قبل: 
الظن بالشيء ظنٌ بلوازمه. 

والخلاصة: نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقي والالتزامي 
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لر واخ و نجاو ليذ ات ا 

وبعبارة أخرى: أن الحجيّة للأمارة معلولة لكاشفيتها التكوينيّة» ومن 
المعلوم: أن وجود المعلول وعدمه يدور مدار وجود علته وعدمها؛ 
فأننها جت لابو أن موصت المعلول: وج الف الكو 
Oa‏ مكايا مسا نوا و العا E‏ 
الال الغا والالتزامي على حلأ سواء فجعل الما ك واا 
مدلولها المطابقي دون المدلول الإلتزامي» سوف يكون من التفكيك بين 
المعلول وعلعة» وهو متخا 

وأما بالنسبة إلى الأصول العملية بنوعيها: التنزيلية وغير التنزيلية 
فالأمر فيها ليس كذلك؛ إذ ‏ كما قلنا ‏ ليس تمام الملاك هو الانكشاف» 
وَإنّما هو بالاضافة إلى نوع الحكم المشكوك كما في التنزيلية» أو نوع 
الحكم المشكوك وأهميته كما في غير التنزيلية, ومن الواضح أنه إذا قام 
دليل على حجية الأصل العمليء فإن ما أخذ ملاكا في جعل الحجية له 
مما تقدم لا يشمل المدلول الالتزامي Î‏ شف عل المدلول 
المطابقي ليس إلا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

ويوج في هذا المجال اتجاهان: 

اخ للمشهور 

وهو: او ا سه ضع ن ء بو صفه 
أمارة على الحكم ار ".كان :ولاك كاضا لإثنات لوازمه. ومدلولاته 
الالتزامية وعلى هذا الأساس وضعوا قاعدةً مؤذاها أن مثبتات الأماراث 


(١)فالملاك‏ جعل الحجية لشىء بوصفه أمارة. 


حجّةٌ أي: أن الأمارة كما بعتب إثباتها لمدلولها المطابقي* حجةء كذلك 
ا كان 1 

والانّجاهُ الآخر للسيّد الأستاذ؟ حيث ذهب إلى أن مجرّة قيام دليل 
على حجيةٍ أمارةٍ على أساس ما لها من كشفي عن الحكم الشرعي لا 
نكي لذلك :اذ اهن الممكن كبونا/أنة«الشارع”. ينعن المكلف 
لدان ابه ودين OR CM‏ سير ب ا 
كلق عند لطاع و روما دام ف مكنا وتا 
فلابد لتعيّن الأخير منهما من وجود إطلاق في دليل ‏ يقتضي امتداد 
التعيّد وسريانه إلى المداليل الالتزامية. ٠‏ 

والصحيح”. نو لااد الاو ذلك لاعفا سابنا أت الأمازه 
معناها: الدليل الظنّر الذي يُستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك 
لحجيته هو كشفث بدون نظر إلى نوع المكقيف !"2 وهذا الاستطيهاة م 


(١)لم‏ يتطرق المصنف إلى توجيه هذا المذهب في المقام ولا إلى تتمته في ما 
يرجع إلى الأصول العملية» وقد ذكرنا التتمةء وأما التوجيه. فيبقى مؤجلا إلى 
الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

()السيد الخوئي تثل. راجع: دراسات في علم الأصول» ج4. ص .١55‏ 

(#الأثيات حشبة 'المدلول الالنواض لاإذهارة: 

(٤)في‏ عالم الإمكان وحكم العقل. 

(0)أي: يجعله حجة له. 

(1)وهو دليل جعل الحجية للأمارة. 

(۷)بمقدار ثبوت الحجية للمدلول الالتزامى ي للأمارة. وما دليل ذلك فهو قائم على 
اتن ا 

وأ انوع للحم ا اهس ترم ذلك السك ا فى ا کر 
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ما تم في دليل الحجية ٠"‏ كان كافياً لإثبات الحجَيةٍ في المدلولات 
الالتزامية أيضاً؛ لأن نسبة كشف الأمارةٍ إلى المدلول المطابقي والالتزامي 
توصو واج تمان "دوين دام ی هو انهاه الملاك للحجة9) 
سنب افر هرا من دل الحا أنه نات امار كلها 
e‏ 

وفكق EN E E‏ 
مبنية على ملاحظة نوع المؤض كما تق فلا يكن أن اتستفاد من 
اليا" س اد لن ل االو ا ا عا فى د 
الدليل ومن هناء قيل: إن الأصول اميك ج E‏ 


مكلذ أو دان الام ا وني الحرمة 

(١)إذا‏ تم هذا الاستظهار, فالأمر فرضي أيضا. 

()عرفاء مثلا: (۸۰/). 

(۳)ملاك حجية الأمارة من قبل الشارع» أي: سبب الاكتفاء بها واعتبارها طريقا 
لفات ةدافا وها 

(٤)أي:‏ كما يثبت حجية المدلول المطابقى ويجب العمل على طبقه» كذا يثبت 
حجية المدلؤل الالتزامي وونجوب العمل شرعا على طبقه. 

(4)ائ نوع لف ا سكا كنا فى الأشول الت طبن ا كما فى 
البراءة» أو بالإضافة إلى الانكشاف كما في الأصول العملية التنزيليةء كقاعدة الفراغ 
والاستصحاب مثلا. 

()أي: من دليل حجية الأضول العملية. 

(۷)بالحجية شرعا. 

()أي: الشامل للوازم غير العرفية كما في ما نحن فيه. 

(9)أي: بقرينة خاصة أخذت في لسان دليل جعل الحجية يستفاد منها تعميم 


أي: في مدلولاتها الالتزاميق وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك في أبحاث 
الأضع ول العئلية أن كناء الله تحال : 

E‏ تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو حرا جعنا ابات النيدك الوق يقل دة جد آنه اك 
في موارد في غاية الكثرة بمفهوم الشرط مثلاء الذي هو مدلول التزاميء 
ولیس مدلولا مطابقياء كما في قوله: «إذا بلغ الماء قار كر .6 فيذهب 
إلى تج الماء القليل بمجرد الملاقاة؛ لهذا الخير وغيرة: 

والسؤال: ألم يكن المفروض أنه لا يصح للسيد الخوئي تل التمسك 
بالمفهوم؛ بعد ذهابه إلى أن دليل الحجية لايشمل الدلالة الإلتزامية؟ 

«الجواب: قال السيد الخوئي تن في مصباح الاصول: «نعم» تكون 
مثبتات الامارات حجة في باب الإخبار بالملزوم ولو مع الوسائط الكثيرة 
ففي مثل الإقرار, والبينة» وخبر العادل» يترتب جميع الاثارء وهذا مختص 
بباب الإخبار» وما يصدق عليه عنوان الحكاية» دون غيره من 
الأمارات» © 

تأمل جيدا في ما يقصده السيد الخوئي تك هنا بقوله: «وهذا مختص 
بباب الإخبار...). 

التطبيق الثاني 

اندي أك الآباء أق ءانه الغا لحه ومشوية س وانقظيت 
اخباره لو كان الآن قد نبتت لحيته. فإنه يزور السيدة المعصومة عليها 


(١)مصباح‏ الأصول» ج7- ص .٠٠١‏ 
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السلام في قم» فهل يمكن ان نوجب عليه الوفاء بالنذر بالطريقة التالية: 

أولا قوم "كنا معنسنء مز CI‏ لان كتبلةة TR‏ 
فنستصحب بقاءه على قيد الحياة. ٠‏ 

ثانيا: وما دام الآن باقيا على قيد الحياةء فإن لازم ذلك عادة أنه الان قد 
اک اڭ 

ثالثا: فيثبت أنه ا اللحنة الان جت على الات أن زرو اة 
المعصومة عليها السلام. 

يرجى إعطاء دليل على الجوابء سواء أكان بالسلب أم بالايجابء 
ويرجى أيضا طرح السؤال نفسه فيما لو أخبر الثقة بانه راه اليوم. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ ذهب المشهور إلى أن مثبتات الأمارات ‏ محل الكلام - حجة؛ 
اكتفاء بدليل حجية الدلالة المطابقيةء وهو جعل الحجية للدليل بوصفه 
امار وخالفهم في ذلك السيد الخوئي يشل؛ بتوجيه: عدم الملازمة بين 
جع .الجن وتا فاك لمن :اراد أن يذهعه إلى حجة :الات من 
دليل على ذلك كإطلاق دليل حجية الدلالة المطابقية وشموله للدلالة 
الالترامية على حك شموله للذلالة المطابقية. 

۲ وأما المصنف يشل فقد اختار مذهب المشهورء ولكنء بدليل مبنى 
غلى :ما أمكمنه ق الفرق ينع الأمازات والأضول العملية؛ فان الأمارة لمّا كان 
تمام الملاك انا حجة من قبل الشارع الكشفه عن الواقع» فإن هذا 
اللاك طق على المدلر لن "المظابقى --والالتوا. بدرحة» واحدة 
ا E N‏ 

E NE ميك‎ N الى قات‎ 


ذلك؛ فإ الملاك في جعلها حجة ‏ وهو نوغ المنكشف - سواء أكان 
لوحده ‏ كما في الأصول العملية غير التنزيلية ‏ أم بالاضافة إلى الكشف 
نكا فى ا مالا نطق ملي ا الالتزامية» دلي 
شر اعون الئل لا حشري ا ان ا 

سابعا: إختبارات 

أ.. إختبارات تعليمية تعلمية 

ادنم دهت الور اتف اما 

اھ الخوئى نل فى مثبثات. الأمارات؟ وما الدليل 
ال ٠ ٠‏ 

ا فذهب الضف هل فى مقتات: الأصول: العملية؟ وما الدليل 
الى :دوكر لت 

٤‏ ما معنى قول السيد الخوئى تل: «فلا بد لتعيين الأخير. . .)؟ 

4 ما معنى قول المصنف: إلا بعناية ا فى لسان الدليل»؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 1 

ادها كو ال ها دلا علو عا اذهب له الو 

١‏ ما هي نقطة الافتراق بين كلام السيد الخوئي يش وكلام المصنف 
تمل في بحث اليوم؟ 

«الجواب: السيد الخوئي بش يدعي عدم إطلاق دليل الحجية للدلالة 
الإلتزامية مع أنها فرد من أفراد الأساس الذي جعلت الحجية به لهذا 
الدليل وهو (الكشف» إذ يحتمل أنه أراذ. الكشف على نحو الدلالة 
المطابقية فقط دون الإلتزامية. 

وأما المصنف يشل فيتمسك بإطلاق ملاك جعل الحجية الذي كان 
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الأساش نه الكش الموسوة ف الدلالقيق علن تحر واتعده: فالة 
الخ ا و و 
رلا لل على التقييد). 

"' تأمّل فى الدليل الذي ذكره المصنف نش فى حجية الأمارات ألا 
كعد الموات عيدو كوو هاف أنائة لا فقن اع ف مالك ديا 
Gh EE ENE‏ كنيف 

أ - أليس معنى هذا ان مفهوم الشرط وغيره حجة؟ فلماذا البحث 
الطويل الذي ما من أصولي إلا وبحثه موسعا في المفاهيم؟ 

ب ما تأثير ذلك فى الفقه وعملية الاستنباط؟ 

افتما هر لعي ا ا فى" ا كول افيد يذلاك 
مدلولا التزاميا بعينه» أم ان المقصود جميع المداليل الالتزامية الموجودة 
للدليل؟ وة ما تختار. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة بعنوان: «مقدار ما يثبت بدليل الحجية». 

ل كفاية الأصول» صن ۷1 

۳ مصباح الأصول» ج .٠١١ ۱۵١‏ 

.٤۸۷ فوائد الأصول» ج٤» ص‎ ٤ 

الوسائل» ج۲ الباب (4) من أبواب الماء المطلق. 


البحث رقم )۲١(‏ 
تبعيّة الدلالة الإلتزامية للمطابقية )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية» ص .1١‏ 

إلى قوله: «الثانى: إن نفس السبب الذي يوجب سقوط. . .» ص 17. 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

لازلنا فى التمهيد الذي عقده المصنف يش لبحث الأدلة المحرزة 
وقلنا: إننا تن ف هذا التمهين .جملة من القؤاضك العامة فى مغال 
هذه الأدلة. ۰ ١‏ 

وفنا ف لااو خو اا ييه يعية الدذلالة 
E E‏ في ريف كنا خا ااانه 
الدلالة المطابقية حجةء فهل تكون الإلترامية كذلك» أم لا؟ 

وفى هذا البحث وما بعده» سنبحث فى قاعدة عامة اخرى من قواعد 
الأدلة ا وهي الإرتباط بين الدلالتين في السقوط. وهو البحث 
ا حضف بو (لدلانة العامة الفط قيقع فلو E E‏ 
المطابقية عن الحجية لأي سبب من الأسباب» من قبيل: تعارض الخبرين 
وتساقطهما فى حالة التعارض المستقرء فهل القاعدة هى سقوط الدلالة 
ا فك بانها e‏ ا 

وعندما نقول: هل القاعدة ..... فإن من الواضح أننا إنما نتكلم عما 
تقتضيه القاعدة. ع نتكلم بمقتضى دليل حجية الامارة بنفسه؛ وبغض 
النظر عن قرينة أو دليل خارجي يثبت عدم السقوط أو السقوطء كما كان 
الأمو علية أا فى الت الماضي فاته 

وفي المقام» وا ال عبرنا عن ذلك بالإرتباط وإلا قلنا 
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بعدم الإرتباط. والمقصود: من حيث السقوط عن الحجية.‎ 

وللاجابة على هذا السؤال» سيقسم المصنف نيش اللازم - الدلالة 
الإلتزامية ‏ إلى قسمين: 

الأول: اللازم المساوي للمدلول المطابقي 

الثاني: اللازم الأعم من المدلول المطابقي 

أما القسم الأولء فلا كلام في التبعية والإرتباط فيه بين الحجية في 
الدلالتين» وأما القسم الثاني» فإنه محل الكلام والبحث. 

ثم نذكر وجهين على الإرتباط» نذكر في هذا البحث أولهماء وهو: إن 
الدلالة الإلترامية متفرعة في وجودها على المطابقية» فهي متفرعة في 
حجيتها عليها أيضاء وهذا ما سنرده بعدم التلازم بينهما ف الحم وإن 
كان هناك تلازم من حيث الوجود. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم أن الأمارات حجّة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا 
بعد أن كان ملاك حجية المدلول المطابقى ‏ وهو الكشف - متحققا فى 
لای غ وا ا و ٠‏ 

ا الملل ا ف اه ره ن ساف لل 
المطابقي؛ بحيث لا يعقل لاق الدلالة الالتزاميّة وثبوتها مع كذب 
الدلالة المطابقيّة؛ كما في دلالة وجوب صلاة الجمعة على عدم وجوب 
صلاة الظهر؛ إذ لا نحتمل عدم وجوب صلاة الظهر من دون وجوب 
عاكة E‏ 

وأخرى. يكون اللازم (المدلول الالتزامي) أعم من الملزوم (المدلول 
المطابقي)؛ بحيث يعقل صدق الدلالة الالتزامية مع كذب الدلالة 


المطابقيّة؛ كما في دلالة الإخبار بالاحتراق بالنار (المطابقي) على الموت 
(الالتزامي)؛ إذ يمكن تحقّق الموت من دون الاحتراق بالنار كما هو واضح. 

وفي حالة المساواةء إذا علم بأن المدلول المطابقي باطل؛ بالتساقط 
مثلا بسبب التعارض المستقرء فقد غلم ببطلان المدلول الالتزامي أيضاً 
وةاللكم سقف الأمازة كاذ بنذلر لبها عم الصسكة» ذا أن ماذلع كه 
الأمارة - كما قلنا - هو كشفها عن الواقع» فإذا سقطت من حيث المدلول 
المطابقي. فإنها ستسقط من حيث الالتزامي؛ إذ المفروض أنهما 
متلازمين فى الصدق؛ بعد أن فرضنا كونهما من المتلازمين المتساويين: 
فإذا علمنا ت صدق المطابقي» فإن معنى ذلك: أننا علمنا - أيضا - 
بعدم صدق الالترامي المتساوي. 

وأمًا إذا كان اللازم أعمّ وبطل المدلول المطابقي» فالمدلول الالتز امي يظل 
ميخملا عة ال ال هنا عر ها الحتعية ا كانت اة لذ أو واا 

مها اتن العف دل فر | Eg E‏ 
الالترامي هل تر تبط خا 8 اثنات هدرن المطابقىت أو لا؟ 

ENE SU SO a 
O عفن الكوية ني‎ O لكك وطاق سا‎ 
وهو معنى التبعيّة والارتباط.‎ 

وعدم الارتباط والتبعية» يعني: أن كلا من الدلالة المطابقيّة والدلالة 
الالتزاميّة حجّة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوصء ومجرد العلم 
ببطلان المدلول المطابقي لا يوجد خلنًا في حجّية الدلالة الالتزامية؛ مادام 
المدلول الالتزامي محتملًاء ولم يتضح بطلانه بعد. 

وعلى سبيل المثال: 
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لو حبرا النقة بأن ؤيدا قد الحترق .لار قت لاة الجمعة وأخير 
ثقة آخر بحضوره صلاة الجمعةء فإن كلا منها يكذب بمدلوله الالتزامي 
مفاد الآخر؛ لأن الذي يخبر عن احتراقه بالنارء يدل خبره التزاماً على 
عدم حضوره الصلاة. بينما الذي يخبر عن حضوره الصلاة,» يخبر 
الآخرء وفي هذه الحالةء لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا فننتهي 
إلى امائ فلا شت التدلول المطابقق اة الأولى د وهو اتراق 
بالنار - فتسقط عن الحجية في مدلولها المطابقي؛ وفي هذه الحالة يبرز 
السؤال محل البحثء وهو: هل يؤدي سقوط المدلول المطابقي للأمارة 
عن الحجية إلى سقوط المدلول الالتزامي أيضاء أعني: موته مطلقاء أي: 
ولو كان ذلك بسبب آخر غير الاحتراق؟ أم أن الذي يسقط عن الحجية 
بسبب التعارض هو المدلول المطابقي فقطء وأما المدلول الالتزامي» فهو 
ثابت باق ما لم تدل قرينة خاصة على سقوطه أيضاً؟ 

نا بل يدهي اورا تام 
الفخت لاوما ورك الغو إلى لحت الال: 

الوجه الأول للارتباط 

والوجه الأول فى الارتباط: أن الدلالة الالتزاميّة متفرئعة فى وجودها 
على الدلالة المطابقيّة بمعنى: التفرع في عالم الدلالة؛ فإنه لولا دلالة 
اللفظ على معناه المطابقي» لما وجدت له دلالة على المعنى الالتزامي, 
وبعبارة أخرى: هناك طولية بين المدلولين؛ فيجب أن يتحقق مدلول 
مطابقي أولا لكي يولد المدلول الالتزامي» ويجب أن تنعقد الدلالة 


المطابقية لكى تنعقد الالتزامية» فالدلالة المطابقية هى الأصلء والالتزامية 
ما قفي ف اهس ا ا هذا ی أن الدلالة 
الالتزامية متفرعة من حيث الحجية على المطابقيةء ما يعنى: أن المطابقية 
ل انك ولت ای سبي هن ا عاب ا الالعرامية ت أن 
تسقط؛ إذ بسقوط الأصل يسقط الفرع لا محالة. 

عدم تمامية هذا الوجه 

وقد ذكر المصنف أن الدليل المتقدم على السقوط غير تام؛ إذ أن 
الثابت إنما هو أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود, وأما 
التفرع عليها في الحجيةء فلم يثبت؛ فإن كلًا من الدلالة المطابقية والدلالة 
الالتزامية فرد مستقل لدليل الحجية. فإذا انعقدت الدلالة المطابقية 
انعقدت الدلالة الالتزامية أيضاًء وكان كل منهما حجة بدليل حجية 
الأمارة» ثم إذا سقطت الدلالة المطابقية بعد ذلك عن الحجية لوجود 
المعارض مثلاء فإن ذلك يُسقط الدلالة المطابقية عن الحجية بلا خلاف» 
وأما الالتزامية» فليس من دليل يستوجب سقوطها وخروجها عن إطلاق 
دليل الحجية, وهو الكاشفية. 

سيار أخرى الود IT‏ وان كان سرع TBE‏ 
O SL‏ لل لف رويد لاوا سوم ا 
ولكن اا فى غرفي اا اليه إل دريل اا اسا 
يشكل فرداً مستقلًا لهذا الدليل» فيكون من قبيل ورود خبرين يدل 
أخدهما غلن احتراق ويد بالنان والا خن غلى موق فكما أن كس الخير 
الأول وسقوطة عرق الحجة لا بوجت قوط الح التق فكذلك "الام 
8 المقام» وإن كان ملاك دليل حجيتهما واحدأ وهو ملاك الكشف. 
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رابعا: متن المادة البحثية 

تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية 

عرفنا أن الأمارات حجّةٌ في المدلول المطابقي” والمدلول الالتزامي 
يع" بوالمدلول ‏ الاقرار #حقارةه كوه ناريا للمذلول. اطا 
وار يكون أعم منه. 

ففي حالة المساواق إذا لم بأ المدلول المطابقي باطل» فقد غلم 
ببطلان المدلول الالتزامي "اولك سم الأمار :كل در E‏ 
e‏ 

وأما إذا كان اللازم أعّ وبطل المدلول المطابقيثٌ فالمدلول الالتزامي” 
EE 1‏ 

ومن هناء يأتي البحث التائي» ان عدي اسار في إثبات المدلول 
الالتزامي” هل ا بحجَيّتها في إثبات المدلول المطابقي أو لا؟ 

فالارتباط: يعتي: سف يا اوااسطة N‏ 0 في المدلول المطابقي؛ 
للعلم ببطلانه مثلًاء سقطت - أيضاً ‏ عن الحجّيةٍ في المدلول الالتزامي” 
وهو معنى التبعية» وعدم الارتباطء يعني: أن كنا من الدلالة المطابقية 
والدلالة الالتزامية حجة ما لم يُعلمْ ببطلان مفادها بالخصوصء ومجرلة 
0 بكلا الول 0 لا 0 نا في - NS‏ 


(١)لتحقق‏ ملاك الحجية في المدلولين بالقوة نفسهاء هو الكشف. 

(؟)بأي سبب من الأسباب» كما في التعارض مثلاء كما وضحنا في الشرح. 
(؟)بسقوط ملاك الحجية في المدلولين على حد سواء؛ بعد كونهما متساويين. 
(٤)على‏ الرغم من سقوط المطابقي؛ لأنه أعم منه في الفرض. 


Kee ١ 

الأوّل: أن الدلالة الالتزامية متفرعةٌ في وجودها على الدلالة المطابقية 
فتكون متفرعة في حجيتها أيضاً. 

ويلاحظ على ذلك: أن و 
الحجية؟ یمک أن نفترض أ كل واحدوٍ من الدلالتين موضوع 
فق العف الخال ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إذا جاءتنا رواية تقول: «صلاة الجمعة واجبة»» فإن مدلولها المطابقي 
هو وجوب صلاة الجمعة ظهر يوم الجمعة» ومدلولها الإلتزامي هو عدم 
وجوب صلاة الظهر ذلك الوقت؛ لأننا نعلم بأن الشارع المقدس لم 
يجعل علينا ذلك الوقت إلا وجوبا واحداء فلو ظهر أن هناك رواية 
أخرى تعارض هذه الرواية؛ فتقول بعدم وجوب الجمعة. فسقطتا 
الارن ا الاي كرتي هلك الله ينا عن ها امتا فى الكت 
بالنسبة إلى: ۰ 

اوت التحمعة؟ 

ب - وجوب صلاة الظهر؟ 

التطبيق الثاني 

لو جاءنا خبران» يدل أحدهما على وجوب شيء» ويدل الآخر على 
ENOL A E >‏ 


(١)وهذا‏ الرد أساسه أن حجية الدلالة الالتزامية كانت ثابتة قبل العلم بسقوط 
المطابقيةء وبعد العلم بسقوطها نشك في سقوط الالتزاميةء فهي باقية على الحجية. 
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- في مثل هذين المتعارضين - هي التساقطء بمعنى: عدم حجية كل 
منهماء فحيث أن المدلول الالتزامي لكل من الدليلين هو عدم إباحة ذلك 
الشيء؛ لأن الحكم بالإباحة منفي على كلا التقديرين ‏ أي: سواء أكان 
ذلك الشيء واجباً أم حرام وهذا هو المعبّر عنه بنفي الثالث» أي: نفي 
الحكم الثالث وهو الإباحة ‏ فإن الدليل الدال على الوجوب لو كان 
حجة. لكان حجة في إثبات مدلوله المطابقي وهو الوجوب. وحجة في 
إثبات مدلوله الالتزامي وهو عدم الإباحةء وكذلك الدليل الدال على 
الحرمة؛ فإنه لو كان حجة, لكان كذلك في إثبات الحرمة وفي إثبات 
غم الأباخة قفي .قل هده الخال يقال عك تقرط هة الختريق 
بلحاظ المدلول المطابقى بناء على القول بالتساقط» فإن قلنا بتبعية الدلالة 
الالترامية للمطابقية في الحجية. فلا يكون كل منهما حجة في نفي الإباحة 
ويذلك لن .قى لديا اليل على عدم الإناحة».وبالثالي» يمكن الرجوع إلى 
الأصول العملية فى المسألة» من قبيل أصالة الإباحة لإثبات الإباحة. 

وإ اقلا هدم ا کین كل مهما کا فى لذن اة 
وبالتالي» لا يمكن الرجوع إلى مثل أصالة الإباحة؛ لأنها فرع الشك في 
الأباخة والمفروضن وجو د الذليل على عدمهاة لآن: الدليليخ المتعارضين إتما 
سقطا بلحاظ المدلول المطابقى - أي: المؤدى - لكل منهماء وهما: الوجوب 
والتحرنة الآ باط المذلول الالعراتي لكل معا وهو عد الإبابحة. 

التطبيق الثالث 

قال المحقق النائيني: «فإن الدلالة الالتزامية إنما تكون فرع الدلالة 
الط ف ا 2 ا 


(١)فوائد‏ الأصول. ج٤»‏ ص1٥۷‏ 


تأمل العبارة المتقدمة» وحاول أن تربطها ببحث اليوم ثم ارجع إلى 
محلهاء وحاول أن تستفيد مما قيل هناك. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ كان الكلام في التبعية في السقوط بين الدلالة المطابقية والدلالة 
الإلعؤافية فا فا قرط الأخيرة قرف الأول صقا :لدم التحالة 
بالإرتباط والتبعية» وإلاء فلا إرتباط» ولا تبعية» والمقصود: في السقوط. 

امل الكلام فاا كان الو اع لار را فا كام 
في سقوط اللازم إذا كان مساويا. 

۳ ذهب البحض إلى السقواط» والتبعية والإرتباط فى خالة ما 'إذا كان 
اللازم أعم أيضاء وقد ذكروا لذلك وجهينء ذكرنا الو قو أن 
الدلالة الإلتزامية تابعة في وجودها وتحققها للمطابقية» فهي تابعة لها في 
اة اننا ٠ ٠ ٠‏ 

٤‏ وقد رد المصنف يش هذا الوجه بعدم الدليل على التلازم في 
الحجيةء وإن كان هناك تبعية فى الوجود والانعقاد؛ إذ يمكن أن نفترض 
أن كلا من الدلالتين موضوع مستقل للحجية بلحاظ كاشفيّتها. 

سابعا: إختبارات 

قارات تجليدية تعلضية 

-١‏ أذكر نوعى المدلول الالتزامى للأمارة» ممثلا لكل واحد منهما. 

اذا عط المدليل ا فهل يسقط مدلولها الإلتزامى 
المساوي؟ لماذا؟ ٠‏ ۰ 

۳- ما الوجه في لزوم البحث في التبعية وعدمها فيما إذا كان اللازم أعم؟ 

4 ما معنى الإرتباط بين الدلالة المطابقية والإلتزامية؟ وما معنى عدم 
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الإرتباط؟ 

5 أذكر وجها لعدم الارتباط في المقام» مع ما لاحظه المصنف عليه. 

ب . إختبارات منظومية 

اما فائدة هذا البحف؟ وما الغرهن منه؟ أدكر :ذلك متك 

١‏ ألم يكن من الأفضل أن نوضح محل الكلام» والمقصود منه أولاء 
ثم ندخحل في التفاصيل» فنقول: «إن المقصود بالتبعية» هو كذا وكذا» قبل 
كل شيءء ثم نتابع الكلام في الجزئيات؟ بين وجهة نظرك. 

كر ال يفل "أن الال الالتوافق “لو كان اويا اول 
A NS‏ عمق اقوط E EE E‏ 
على ذلك؟ وما فرق هذه الحالة عن الحالة الثانية التي وقع البحث كله فيها؟ 

4 ما علاقة هذا البحث بالبحث الذي سبقه؟ 

4 هل كان منهج البحث في الارتباط كالمنهج الذي اتبعه المصنف 
في البحث المتقدم (مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة)؟ وضح ما تختار. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف تل تحت نفس العنوان. 

' بحوث في علم الأصول (الهاشمي). ج۷ ص۸٥۲‏ مباحث 
الأصول (الحائري)» ج۵ ص ”177. 

-٣‏ فوائد الأصول» ج٤»‏ ص756. 

714 مصباح الأصول» ج ص‎ ٤ 


البحث رقم )1١(‏ 
تبعيّة الدلالة الإلتزامية للمطابقية (۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الثانى: إن نفس السبب الذي. ..» ص١1.‏ 

إلى قوله: لوقا الدليل بدور القطع الموضوعي» ص .١١‏ 

ثانيا: المدخل 

كنا نتكلم عن التبعية في السقوط عن الحجية بين الدلالة الإلتزامية 
والدلالة المطابقية» وقد ذكرنا أن محل الكلام والبحث إِنْما هو في ما لو 
كان اللازم ‏ المدلول الإلتزامي ‏ أعم من الملزوم ‏ المدلول المطابقي - 
وأما المساوي» فلا كلام في السقوط والتبعية حينئذ. 

وقد ذكر أنه اللأزم خال كونه أعيّ فإن هناك احتمالا ببقائه. على 
الحجية في صورة سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية» وهذا ما فتح 
الباب أمام هذا البحث. 

وقد يستدل على الإرتباط بوجهين» ذكرنا أولهما في البحث الماضيء 
Ng ARE a‏ الذي 
أوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجيةء يوجب - دائما - سقوط 
الدلالة الإلتزامية أيضا؛ فإن اللازم وإن كان أحيانا أعم» ولكنه بما هو 
مدلول التزامى فى الامارة مساو دائما للمدلول المطابقى» و الذي قلنا: إنه 
لا كلام في e‏ عن الحجية في حالة ا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وأما الوجه الثاني الذي استدل به على التبعية في المقام» وسقوط 
المدلول الالتزامي بسقوط المطابقي» فهو: إننا سلمنا بأن المدلول 
الالتزامي لو كان مساويا للمدلول المطابقي. فإن سقوط المدلول 


4< فمممم مم مم6 ه 66666666666 6 666666666666666 666666666.......... البرنامج التدريسي للحلقة الثانية: ج 
المطابقي يعني سقوط الالتزامي» وهنا تكمن الفكرة في الوجه الثاني هذا؛ 
فإن المدلول الالتزامى للأمارة مساو دائما للمطابقى» وليس من مدلول 
الوا ناقي الأقازة :الا وهو ميلا الملؤلها E‏ مقط Gla‏ 
وإليك التفصيل: 

في المثال الذي ضربناه سابقاء وهو إخبار الثقة باحتراق زيد. الدال 
اا على مآ اتالد اورت فق کر اع فن ار 
(الاحتراق)؛ فإن ذات الموت أعم من كونه بسبب الاحتراق بالنان أو 
بشرب السم» أو بغير ذلك من أسباب الموت» إلا أنه في المقام مساو 
دائما؛ فإن اللازم الاعم بنفسه (الموت في ما نحن فيه) له حصتان: 

الأولى: مقارنة للملزوم الأخص 

بحيث لا يمكن ثبوتها مع عدم ثبوت ذلك الملزوم؛ كالموت بسبب 
الاحتراق؛ فإنه حصة من الموت» الذي هو بنفسه لازم أعم كما تقدم 
إلا أن الموت بالاحتراق حصة خاصة من ذاك اللازم الأعم مقارنة 
لدخول زيد في‌النار واحتراقه» ولا يمكن أن يكون الموت مسبباً عن 
الاحتراق إذا يكن هتالت :اختراق فا لان 'الموت الكامن تر 
معلولا شخصيا منحصرا بعلته الخاصة» وهذا شأن كل معلول إذا نسب 
إلى علته الخاصة به؛ فموت زيد بسبب شربه للسم» لا يمكن أن يكون 
إلا مع شرب زيد للسم نعم موته الأعم من ذلك ممكن الثبوت؛ وذلك 
لاحتمال أن يكون بسبب آخر غير شرب السم مثلًا. وهكذا الأمر بالضبط 
في ما نحن فيه؛ من الإخبار بالاحتراق. 

والثائية: العف غير المقارمة لتر الاخ 

وهي ذات الموت» الذي لا يلازم الاحتراق بالنار خاصةء و الذي 


يمكن أن يحصل بسبب آخر غير الاحتراق» كالقتل مثلاء فلا يلزم من 
بطلان احتراق زيد بالنار» أو سقوطه عن الحجيةء بطلان موته وإن كان 
ا 

إذا اتضح ما تقدم» نقول: 

إن الأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم» كما لو أخبرنا الثقة 
بدخول زيد النار واحتراقه بهاء إنما تدل بالالتزام على الحصة الاولى من 
اللازم» وهي موته بسبب الاحتراق» ولا تدل على مطلق الموت وإن كان 
r E‏ م عير مذ حول روت راسد انه 
بالنان لا يدل كلامه بالالتزام إلا على موته بسبب الاحتراق» أي: بتلك 
الحصة من اللازم» التي تكون مقارنة للملزوم الأخصء فتكون مساوية 
دائماًء فإذا كانت كذلك دائماًء فكل ما يوجب بطلان المدلول المطابقىء 
يوجب بطلان المدلول الالتزامي أيضاًء كما هو واضح. ۰ 

وبعبارة أخرى: موت زيد بسبب دخوله في النار» لا معنى لثبوته مع 
العلم بعدم وقوعه في النارء وعليه» فكل ما يوجب إبطال المدلول 
المطابقي أو سقوطه عن الحجّية, إما لوجود معارض له. أو للعلم 
ببطلانه» يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضاً ولا معنى لثبوته مع 
عدم ثبوت المدلول المطابقي مع فرض المساواة؛ لان كل ما يوجب 
بطلان المساوي» يوجب بطلان ما يساويه ايضا. 

وسيأتى تكميل البحث وتعميقه فى الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

والنتيجة: 
تبعية الذلالة الالترامية للمنطابقية فئ السقوظ بالنسية إلى الأمارات, 
نعم هذا على مستوى القاعدة كما قلناء أي: لو كنا نحن ودليل 


Ai‏ 0000 البرنامج التدريسي للحلقة الثانيه: جا 
الحجيةء كما نبهنا عليه في المدخلء وأما مع قيام دليل أو قرينة على 
السقوط أو عدم السقوطء فإن المتبع هو ذلك طبعا. فانتبه. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الثاني» أن نفس السب الذي بوجي سقوظ الدلالة المطايقية عن 
ال وج دانم قوط الولالة الات ام و اليل وا وقد 
ثبوت المدلول المطابقي”"» وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقيق فإ 
هذا العلم بنفسّه يعني: العلم - أيضاً - بعدم ثبوت المدلول الالتزامي لأن 
ما تحكي عنه الدلالة الالترامية E ET‏ من اللازې وهي 
الحصّة الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقي” لا طبيعي” اللازم على 
ا و الحم مان يه للمدلو ل المطابقي” دائماً. 

ا أخرى: إن ذات اللازم ون كان أعب أحياناً . ولكنّه بما هو 
مدلول التزامى اونما انمق وان المطابقي فلا يتصور ثبوته بدونه. 
تولك e‏ کان أعنة من احترافة بالنار”" ولكق من أخبر باحتراقه 
بالمطابقة فهو لا يخبرٌ التزاماً بالموت الأعم ولو کان ا 
الالتزاميث هو الموت الناشئع من الاحتراق خخاصّة فإذا كنا نعلمٌ بعدم 
الاحتراق "» فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي؟! 


(١)بيان‏ ما تقدم؛ من أن نفس السبب الذي ... 

(۲)بالتعارض والتساقط مثلا. 

(۳)في الثبوت والسقوط. 

(٤)وهو‏ (الموت) نفسه فى مثال الاخبار بالاحتراق. 

(۵)ومساو أحيانا أخرى کما تقدم. 

(1)اي: الموت نفسه وذاته. مطلق الموت» کلي الموت» ما شئت فعبر. 
(0)وهو المخبر به المدلول المطابقى. 

(8)بالتعارض والتساقط. ٠‏ 


الأدلة المحرزة ا O‏ ااا 
ا کی امسن فق الله ى ا ا إن ها 
تعالى 07 
ا شس تات وكات وة 
التطبيق الأول 
دك أن من ج العوا ره المؤنمة الى كر كشيرة لهذا ات هرا 


(١)لم‏ يتعرض المصنف لبحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في هذه 
الحلقة» وسيتعرض له في الثالثة» وملخص ما ذكره هناك نذكره هنا لإتمام الفائلة: 

المعروف بين الأصوليين أن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية فى 
الحجيةء كما لو ورد: «أكرم كل من في الدار» وافترضنا أنهم كانوا عشرة أفراد 
كل من في الدار» أي: إكرام جميع العشرةء وله أيضاً ‏ دلالات تضمُنية وهي 
وجوب إكرام كل فرد من هؤلاء العشرةء أي: وجوب إكرام زيد» ووجوب إكرام 
بكر» ووجوب إكرام حسن» وهكذا إلى العشرة» فوجوب إكرام كل فرد فرد» مدلول 
تضمني؛ لأن إكرام كل العشرة يتضمن إكرام هذا الفرد. وذاك الفردء و ... الخ؛ لأنه 
من ضمن العشرة الذين وجب إكرامهم» ووجوب إكرام كل العشرة مدلول 
مطابقي» فالكلام الذي دل بالدلالة المطابقية على وجوب إكرام كل العشرة يدل 
بالدلالة التضمنيّة على وجوب إكرام كل فرد من العشرة. 

وحينثكٍء فلو ورد مخصص منفصل يدل على عدم وجوب إكرام بعض هؤلاء 
العشرة» ولنفترض أنه ثلاثة منهم؛ واستثنائهم من ذلك الوجوب. ففي هذه الحالة 
سيسقط المدلول المطابقي - وهو وجوب إكرام جميع العشرة- عن الحجية؛ بسبب 
ورود المخصّصء فيقع البحث حينئذ في سقوط الدلالات التضمُنية الأخرى» أي: 
وجوب إكرام كل واحد من السبعة الباقية عن الحجية أو عدم سقوطها. 

فإن "كنا ها ما عن الحجيةء فهذا يعني تبعية الدلالة التضمنيّة للدلالة 
المطابقية في الحجيّة. وإن قلنا ببقائها على الحجّية, فهذا يعني القول بعدم تبعية 
الدلالة التضمّنية للمطابقية فى الحجية. 


EA‏ امسقم لاسن eee se REREAD‏ البرنامج التدريسي للحلقة الثانية: جا 
يذكره الأعلام في باب التعارض تحت عنوان «نفي الثالث» ويقصدون 
به نفي الحكم الثالث غير الوارد في الروايتين المتعارضتين. 

ومثاله: ما لو جاءت روايتان صحيحتان. تقول إحداهما بوجوب 
الدعاء عند رؤية الهلال» والأخرى بعدم الوجوبء فوصلت النوبة إلى 
التساقط. فمعتى هذه ان المدلول المطابقى لكل منهما ‏ وهو الوجوب 
في الأولء وعدم الوجوب في الثاني - قد من 

ويبقى الكلام حينئذ في تبعية المدلول الإلتزامي في السقوط للمدلول 
المطابقي. فإن المدلول الالتزامي لكل منهما هو عدم كون الدعاء عند 
رؤية الهلال حراماء فيقع الكلام حينئذ في إمكان الإستدلال بهما في 
الافتاء بعدم حرمة هذا الدعاء فمن قال بالتبعية» فانه لايمكنه الافتاء 
بالثالث وهو عدم الحرمة» ومن لم يقل بذلكء فانه يمكنه الذهاب إلى 
ذلك کا بالدلالةالآلتوآافية د افا عق حك قوط 
الدلالة المطابقية عن الحجية. 

التطبيق الثاني 

لو كان كتاب ما بيد زيد, وادعاه كل من بكر وخالدء وأقام كل منهما 
بينة على ما يدعيه» فقد حكم البعض بسقوط البينتين بالتساقط. فهل 
يمكن الإعتماد على هاتين البينتين في مدلولهما الالتزامي (وهو عدم 
كو انان فدهي بارا 

أ- الإرتباط؟ 

ب - عدم الإرتباط؟ 

التطبيق الثالث 

قال السيد الخوئي: «المقام الثاني: في حكم التعارض» وأن مقتضى 
القاغدة فه هو التيناقظء أو الأخيل بأحذهما تعبا أو تير ا؟ 


إن المدلول الالتزامي ليس هو الكلي الساري على سعته» وَإِنَّما هو 
حصة خاصة توأمة مع المدلول المطابقي» فإذا أخبر أحد بأن زيدا شرب 
الحصة من الموت. 

وهكذا من يخبر عن ملاقاة الإناء مع الدم» إنما يخبر بالالتزام عن 

وكذا البينة التي أخبرت بأن المال لزيد فهي تخبر عن نفي ملكية ذي 
اليد الملازم لملكية زيد لا مطلقاء فإذا غلم بكذب ذلكء لا محالة يُعلم 

وفي المقام» كل من الخبرين الدال على الوجوب والدال على الحرمة 
إنما ينفي الإباحة التوأمة مع الوجوب أو مع الحرمة لا مطلقاء فإذا لم 
يثبتاء فلم تثبت الإباحة التوأمة أيضاء فلا مانع من الرجوع إليها إذا 

فتلخصن. هما ذكر: أنه إذا تعارطنى الدلبلان» بأن ذل أحدهما على 
وجوب شی ع» والاحر على خو کا ا بشىء منهماء حتى 
0 : 
فى نفى الثالث». 

تأمل العبارة المتقدمة: 

بأي فكرة من الأفكار التي طرحناها في البحث ترتبط هذه العبارة؟ 

١‏ إستفد مما ورد في العبارة في شرح ما تقدم في البحث. 

۳ ما هى المصطلحات الجديدة التى طرحت فى العبارة المتقدمة 


(١)دراسات‏ في علم الأصولء ج ص 70١‏ 07 
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سادسا: خلاصة البحث 

١‏ ذكرنا الوجه الثاني الذي تمسك به البعض على تبعية الدلالة 
الالتزامية للمطابقية؛ إذ ادعي أن اللازم وإن كان أعم أحياناء إلا أنه مساو 
AS‏ الأمارة مو حائحنة ONE‏ “متكي عه الدلالة الأتواية 
إا ا و ا 
والناشئة عنه؛ فموت زيد وإن كان أعم من احتراقه بالنان ولكن من 
أخبر بموته بالإحتراق بالمطابقةء فإنه لا يخبر التزاما بالموت الأعم ولو 
كان بالسم» بل بالموت الناشىء عن الاحتراق خاصةء فإذا بطل اللازم 
وبان كذبه. فلا محالة يسقط الملزوم» وتنتفي حجيته. 

١‏ فالصحيح في المقام: التبعية في الحجية؛ فإذا سقطت الدلالة 
المطابقية عن الحجيةء تبعتها الالتزامية دائما. 

نعم هذا إنما هو بناء على القاعدة» بمعنى: لو كنا نحن والدليل 
على الحجيةء وأما إذا قام دليل على التبعية أو على عدمهاء فمن الواضح 
ان المتبع هو هذا الدليل. 

سابعا: إختبارات 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ وضح الوجه في سقوط الدلالة الإلتزامية الأعم حين سقوط الدلالة 
المطابقية عن الحجية في مورد الأمارات» مع المثال. 

١‏ ماهو الدليل على ما عي في هذا الوجه الثاني؟ 

۳- ما معنى قوله تمل: «إن ذات اللازم وإن كان أعم أحياناء ولكنه بما 
هو مدلول التزامي مساو دائما للمدلول المطابقي»؟ 

٤‏ إشرح قوله فش: «فإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق» فكيف نعمل 


بالمدلول الالتزامى؟!). 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني على الإرتباط في المقام؟ 

" ما هو الركن الذي استند إليه الوجه الثاني من وجهي إثبات تبعية 
الدلالة الالتزامية للمطابقية حتى لو كان اللازم أعم من الملزوم؟ 

«الجواب: تحويل اللازم الأعم إلى لازم مساوء فيأتي فيه ما ذكرناه في 
اللازم المساوي» من عدم الإشكال في سقوطه بسقوط الدلالة المطابقية.. 

۳ بين ارتباط ما نحن فيه من بحث التبعية بما تقدم من بحث التضاد 
بين الأحكام. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يذل تحت عنوان: «تبعية الدلالة الإلتزامية 
للدلالة المطابقية». 

١‏ بحوث في علم الأصول (لهاشمي)» ج۷ مباحث الأصول 
(الحائري)» ج ۵» ص .1۳٣‏ 

٣۷۰ مصباح اللأصولء ج۰ ص۳۹۹‎ ٣ 

707 70١ دراسات في علم الأصول» ج٤ ص‎ ٤ 

4 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. كتاب القضاءء القول في 
التعارضن. 


البحث رقم (۲۲) 
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي» ص .1١‏ 

إلى قوله: «إثبات الدليل لجواز الإسناد) ص 10. 

ثانيا: المدخل 

محل البحث والتحقيق في قاعدة أخرى من القواعد العامة في الدليل 
المحرز» وهي قيام الدليل المحرز غير القطعي مقام القطع الطريقي 
والموضوعيء اللذين سبق توضيحهما مع تأثيرهما؛ من منجزية ومعذرية 
الطريقي» ومن مولديّة الموضوعي. فنقول: 

أما الدليل المحرز القطعي؛ فإنه يقوم مقام القطعين؛ بعد تحقيقه لفرد 
من أفراد القطع وجدانا وحقيقةء فيكون له ما للقطع من آثار. 

كما أن الدليل المحرز غير القطعي. يقوم مقام القطع الطريقي من 
المنجزية والمعذرية» كما ذكرنا سابقاء ويبقى البحث كل البحث في وفاء 
الأمارة - الدليل المحرز غير القطعي - بدور القطع الموضوعي. 

سنوضح هذا البحث» مع التمثیل» وسنرى أننا نرجع في هذا التحقيق 
إلى ما نستفيده من الدليل الذي اخذ فيه القطع موضوعاء فنرى أنه 
حالتان من حيث العنوان الذي أخذ فيه» وانطباقه على الأمارة. فإن كان 
منطبقاء قامت الأمارة مقام القطع. وإلاء فلابد من عناية في لسان دليل 
حجية الأمارة تقتضي الأخذ بالأمارة أيضا في دور القطع الموضوعيء 
وإلا لم تقم الأمارة مقام هذا القطع. 

من اللازم التنبيه هنا على أن الكلام كله إنما هو في تأثير دليل حجية 
الأمارة فقطء وبعيدا عن أي دليل آخرء أو قرينة تعين الموقف من محل 
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الببحث» وهذا ما نبهنا عليه قبل هذا البحثء وهو ما سنذكره آخر هذا 
ال ا هة ان 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم أن الدليل المحرز ينقسم إلى قسمين: قطعيٌ وظني. 

فاذا كان الدليل قطعياء كان وافيا بما يقتضيه القطع من منجزية 
ومعذرية؛ فإن القطع بالتكليف ينجّر التكليف كما تقدم» كأن قام التواتر 

كما أن القطع بعدم التكليف يعذر عن التكليف كما تقدم كأن قام 
التواتر على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؛ لتحقق القطع لدى 
الشرعى أو بعدمه فإن له منجزية ومعذرية. 
التنجيزي والتعذيري» أي: يقوم مقام القطع الطريقي؛ إذ هو ما له التنجيز 
والتعذير كما تقدم بالتفصيل. 

كما أنه كلما كان القطع مأخوذا في موضوع حكم شرعي» وحصل 
القطع. فإنه يفي بما يترتب عليه. فمثلا: لو قال الشارع: «مقطوع الخمرية 
هذا السائل خمرء تثبت له حرمة البيع؛ لأ الموضوع هنا يثبت وجداناء 
وكلما تحقق الموضوع» يتحقق الحكمٌ ويصير فعلياء وهذا معنى القطع 
الموضوعي كما تقد وقلنا هناك: إن وظيفة هذا القطع هو التوليد لا 
الج دالا 


هذا كله في الدليل القطعي» وهو كله ما سلف. 

وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي 

وإذا لم يكن الدليل قطعياء بل كان ظنياء ولكنه كان من الظن” الذي 
هذا الدليل مقام القطع الطريقي من التنجيز والتعذير أم لا؟ 

والجواب: 
القطع الطريقي» فمثلا: إذا دل خبر الثقة على حرمة أكل لحم الخفاش, 
فان هذه الحرمة تدخل في ذمة المكلف. وتكون منجزة عليه» فيجب 
تكون مؤكدة لمنجزية الاحتمال؛ فإن مجرد الاحتمال منجز كما تقدم. 

وهكذا بالنسبة إلى خبر الثقة الذي يدل على نفي التكليف. كدلالة 
خبر الثقة على عدم وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلاء فهذا 
الكل الشعرن الظى كر افا لات واا كرون معد اه ودف 
لأنة بت افر حن الجاة رلك اتفال التكليفيه الذذى كان جرا 
بخ ا جخ الطافةه :فق ا إن مط اكا ی ی 
إلا أن بشت :الت ر شض الجاد. من قبل المولى :ترك التحفظ .والأمارة 
النافية في المقام دليل على ذلك فتكون معذرة رافعة لأصالة الاشتغال 
العقلية التي انطلقنا منها بمقتضى مسلك حق الطاعة كما تقدم. 


وعلى هذاء فالدليل المحرز غير القطعي (الأمارة) يقوم مقام القطع 
الطريقي في التنجيز والتعذير. 


a البرنامج التدريسي للحلقة الثانية:‎ Reet [| leaked TRAE Eã 

وفاء الأمارة بدور القطع الموضوعي 

هل تقوم الأمارة (الدليل المحرز الظني) مقام القطع الموضوعيء أو لا 

من باب المثال: قلنا في ما تقدم في حجية القطع وأحكامه: إننا إذا 
قطعنا بالتكليف» فإن لهذا القطع منجزية ومعذرية» وقد يكون له أثر 
ثالث» وهو توليد الحكم وفعليته» فهل تقوم الأمارة مقام القطع 

وكنا قد مثلنا في ما تقدم بقولنا: إذا ورد دليل يقول: «إذا قطعت بأ 
هذا خمرء فإنه يحرم عليك بيعه»» فحرمة البيع هنا مترتبة على القطع 
بالخمرية» وموضوعها (القطع بالخمرية)» فالقطع هنا موضوعي بالنسبة 
إلى حرمة البيع كما تقدم. 

ولكن» إذا أخبّرنا الثقة بأ هذا خمرء ولم نقطع بذلك كما هو 
المفروض في خبر الثقة؛ فإنّه لا يولد القطم» وَإِنَّما الظن فنحن ‏ على 
اا ا ی هيه ات ال كاذ عد 
البيع؛ فإن هذا لا كلام فيه كما هو واضح. فيحرم البيع في مثل هذه 
الحالة وَإِنّما مع فرض كون الوارد هو عين ما تقدم من الدليل الذي 
أخذ القطع بالخمرية في موضوع حرمة البيع؟ 

نماك ر هل يقوم خبر الثقة (الأمارة) مقام القطع الموضوعيء 

وكما تقدم في ما شابه هذه الأسئلة» فإن الطريق إلى جواب فني 


إلى جواب صحيح أبداء فما هو السؤال الصحيح هنا بالضبط؟ 

ونقول: 

السؤال هنا عن أن الأمارة الظنية هل يمكنها أن تأخذ مكان القطع 
المأخوذ في حرمة البيع أم لا؟ 

هذا لا علاقة له بكون الدليل على حجية هذه الأمارة الظنية دليل 
قطعي طبعا؛ فإن الكلام ليس في هذا الدليل؛ وإنما في قيام الدليل الظني 
الذي قام على حجيته دليل قطعي مقام القطع الموضوعي. فانتبه. 

وإذا اتضح السؤال» تبين ما يجب علينا أن نأخذه بنظر الاعتبار ونحن 
نحاول الإجابة عن السؤال المطروح في ما نحن فيه؛ إذ هو السؤال عن 
المقصود بالقطع الذي أخذ موضوعا لحرمة البيع كما في المثال 
المضروب للقطع الموضوعي؛ إذ لو كان القطع المأخوذ فيه قد قصد منه 
(قيام حجة شرعية)» لا القطع بما هو انكشاف تام بأن كان القطع مجرد 
مثال للحجة الشرعيةء وبعبارة أخرى: لو كان القطع قد اخذ على نحو 
E‏ طرق« لو Ng CES‏ قحك 
الواضح أن الأمارة ستقوم مقام القطع الموضوعيء فيحرم البيع؛ فإن 
الأمارة في هذه الحالة تحقق موضوع حرمة البيع وجداناء وحقيقة؛ فهي 
مصداق لما أخذ موضوعاء وهو (الحجة الشرعية)؛ بعد قيام الدليل 
الشرعي القطعي على حجيتها. 

نعم» هناك احتمال اخر في المقصود بالقطع الماخوذ على نحو 
الموضوعية في الحكم السابق» وهو: أن يكون قد أخذ لا باعتباره حجة 
شرعية ومصداقا من مصاديقهاء وإِنّما باعتبار كاشفيته التامة عن الواقع, 
وبعبارة أخرى أكثر دقة: أخذ القطع بالخمرية تمام الموضوع في الحكم 


a البرنامج التدريسي للحلقة الثانية:‎ ese Rafe RELEASE Ae ۸A 
بحرمة البيع» وهو ما يسمى بالقطع المأخوذ على نحو الصفتية.‎ 

وفي هذه الحالة الثانية لن تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ فإنها 
وإن كانت تقوم مقام القطع الطريقي من التنجيز والتعذير» وتعتبر حجة 
في هذا المجالء إلا أن ذلك لا يعني جعلها قطعاً لتقوم مقام القطع 
الموضوعي؛ فإ المأخوذ موضوعا هو الكشف التام» ومن الواضح عدم 
تحقيق الأمارة لذلك الموضوع فلا تفي بدور القطع الموضوعي. 

تيل هدام تهنا عليه فى مدع هذا" اليقة مق أن البيخث كله انما 
ول قد وا N e‏ سروه ولا مي 
ا اندلو كاذ :دلي الحم يلظ ور كه أو طون مق وليل 
آخر أن الشارع قد نرّل الأمارة منزلة الكاشف التام (أي: منزلة القطع 
بالنسبة إلى الأحكام الشرعية) كما نزل الطواف منزلة الصلاة بقوله: 
«الطواف بالبيت صلاة» مثلاء وهو ما يستفاد منه وجوب الطهارة وجميع 
ما يعتبر في الصلاة في الطواف؛ لتوسيع الشارع نفسه الصلاة إلى ما 
يشمل الطواف» واعتبار الطواف فردا من أفراد الصلاة اعتبارا وحكما لا 
حقيقة فإ الأمارة بناء على هذا ستؤدي دور القطع الموضوعي كما هو 
واضح؛ إذ الشارع بنفسه تدخل فوسّع مساحة القطع حكماً واعتباراً؛ بأن 
اعتبر الكشف الذي تؤدي إليه الأمارة كشفاً تاماء فما رتبّه الشارغ على 
الكشف التام يرتبه - لا محالة - على كشف الأمارة. ومنه دور القطع 
الموضوعي. 1 | 

إلا أننا نرجع ونقول: هذا مجرد افتراض» وإلاء فإن دليل حجية الأمارة 
لوحده لا يستبطن هذا الحكم بالتوسعة والتنزيل» أعني: تنزيل الأمارة 
منزلة القطع والكشف التام. 


النتيجة: الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي 

هدا تكون اة أن ديل جج الاما جرد انترافية اة 
لهاء لا يفي بقيامها مقام القطع الموضوعي. 

رابعا: متن المادة البحثية 

وفاء الد ليل بدور القطع الموضوعي 

لل الم إذا كان طا و ف اة ا ا ن 
مرب ومعدرية؛ لأنه يوج القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي؛ 
كما أنه يفي بما يترتّب؛ على على القطع الموضوعي من أحكام شرعية؛ لأن 
هذه الأحكام يت a a‏ 

والقلي الس غير القطعي” (أي: الأمارة)» يفي بما يقتضية القطع 
الطريقي من منجزية وعدن الأيار: ال قرها:: إذا :ولك كان ثروت 
التكليفي أكّدت منجزبته» وإذا دلت على نفي التكليفي كانت معذرةً 
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و اا ا كما لو حصل القطع الطريقي" بنفي 

التكليف» E NE EE‏ 
ولكنء هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع المؤموم 0 ل 

رخاف على فال المولى ‏ ول ا نت ا م فارق رفسف 


(١)وهذا‏ كله تقدم في مباحث القطع. 

(۲)أن احتمال التكليف بمجرده منجز له كما تقدم فإذا قامت الأمارة على 
التكليف» تأكد ذلك التنجيزء كما تقدم أيضا. 

)لقح “كانت ثابتة باحكفال التكليفه: 

(٤)بأن‏ تولد التكليف بالمعنى الذي تقدم في حينه؟ 

(5)وفي مثالنا: «ما قطعت بكونه خمراء يحرم بيعه). 


Rehana 0.‏ البرنامج التدريسي للحلقة الثانية: جا 
الأمارة الحجّة شرع" على أن هذا خم ولم يحصل القطء؛ بذلك» فهل 
يترتّبة وجوب الإراقة على هذه الأمارة كما يترتّبة على القطع» أو لا؟ 
وهنا تفصيل» وهو: انا تارة 0 من دليلٍ و إراقة ف م 
او و ا 
غ ليس القط" ' إلا كمثال > وأخرى نفهم منه ا 
الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشقًاً تام لا , ا 
ففي الحالة الأولى» ؛ تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي” > ويترتب عليها 
ور تحقّقْ موضوع هذا الوجوب وجدانا ٠"‏ وهو الحجة. 
وفي الحالة الثانية له يفي مجرد د کون الأمارة كه وقيام دليل على 
و6 
حجيتها ووجوب العمل بها لكي تقوم مقام القطع الموضوعي“ لأن 


(١)بقيام‏ الدليل القطعي على جعل الشارع الحجية لها. 

(۲)أي: حجة منجزة لو كانت قد قامت على التكليف. لنجزته» أو على عدم 
التكليف» لعذرت منه» وليس المقصود خصوص الحجة المنجزة. 

زلما عيوة موشيورطا قن قر انموي رك ملعيف ا سر ارتم 

0 ج سيد" ليه ,و سكي الفط ها افم الما رة لى ر 
الطريقية والمثالية. 

()أي: بما هو قطع وكاشف تام» لا بما هو حجة منجزة. ويسمى القطع هنا بالقطع 
المأخوذ على نحو الصفتية» أو الموضوعية؛ فإن للموضوع الماخحوذ في لسان الدليل 
(وهو القطع) تمام الدخالة في ترتب الحكم؛ بحيث لا يترتب بدون تحقق القطع نفسه. 
(1)فتحقق موضوع القضية التي حكم فيها بوجوب إراقة الخمر في مثال المصنف. 
وحرمة بيعه كما فى المثال الذي ضربناه نحن. 

وى افق E OLE‏ ورك 
إراقة مقطوع الخمريّة؛ لأنه يحقق فردا حقيقيا من أفراد موضوع الحكم بالإراقة. 

(0)أي: لا يكفي قيامها مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. 


وجوب الإراقةٍ منوط بالقطع بما هو كاشفة تام والأمارة وإن أصبحت 
حجّةٌ ومنجزةً لمؤداها بجعل الشارع» ولكنّها ليست كاشفاً تام على أيٍَ 
حال» فلا یترب عليها وجوب الإراقة إل نت تي درل لصم أ 
في دليل فر أن المولن أعمل عنايةٌ ونل "الأمارة منزلة الكاشف التام 
فی e‏ الشرعية ا ک9 رل الطواف ما الصلاة في قوله: 
«الطوافة في البيت صلاة» وهذه عنايةٌ خا ص لا يستبطتها مجرة جعل 
الخ لدمارة 


e‏ صح القول: إن دليل حجية الأمارة بمجره افتراضه الحجية لا 
يفي لإقامتها مقام القطع الموضوعي” 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المحقق في الشرائع في أحكام الشك في عدد الركعات: 


(١)لا‏ بما هو حجة شرعية. 

(۲)هذا تصوير العناية. 

(۳)ويعبّر عن ذلك اصطلاحاً بأ دليل حجيّة الأمارة ‏ أو أي دليل آخر أعملت فيه 
العناية المذكورة ‏ حاكم على دليل وجوب إراقة مقطوع الخمريّة. وسيأتي توضيح 
الفرق بين (الورود) و(الحكومة) في بحث تعارض الأدلة من هذه الحلقة. 

(٤)مثال‏ للعناية والتنزيل. (تنزيل شيء منزلة شيء من حيث الأحكام). 

(0)تحتاج إلى قرينة ومبرزء وأما مجرد دليل الحجيةء فهو لا يظهر منه تلك العناية 
وذلك التنزيل. 

(1)أي: بثبوت عدم صحة الحالة الثانية يثبت صحة الأولى؛ لأنها الأصل مع عدم 
ثبوت العناية والتنزيل. 


a البرنامج التدريسي للحلقة الثانية:‎ Reese RELEASES to 

اما الشك» ففيه مسائل: 

الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية» أعاد. كالصبح» وصلاة 
القن و طناك العدكى :ذا اناك قن عن ا لك E IE‏ 

وعلق عليه السيد العاملي في مدارك الأحكام» في مقام الإستدلال 
على هذه الفتوى: «عن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا عبد الله 8 عن 
الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثتتين» قال: يستقبل حتى 
يستيقن أنه قد أتم» وفي الجمعةء وفي المغرب» وفي الصلاة في السفر» '"ا 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم» عن احدهما ا قال: «سالته 
عن السهو في المغرب» قال: يعيد حتى يحفظ. ب 

لاحظ قوله ه2 فى الرواية الاولى: «حتى يستيقن»» وفى الثانية: 
«حتى يحفظ)» فقد E‏ مال للقطع المراخوة في اا بما هو 
كاشف تام؛ فإنه الظاهر من كلمة: «يستيقن»», مف و لظ أن 
القضية قضية استظهار من الرواية وألفاظهاء ما رأيك فى ذلك؟ 

التطبيق الثاني ۰ 

لو فرض أن أحدهم سأل الإمام 
مثلاء وهو قطع اليد فاجاب 
يحك). 


فلو فرض أن شاهدين عدلين شهدا على السرقةء فهل يحكم القاضي 


8# عن كيفية ثبوت حل السرقة 


(١)نقلا‏ عن: مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج٤»‏ ص٤٤٠.‏ 

(۲)المصدر السابق. 

(۳)وسائل الشيعةء المبحث الثانى من أبواب الخلل الواقع في الصلاةء الحديث 
۵و 


عليه بالحد أم لا؟ ولماذا؟ 

التطبيق الثالث 

قال صاحب الكفاية تَيل: «ثم لا ريب في قيام الطرق. والأمارات 
القكيرة د يلك جا و اعارا - مقام هذا القسم [القطع الطريقي]. 
كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في 
الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام» بل لابد من دليل آخر 
على التنزيل؛ فإ قضية الحجيةٍ والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة 

من الآثار لا له بما هو صفة وموضوع؛ ضرورة إِنْه كذللك يكون كسائر 
الموضوعات والصفات. 

و عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع 
على نحو الكشف؛ فإن القطع المأخوذ بهذا النحو ذ في الموضوع ا 
كسائر ما له دخل في الموضوعات ابا فلا يقوم مقامه شيء بمج رد 
حجيته. وقيام دليل على اعتباره؛ ما لم يقم دليل على تنزیله» ودخله في 
الموضوع كدخله» 7" 

جميع ما تقدم في هذه العبارة مر علينا في البحثء المطلوب 
تشخيص ذلك ثم شخص هل أن رأي المحقق الخراساني يتفق مع ما 
اختاره المصنف بالنسبة إلى قيام الأمارة مقام القطعين؟ وضح ذلك. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ الدليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي من المنجزية 
ولتعدرية جا رم مهام الح المرك ركيد مانت 

1 الدليل المحرز غير غير القطعي اماه - منجز ومعذر على حد 


(١)كفاية‏ الأصول» ص۳۰۳ .٠٠٤‏ 


{o4‏ امام امام نه الوتطاة ‏ لامو امة اعبار مط لماو 014 مط اطلام اماه البرنامج التدريسي للحلقة الثانية: جا 
تنجيز وتعذير القطع الطريقي. 

۳- الكلام كل الكلام في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. وقد ذكر 
المصنف نشل أن القيام وعدمه فرع ما نفهمه من الدليل الذي أخذ فيه 
القطع موضوعا؛ فإن فهمنا عدم الخصوصية للقطع, وأنه ذكر لمجرد 
التمثيل للحجة الشرعيةء فإن الأمارة تقوم مقامه؛ فإنها فرد من أفراد 
الموضوع المأخوذ في الحكم المترتب على هذا الموضوع حقيقة. 

وأما إذا فهمنا أن المقصود إنما كان القطع بوصفه كاشفا تاماء فمن 
الواضح حينئذ أن الأمارة لا تفيد هكذا قطع» فلا تقوم مقامه. 

4- نعم» لو ثبت أن الشارع تدخل هنا فطلب منا أن ننزل الأمارة منزلة 
القطع والكشف التام, لقامت الأمارة حينئذ مقام القطع» إلا أن هذا مجرد 
دعوى لا تفهم من مجرد الدليل الذي جعل الامارة حجة» بل نحتاج إلى 
ماايدل غل هذا التتويل. 

سابعا: إختبارات 

أ إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما معنى قيام الدليل المحرز مقام القطع الطريقي؟ 

١‏ ما معنى قيام الدليل المحرز مقام القطع الموضوعي؟ 

٣‏ هل يقوم الدليل المحرز القطعي» وغير القطعي» مقام القطع الطريقي؟ 
لماذا؟ 

٤‏ ما هو التفصيل المذكور في قيام الأمارة الحجة شرعا مقام القطع 
الموضوعي؟ 

65 ما معنى قوله قدس سره الشريف: (إلا إذا ثبت فى دليل الحجية 
لبوق لل عو انها شوك عور O E‏ 


التام في أحكامه الشرعية)؟ ما الذي سيؤثره ذلك في البحث؟ 

ب . إختبارات منظومية 

دوق و .يقل أذ أاشكل هلك عن المتهوو هد ع 
قبح العقاب بلا بيان» هل يمكنك أن تجد الربط بين هذا البحث الذي 
بين يديك» وبين ذلك البحث؟ 

1 قال المصنف يتل في هذا البحث: (إنا تارة نفهم من دليل وجوب 
إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة 
منجزة على خمريته» وليس القطع إلا كمثال» وأخرى نفهم منه إناطة 
الحكم بوجوب الإراقة» بالقطع بوصفه كاشفا تاما لايشوبه شك». 

أ ما هو المناط والمرجع في كيفية تعيين أحد الفهمين دون الآخر؟ 

ب - هل يجوز للمولى ان ياخذ القطع كمثال لما قامت حجة منجزة 
على خمريته؟ ولو كان الامر كذلك» فلماذا عبر متلا بقوله: «ما قطعت 
بكونه خمراء فأرقه»؟ ولم يعبّر بقوله: «ما قامت الحجة على خمريته 
فارقه)؟ 

"ل بأخذ ما قلناه في الأمارة وقيامها مقام القطع الطريقي والموضوعيء 
كيف يمكنك ان تطبق ما ورد في البحث من الأفكار على قيام الأصل 
العملي مقام القطعين؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أ الحلقة الثالثة [لمتصضتف ب 

.14 بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤ ص‎ ١ 

۳ فوائد الأصولء ج ۳» ص ١"؟.‏ 

٤‏ مباني الاستنباط للسيد الخوئي تكّلء ج1١2‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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4 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام» ج4 ص٤٤".‏ 
1- وسائل الشيعةء المبحث الثاني من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 
الحديث دولا. 
لد كفاية الأضؤل غير ست 4 


البحث رقم (۲۳) 
إثبات الدليل لجواز الإسناد 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «إثبات الدليل لجواز الإسناد)» ص 14. 

إلى قوله: «الدليل الشرعي» ص1۷ . 

ثانيا: المدخل 

با ها فى راز إستاة الع الذي أت 'إلبه الاليل المجرق غير 
القطعي - كالامارة مثلا ‏ إلى الشارع» بحيث نقول: إن مؤدى الامارة هو 
حكم الشارع في الواقعة. 

وإنما كان الكلام هنا فقط؛ لأن الدليل المحرز لو كان قطعياء فإنه يأتي 
فيه ما ذكرناه سابقا في جواز وعدم حرمة إسناد الحكم المقطوع به إلى 
الشارع. 

وأما هناء فسنقول: إن التحقيق في ما نحن فيه» هو أن الشارع قد أخذ 
العلم في هذا الجواز كما تقدم في محله فلم يجوز الإسناد إلا بما هو 
معلوم ومقطوع به» فهل أن مؤدى الأمارة مقطوع به؟ 

ومن الواضح أنه ليس مقطوعا به وجداناء فلا يبقى إلا أن نبحث - 
كما فعلنا في البحث السابق ‏ عن دليل شرعي على أن الشارع نزّل 
الأمارة منزلة القطع؛ في اعتبارها كاشفا تاماء ولكن» إعتباراء فإن وجد 
هكذا دليل» جاز الإسناد؛ لانه حينئذ علم وقطع وإن كان تنزيليا وإعتباريا 
لا وجدانياء وإلاء فلا يجوز. 

وبهذاء يتبين أن إسناد الحكم الظاهري ‏ وهو حجية الأمارة - إلى 
الشارع جائز بلا كلام؛ لأنه ثابت بالقطع والوجدان» فإسناده قول بعلم 
فلا إشكال فيه» وهذا خارج عن محل الكلام. 
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وكذا يتبين أن هذا البحث تطبيق عملي لما مر بحثه مباشرة؛ من قيام 
الأمارة أو عدم قيامها مقام القطع الموضوعي. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم في أحكام القطع أن إسناد حكم من الأحكام إلى الشارع كذبا 
حرام» وكذا من دون علم وإن لم يكن كذباء هذا هو الذي ثبت شرعا 
بلا أي إشكال. 

وكذا تقدم أن الحكم لو كان قد ثبت بدليل قطعي» فإنه لا إشكال في 
جواز إسناده إلى الشارع؛ إذ لا حرمة؛ بعد عدم كونه كذباء ولا قولا بلا 
00 تقدم ‏ أيضا ‏ أن القطع بالحكم قد أخذ على نحو الموضوعية 
بالنسبة إلى جواز الإسناد. ففي قولنا: «لو قطعت بحرمة شرب الخمرء 
E E AE A E‏ 
بالنسبة إلى جواز الإسناد. فإنه موضوعي موللا كما تقدم. 

هذا كله مر بناء وبحثناه» وانتهينا من الموقف فيه» واما اليوم» فينفتح 
الباب أمام تساؤل مفاده: إذا كان الدليل ظنياء كما في الأمارة» كقيام خبر 
الثقة على حرمة شرب الخمر مثلاء ونحن نعلم أن الشارع قد جعل 
الحجية للأمارة بدليل قطعي كما تقدم» ففي مثل هذه الحالةء هل يجوز 
اسناد الحكم إلى المولى أو لا يجوز؟ 

وليكن معلوما أننا لا نتكلم هنا عن الحكم بحجية الأمارة نفسها؛ فإنه 
حكم تقدم أنه لا يثبت شرعا إلا إذا كان الدليل الدال عليه قطعيا؛ وإلاء 
فمن الواضح أن الظن لا يمكن أن يثبت حجية الظنء وَإِنّما نتكلم عن 
مؤدى الطريق» أي: مؤدى الأمارة الحجة» وهو حكم شرب الخمر كما 


في مثالناء و الذي قلنا: إنه حكم ظاهري يستلزمه جعل الحجية للأمارة. 

ونعود هنا أيضا - إلى الأمر المهم» والنكتة الفنية المهمة جدا في 
طريقة التحقيق» ومنهجه. وخطواته. ألا وهي تعيين السؤال وتشخيصه 
تشخيصا دقيقاء علاوة على تشخيص الناحية المسؤولة التي يوجه إليها 
السؤال: ٠‏ 

وفي المقام» السؤال الدقيق هو: 

هل تقوم الأمارة الحجة مقام القطع في إثبات الحكم بجواز الإسناد 
إلى المولى؟ 

وكما نرى» فإن السؤال المتقدم يعيد إلى أذهاننا ما تقدم قبل هذا 
البحث مباشرة؛ من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي وعدم قيامها به. 

وكما كان طريق التحقيق هناك في كيفية أخذ القطع في جواز الحكم 
بالإسنادء يجب أن يمر البحث في ما نحن فيه بهذا الطريق أيضاء فنقول: 

as‏ فك اله جد فى وان نكاد عدو تقل أنه ل 
يجوز الإسناد إلا بعلم وقطع؛ إذ لا يجوز الكذب. ولا القول بلا علم» 
وعلى هذاء فحتى لو كانت الأمارة حجة شرعاء وتقوم مقام القطع 
الطريقي في جانبيه التنجيزي والتعذيري» فإنها تبقى غير مقطوع بمؤداهاء 
فلا تكون داخلة في ما نعلم جوازه من الاسناد حتى لو لم تكن كذبا. 

من الواضح أننا في الكلام المتقدم اعتمدنا على البناء على أن 
المأخوذ في الحكم بجواز الاسناد هو العلم» والقطع؛ فإنهما المخرجان 
عن الكذب» وعن القول بلا علم» ولكن» يبقى هناك مجال لما تقدم في 
البحث الماضي؛ من التدقيق في كيفية أخذ العلم والقطع بالحكم 
موضوعا في الحكم بجواز الإسناد؛ فإذا استفيد أنه قد أخذ على نحو 
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الطريقيةء أي: باعتبار كونه حجة شرعاء بأن كان المراد: «ما ثبت بحجة 
شرعية جاز إسناده إلى الشارع»» فمن الواضح أن الأمارة هنا تحقق 
الموضوع حقيقة ووجدانا؛ فإنها مما جعلها الشارع حجة, واما إذا كان 
القطع قد اخذ على نحو الصفتية» والموضوعية» وبما هو قطع» وكشف 
تام» فمن الواضح أن الأمارة وإن كان الشارع قد جعلها حجةء إلا أنه 
ليس معتى ذلك أنها كشفنة تام 
ويأتي هنا - أيضا ‏ ما تقدم في البحث الماضي؛ من أننا لو استفدنا 
. بن 5 رع كيك الأنارويها ارقي وديا مدب اط كن 
الأحكام فإنها ستؤدي دور القطع في ما نحن فيه» فيجوز إسناد مؤداها 
من الأحكام إلى الشارع على حد جواز إسناد ما قام القطع عليه من 
الأحكام. 
رابعا: متن المادة البحثية 
إثبات الدليل لجواز الاسناد 
من المقرر فقهياً أن إسناد حكم إلى ون عل . غير جائز. 
وعلى هذا الأساس» فإذا قام على الحكم ل ون ا 
عاكه ف ر ا ا ق و 
الدليل غير قطعو"- كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية 


(١)يشمل‏ هذا الكذبء وهو الإخبار بخلاف الواقع عمداء والقول بلا علم» وهو 
ا 

(۲)وقد تقدم تفصيله في أحكام القطع. 

(٣)هو‏ غير قطعي من جهة مؤداه وما دل عليه؛ إذ هو يكشف كشفا ظنيا لا تاما 
فنك و د ا الحجيةء فهي قطعية؛ إذ لا تقبل الأمارة مستندا لإثبات الحكم 


وأمر باتباعها ت فهل جوز هنا إسناة الحكم 7" إلى الشتارع؟ 
لا ريب في جواز إسنادٍ نفس الحجَيةٍ والحكم الظاهر 0 
لاله معلومٌ وجداناً وأما الحكم الواقعي” الذذق تسكع الأمارة 


الشرعي وتنجيزه أو التعذير عنه ولا تكون حجة إلا إذا قام دليل قطعي على 
حجيتها كما تقدم في هذا البحث وقبله. ولهذاء ليس الكلام هنا عن إسناد الحكم 
بحجية الأمارة إلى الشارع؛ فإنه شيء مفروغ عنه» وسينبه المصنف عليه أيضا بعد 
00 

(1)اي: مؤدى الامارة ومفادها لا الحكم بحجيتها 

(۲)المراد من الحكم الظاهري هنا هو الحجية كما تقدم توضيحه؛ فإنها الحكم 
الظاهري المجعول في مورد الامارات. وقد تقدم ان الحجية لابد من ان تثبت بدليل 
قطعي لا ظني» ولهذاء فإسناد الحكم بالحجية لا إشكال ولا بحث فيه. فانتبه. 
(۳)المراد هو الحكم الذي يثبت بالأمارة. أي: مؤدى الأمارة ومفادهاء كحرمة 
شرب الخمر المخبر عنه بخبر الثقة مثلا. فهذا الحكم هو حكم ظاهري كما تقد 
إلا أنه في الوقت نفسه (حكم ظاهري يحكي الحكم الواقعي)؛ باعتبار ما للأمارة 
من خاصية كشف عن الواقعي. 

وقد ذهب بعض المحققين إلى أنه ليس في الأحكام ما شعي بلخم الظاهري» 
بل الأحكام كلها واقعية حتى ما قامت عليه الأمارة وات البق واا تمدو 
كونها طريقا لإحراز الواقع وإن كان إحرازا ناقصا غير تام. فالامارة توصلنا إلى 
الحكم الواقعي» ولكن» لا بالقطع الوجداني كما كان الأمر عليه في الدليل القطعيء 
وإنما بالتعبد الشرعي. 

بينما ذهب بعض ات إلى "أن مؤديات الأمارات أحكاة ظاهرية؛ وذلك بناء على ما 
اختاره مما يسمى بمسلك جعل الحكم المماثل» وإن الشارع في جعله الحجية 
للأمارة يجعل حكماً ظاهرياً يماثل ما أدت إليه الأمارة من أحكام. 

وكذا ذهب آخرون إلى أن ما أدت إليه الأمارة حكم واقعيء وأما ما أدت إليه 


فت heee Ee‏ الثائية 0 التعليمي: ج١‏ 
يقال: إن اسناده عير جاتر ؛ لاله له يزال غير معلوم؟' ل ره 0 
الحجية ةِ للأمارة( ا اماه بدون علم» رركا عفاي و و 
ا 000 
وقد يقال: إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الا مقام اله 
الموضوعي» لأن القطع أخذ موضوعاً لجواز إسناد الحكم ا 
فإذا استفيدت من دليل ا ل العناية به الإضافية التي 0 كانه 
7( 
الأمارة :إلى الشارع: إلا 29 00 


الأصول العملية. فحكم ظاهري. وسيأتي بعض ما له علاقة في الحلقة الثالثة. أنظر 
أيضا: مصباح الأصولء ج ۲» ص 157. 

(١)وإن‏ لم يكن كذبا ببركة قيام الأمارة عليهء إلا أنه يبقى: «غير معلوم)؛ إذ غاية ما 
تفيده الامارة هو «الظن» بالصدق كما هو واضح. 

(۲)من المنجزية والمعذرية. أي: جعلها حجة من الجهتين المتقدمتين» وقيامها مقام 
القطع الطريقي. 

(۳)قلنا سابقا: إن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملى» وأما جواز الاسناد. 
فإنه يرجع إلى الجائب غير العملي. ۰ 

()إذ القضية - كما تقدم ‏ هي: «ما قطعت به يجوز إسناده إلى الشارع». 

(0)دليل حجية الأمارة. 

(1)وهي ما عبرنا عنه في ذلك البحث بالعناية التنزيلية» بتنزيل الأمارة منزلة القطع 
والعلم اعتبارا» ومن باب الحكومة. 

(۷)لم يذكر المصنف هنا ما ذكرناه نحن في التوضيح» من احتمال أخذ القطع في 
المقام على نحو الطريقية» فتكون الأمارة محققة لفرد حقيقي من أفراد الموضوع. 
وكان ينبغي ذكره هنا أيضا. 

(۸)وبهذاء تكون نتيجة البحث هنا هي عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

جاء في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله 282 أنه قال: «إذا أدركت 
الإمام وقد ركع. رت وركعت قبل أن ب رأسة: فق أدركت 
الركعة؛ وإ رفع الإمام رأسه قبل أن ترك فقد فانتك الركعة» 007 

أ ما حكم من أدرك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع؟ وما الدليل 
على ذلك؟ 

ب - هل يصح الإكتفاء بركعة من لم يدرك الإمام في ركوعه؟ وما 
الدليل على ذلك؟ 

دقل معو شرن ا IER N‏ 
يلتحق بالإمام في ركوعه فإنها لا تحسب له ركعة؟ ولماذا؟ 


التطبيق الثاني 
تأمل في الأحكام التالية جيداء ثم بيّن هل يجوز إسنادها إلى المولى 
أم لا؟ ثم أذكر عه 


_- وجوبف سجود 500 بين الأربع والخمس» الثابت 
بصحيحة عبد الله بن سنان» عن أن عبد الله 2 قال: «إذا كنت 


e سلّم‎ 


المأخوذ فى جواز الإسناد. إلاإذا استفيد من دليل الحجية ... .فانتبه 
(١)الوسائل؛‏ المبحث 45 من أبواب صلاة الجماعة؛ ح؟. 
(۲)الوسائلء المبحث ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاةء ح١.‏ 
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ا حه انق سان المؤفورة: 

التطبيق الثالث 

لالظ الغبارة التالية تمخن خارل أن تن المقصو د ها اذا عن 
ما تعلمته في البحثء ثم اربط بين ما جاء فيها وما مر عليك في البحث: 

قال الميرزا النائيني في فوائد الأصول: «وبالجملة: صحة التعبّد 
بالأمارة» وجواز إسناد مؤداها إلى الشارع» من اللوازم التي لا تنفكة عن 
حا RE‏ الك 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ إذا كان الدليل قطعياء فقد ذكرنا سابقا قيامه مقام القطع الموضوعي 
المأجؤة فى حواق إسكاذ مؤواه إلى المولى» وأما الدليل غير القطعى كما 
في الأمارة الحجة ‏ فإنه لا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري - 
وهو الحجية ‏ إلى المولى؛ بعد أن ثبتت هذه الحجية بدليل قطعي. 

١‏ والكلام كله في إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع؛ فقد يقال بعدم 
جوازه؛ لأنه لايزال غير معلوم ولا يجوز الإسناد إلا في ما كان معلوماء 
ودليل جعل الحجية لوحده لا يجعله معلوما؛ إذ الكلام في مؤدى 
(الأمارة) كما هو أوضح من أن يخفى. 

۳- فإن كان هناك دليل على تنزيل الأمارة منزلة القطع» يقال بجواز 
الإسناد حينئذ, وإلأء فلا يجوز. 

سابعا: إختبارات 

| «لاختيارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ 


(١)فوائد‏ الأصولء ج۳٠‏ ص 177. 


۲ ما معنى: «(إسناد حكم إلى الشارع»؟ 

”ما المقصود بقوله ل : «إسناد نفس الحجية, والحكم الظاهرى)؟ 

4 لماذا لا يكون دليل جعل الحجية للأمارة كافيا فى إسناد مؤداها 
إلى الشارع؟ 

5 ما وجه إرتباط هذا البحث ببحث «قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي» السابق؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما فائدة ثبوت جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع؟ 

" هل يمكن التفكيك بين جعل الامارة منجزه ومعذرة. وبين عدم 

کف يمك أن خسنو تلك الحتابة الل ذكرها الم من 
دليل جعل الحجية للأمارة؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يش. 

؟- بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤.‏ 

'- تهذيب الأصول» ج۲» ص۳۳ وما بعدها. 

-٤‏ وسائل الشيعةء المبحث ٤١‏ من أبواب صلاة الجماعة» ح, 
والمبحث ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاةء الحديث الأول. 


خلاصة التمهيد الذي عقده المصنف ييل لبحث الأدلة المحرزة 

إنتهينا - بحمد الله ومنه ‏ من التمهيد الذي أعده المصنف تش 
لحك دفن الاد المشكخررة وما راا فقك :تناو فيه ول متجموعة من 
ارا العامة ا الى و الأدلك وا عقيل أذ لعفل إلى 
البحث الأصلي في الأدلة المحرزة ‏ خلاصة ما وصلنا إليه من نتائج من 
تلك البحوث: 

أولا: الأصل عند الشك في الحجّية هو عدم الحجية؛ فلو شككنا في 
حجّية أمارة ما مثلاء ولم يقم عندنا دليل قطعي على حجيتهاء فالأاصل هو 
عدم الحجّية؛ بمعنى: ان الموقف العملي الذي كان قبل ورود هذه 
الأمارة المتكركة اجج يقل هو البوقف حدهاه دوق اذى تفن . 

كاف سخ الما فى مدلولاتها المطابقية والالتزامية معاً؛ فإن دليل 
حي امار كما بدن علي حجية دلالتها المطابقية. كذللة يدل على 
حجية دلالتها الالتزاميةء بلا أي فرق. 

تالثا: إذا كان المدلول الالتزامي للدليل أعم من المدلول المطابقيء 
وسقط المدلول المطابقي عن الحجيةء فإن المدلول الالتزامي يسقط عن 
الع القن :سوا مو درا انواس اناف اا Na‏ 
المطابقى» فإذا سقط المطابقوثٌ سقط الالتزامى لا محالة. 

ا بمقتضى دليل حجّية الأمارة. قوع الأمارة مقام القطع الطريقي 
من المنجزية والمعذريةء وهما الجانب العملى من الحجية. 

خامسا: وأما قيام الأمارة التي ثبتت ا شرعا مقام القطع 
الموضوعي» فهو لا يثبت بمجرد جعلها حجةء أي: لا يفي دليل الحجية 
بمجرده بهذا الدور. بل لابد من أن يكون هناك عناية إضافية من داخل 
دليل الحجّية أو خارجه. 


۸ معده 0000000 000000000000600 ...0.0.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج١‏ 
سادسا: دليل جعل الحجية للأمارة بمجرده لا يجوز إسناد الحكم 

الواقعي الذي تحكي عنه إلى الشارع» إلا إذا استفيد من دليل الحجية 

تلك العناية الإإضافيّة التي تقوم الامارة بمو جبها مقام القطع الموضوعي. 


فهرست الموضوعات 
المدخل التعليمي إلى كتاب 
دروس في علم الأصول 
(الحلقة الثانية) 
المبحث الأول أهمية علم الأصول» ودوره في عملية الاستنباط 
المبحث الثاني: المناهج الدراسية الأصولية وعلل اختيارها .. 


المرحلة الأولى: السطح ا 


المرحلة الثانية: مرحلة الخارج ا 
الميحث الثالث: المنهج الدراسي الناجح 8 **ظظ 
ما هو المنهج؟ وم الام و A A‏ 
الأسئلة التي يجيب عنها المنهج الدراسي الفني سوسوي 
عناصر المنهج الدراسي بمفهومه الحديث E‏ 
أولا: الأهداف التربوية الل E E‏ 
ثانيا: المحتوى eS‏ 
ثالثاً: طرق التدريس واستراتيجياته والوسائل التعليمية e‏ 
رابعاً: التقويم RO OEE‏ 
المبحث الرابع: منهج السيد الشهيد يش في الحلقات N‏ 
المبحث الخامس: على أعتاب الحلقة الثانية 0010 
المنهج الخاص للسيد الشهيد في هذه الحلقة e‏ 
-١‏ من الجانب الشكلي والمنهجي AEG‏ 
١‏ من الجانب المعلوماتي E‏ 0 0 000 


المبحث السادس: توصيات خاصة لتحقيق الهدف E.‏ 


E 


االأساكذة العا الات Ra‏ 
۲ لطلاب الحلقة الثانية DORS‏ 
المبحث السابع: مميزات الكتاب الذي بين يديك ومنهجيته 5 
١‏ حدود البحث ااانه فد طحا الو افو طخت ولخ م لوكو و ااا 


** بيان وشرح المطالب العلمية المطروحة في كل بحث من البحوث 


ASAS متن المادة البحثية‎ ٤ 


أولا : حدود البحث 11 1 1 21 


من قوله: «التمهيد» ص١٠ ANSARI RAKE‏ 


eee 


eee 


ecco 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


إلى قوله: «موضوع علم الول وفائدته» ص۱۹ . RONAS‏ 


- توضيح المادة البحثية للمحور الأول: ما يُمهد به لعلم الأصول‎ .١ 
21 أ ما يمهد به لعلم الأصول عند الإمامية اا‎ 
ب ما يمهد به لعلم الأصول عند أهل السنة 2ض‎ 
ج -ما يُمهّد به للعلوم الأخرى ا‎ 
DE فى أههية اك واا حك لبد‎ 
توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: تعريف علم الأصول ش52‎ .۲ 
57 المرحلة الأولى: بيان التعريف المشهور لعلم الأصول وتوضيحه‎ 
a Ra إمكان تعريفه (أصول الفقه) من زاويتين‎ 


الزاوية الأولى: زاوية التركيب الإضافى ك2 
الزاوية الثانية: العَلمية el DY‏ 


الأولى: أن يكون تعريفا بما يقوّم الحقيقة المعرقة E‏ 
الثاية: أن مكون: جايعا اا ب 000 1 211111 
الثالثة: أن يكون مبرزا للمائز الفعلي الموضوعي لمسائل ذلك العلم .. 
«القاعدة» فى اللغة مو 1 ل ا 1 10 
ملامح «القاعدة» في كلمات أهل اللغة EEA‏ 
«القاعدة» في الإصطلاح ae eS‏ 
«القاعدة» في الإصطلاح العام e e e‏ 


النقطة الأولى: كلمات العلماء في معنى «القاعدة» في الإصطلاح العام 


القاعدة في الإصطلاح الخاص «القاعدة الأصولية» e‏ 


eee 


eee 


ecco 


eee 


eee 


ecco 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


eee 


١ج مومهم 0 .0006000 ...0.000.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ۷٤ 


المرهلة إقاننة اناما a EE OS‏ 
الكلام في النقطة الأولى: أن يكون التعريف بما يقوّم الحقيقة المعرفة 


الكلام في النقطة الثانية: أن يكون التعريف جامعا مانعا a‏ 
الكلام في النقطة الثالثة: إبراز المائز الفعلي الموضوعي لمسائل العلم 
المرحلة الثالثة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول E‏ 
المرحلة الرابعة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول A‏ 
المرحلة الخامسة من مراحل البحث في تعريف علم الأصول ا 
رابعا: متن المادة البحثية E NO‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية RES A‏ 
سادسا: خلاصة البحث LS O A‏ 
سابعا: إختبارات ا EN‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 00 1 7( 


البحث رقم (۲) 


2 2 


موضوع علم الأصول» وفائد 
أولا: حدود البحث 10 ا 21 


من قوله: «موضوع علم الأصول» ص ERNE ١9‏ 
إلى قوله: «الحكم الشرعي وتقسيمه) ص SRS 7١‏ 


E توضيح المادة البحثية للمحور الأول: موضوع علم الأصول‎ .١ 
52 دعوى كون موضوع علم الأصول هو (الأدلة الأربعة)‎ 
0 القت من الدقوع الجتقدمة الذكر‎ 


ذهاب بعض الأصوليين إلى أن علم الأصول ليس له موضوع واحد.... 
رفض المصنف الدعوى المتقدمةء وتبنيه لموضوع لعلم الأصول 0 
؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث: فائدة علم الأصول 56 
رابعا: متن المادة البحثية SES SOS SS‏ 
خزكنا O OE‏ 2111111 
سادسا: خلاصة البحث ES ESS‏ 
سانا اختارات NESR SS Ss‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث E AD‏ 


البحث رقم (۳) 


ف 9 9 
الحكم الشرعى» وتقسيمه» ومبادئه 


أو عمد وة الات eR ae Ras‏ 
من قوله: «الحكم الشرعي وتقسيمُه) ص ”77 Aa‏ 
إلى قوله: «وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة» ص٤۲‏ 5 ش*ظ2 
ثانيا: المدخل PEO EO OE O‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية E OO HOES‏ 
.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث SS‏ 


تعريف الحكم الشرعي» وانقسامه إلى تكليفي ووضعي eS‏ 


أولا: الحكم الشرعي وانقسامه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي 


ee 0006 حقيقة الحكم الشرعى وماهيته‎ ١ 
N N إنقسام الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي‎ - 
توضيح المادة البحتية للمحور الثاني: مبادئ الحكم التكليفي ا‎ 5 
A O O رابعا: متن المادة البحثية‎ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية DEAR BSE ES‏ 
سادسا: خالاصة البحث E E A SA‏ بب-101012 1 SEE‏ 
سابعا: إختبارات مجم وت رو امار وا رمال كله رجت و ES SEALS O ES‏ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث و GES SE EEE SSSR‏ 


البحث رقم )٤(‏ 


مبادئ الحكم التكليفي (۲) 

ولا جدود لبخت دبز OSE‏ 
من قوله: «وكثيرا ما يطلق على الملاك...) ص٤۲ Ne‏ 
إلى قوله: «التضاة بين الأحكام التكليفيّة» ص1 5. AS‏ 
ثانيا: المدخل 127770« 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 71110100 
.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: المقصود بمبادئ الحكم وروحه... 
؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة.... 


۵ مبادئ الحكم بالإياحة 1111 1 1 NSS‏ 
أا اة ال ا ن ARS A a‏ 


ب - الإباحة بالمعنى الأعم EY‏ 
الأول: الإباحة اللا اقتضائية ا 


الغانى: الأباحة الاقتضائية مد عجارت امسا DEE‏ 


\00.. 


رابعا: متن المادة البحثية 1[ [ 00 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 0[ 1100 

سادسا: خلاصة البحث 111[ ا 0 

E AS SESS سابعا: إختبارات‎ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث SSE‏ اا 
البحث رقم (5) 


.١‏ التضاد بين الأحكام التكليفية 


؟. الحكم الواقعي والحكم الظاهري 
أولا: حدود البحث اي 
من قوله: «التضادٌ بين الأحكام التكليفيّة) ص١۲ a‏ 
إلى قوله: «الأمارات او ص۲۷ 0 1 00 
ثانيا: المدخل Ets‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية VES OES‏ 
.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: التضاد بين الأحكام التكليفية...... ٠١١‏ 


أولا: هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان مختلفان على فعل واحد؟ ...177 
ثانیا: هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان من نوع واحد على فعل واحد؟ .۱۹۹۰ 


؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: شمول الحكم لجميع وقائع West‏ 
*. توضيح المادة البحثية للمحور الثالث: الحكم الواقعي والحكم الظاهري...... 17١‏ 
نكتة مهمة جدا في المقام في توضيح حقيقة كل من الحكمين 11/17 
الأحكام الظاهرية نوعان: الأصول العملية» والحجية 010000 
القسم الاول: اللآصول العملية لودو ان رمه عد نوا 6و و WME‏ 


Weds Tan aa القسم الثانى: الحجية‎ 


رابعا: متن المادة البحثية SS‏ ز 1 1 0 


شرل الك الرس لجع وقائم الا 00 
الحكم الواقعي والحكم الظاهري ASO ESSA‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 11111110011000 
سادسا: خلاصة البحث 111[ 1[ A‏ 
سابعا: إختبارات O‏ ا ا 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث DE E‏ ا 


البحث رقم )١(‏ 


الأمارات» والأصول العملية 


أولا: حدود البحث ااا 0 
من قوله: «الأمارات» والأضول» ص۲۷ . AEs aaa‏ 
إلى قوله: «إجتماغ الحكم الواقعي والظاهري» ص59 11 
ثانيا: المدخل A N‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية AE SSSR‏ 
حقيقة الأمازة ا 0000 ا اا 
حقيقة الأصل العملى WAVE‏ 
الأول: فى حالة الأصل العملى الت (غير المحرزء غير التنزيلي) لا 
الفاح ف ع ا را الین ا e‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية م Saa‏ 
سادسا: خلاصة البحث SALES AREA‏ 
سابعا: إختبارات 121 1 10 1 1 O‏ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث E‏ 


البحث رقم (۷) 
.١‏ إجتماع الحكم الواقعي والظاهري 


؟. القضية الحقيقية»ء والقضية الخارجية للأحكام 


أولا: حدود البحث ااا RON‏ 
من قوله: «إجتماع الحكم الواقعي والظاهري» ص 79 ع ةا ا ا 
إلى قوله: «تنويع الببحث» ص ۳١‏ ا VEBE AES‏ 
ثانيا: المدخل ESAS‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 1 1 0 


۲٠٠. توضيح المادة البحثية للمحور الأول: إمكان إجتماع الحكم الظاهري والواقعي‎ .١ 
٠٠١ ؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: القضية الحقيقية والخارجية للأحكام‎ 


رابعا: متن المادة البحثية ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 10[ 1[ Wea‏ 
سادسا: خلاصة البحث 1010 1 VE‏ 
سابعا: إختبارات N E A ES‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ا 


تدويع البحث 


أولا: حدود البحث SERS‏ اقل ا لا ل ا و 11 
من قوله: «تنويع البحث») ص mn ."١‏ لوس ل ل 714 
إلى قوله: «حجية القطع» ص٣۹‏ تدم مد ع1 لوم و NAS‏ 
ثانيا: المدخل ااا ا 


1 معده 00000000 000000000000000 ...0.00.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج١‏ 


الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الشرعي الوضعي والتكليفي a‏ 


الفا اول زاؤيتات معان ال إل عة الو هاا 1 
الؤاوية: الأولن 4 زاوية کون مل الاستشاط عة کر مط ات عن 
الحكم الشرعى طبق «حجة شرعية»: (سير البحث عن الحجة) LAA‏ 


الزاوية الثانية: زاوية كون عملية الاستنباط إفتاء طبق «حجة شرعية): (سير 
الإستناد إلى الحجة في الفتوى» تسلسل الحجج) مو ل 0 


النقطة الأولى: مراحل عملية استنباط الحكم الوضعي طبق الزاوية الأولى.....7؟5 
المرحلة الأولى: تشخيص مقتضى الأصل العملى الجاري فى المسألة......۲۲۷ 
الدليل على الإنطلاق من هذه المرحلة الأولى مو Oe‏ 


المرحلة الثانية: البحث عن دليل عام أو مطلق على خلاف مقتضى الأصل 5 
الذليل شل كون هذه المرئعلة هى المرخلة النانية ايو ا 
المرحلة الثالثة:البحث عن مخصص أو مقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها م7 


المرحلة الرابعة: البحث عن الدليل المعارض للمخصص أو المقيد ae‏ 
المرحلة الخامسة: تشخيص الموقف من التعارض ese‏ 741 
النقطة الثانية:مراحل عملية استنباط الحكم الوضعي طبق الزاوية الثانية ..... ۲٢۷‏ 


مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي ESR‏ 
النقطة الأولى :مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الأولى ۲٤٠۹۰.‏ 
النقطة الثانية:مراحل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الثانية .... ٠٠١‏ 


رابعا: متن المادة البحثية ON Ra‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا OAS SS‏ 
سادسا: خلاصة البحث UES 0 ESS‏ 
سابعا: إختبارات 11111110110110 


البحث رقم (9) 

حجية القطع )١(‏ 
أولا: حدود البحث ا 
من قوله: «حجية القطع» ص .٠ ٥‏ 0 151*777 
ال قله اها القضية الأول یکن أن سال ب ج 0 
ثانيا: المدخل E N SE‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية Oa‏ 
خصائص القطع N O‏ 


الخصوصية الأولى: كاشفية القطع aro ED‏ 
الخصوصية الثانية: محركية القطع yT‏ 
الخصوصية الثالثة: حجية القطع ا 


رابعا: متن المادة البحثية مو سر التاق سمأو اط ا او ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 17117111 
سادسا: خلاصة البحث امف ف SSAA‏ 
سابعا: إختبارات O E E SO‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث SS SASS‏ 
البحث رقم )٠١(‏ 
حجية القطع (؟) 
أولا: حدود البحث Oa a‏ 0ش« 
من قوله: «أما القضيّة الأولى» ص١ E E SAE‏ 
إلى قوله: «وأما القضية الثانية» ص۸٠ A‏ 


Vous 


0000 


ثالثا: توضيح المادة البحثية WA aaa‏ 
رابعا: متن المادة البحثية AES SRS‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية AVE Aaaa‏ 
سادسا: خلاصة البحث E A‏ ا AAS‏ 
سابعا: إختبارات hash‏ 1[ 000 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 08 0 2 02 0 0 0 12 1 1 1 A O‏ 


البحث رقم )١١(‏ 


حجية القطع (؟) 


أولا: حدود البحث 0 ع 
من قوله: واا ا الثانية» ص۸ ز[ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ [ز [ 0 ا ااا 
إلى قوله: «التجرّي» ص ١غ.‏ 15 1[ ا ااا 
ثانيا: المدخل ااا 0 
ثالثا: توضيح المادة البحثية NEE e‏ 


؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: معذرية القطع E‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 1101 0000 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية Sa‏ 00 
سادسا: خلاصة البحث 11 NESSES‏ 
سابعا: إختبارات aia‏ 


البحث رقم )٠١(‏ 


١.التجري‏ 
؟. العلم الإجمالي 

أولا: حدود البحث 9ب 1 e e Ee‏ 
من قوله: «التجرّي» ص SEARS .٤٠‏ 
إلى قوله: «القطع الطريقي والموضوعي» ص 5]. E‏ 
ثانيا: المدخل eA eha‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية sa‏ 
.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: التجري E‏ 

۲. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: العلم الإجمالي 
إنقسام القطع بحسب متعلّقه 0 
حقيقة العلم الإجمالي 00 
منجزية العلم الإجمالي E AG‏ 
التفكيك بين المنجزية والعلم الإجمالي 0000 
رابعا: متن المادة البحثية 17370000 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا ا RRR‏ 
سادسا: خلاصة البحث م ا 
سابعا: إختبارات TTT TTT‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث eas‏ 

البحث رقم )1١(‏ 
القطعٌ الطريقي والموضوعي 

أولا: حدود البحث 7ط 


من قوله: «القطع الطريقي والموضوعي» ص 7] E‏ 


1 


TONS 


سايعا: إختبارات 0 ORE‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث A O‏ 
البحث رقم (14) 
جوازالإسناد إلى المولى 
أولا: حدود البحث 0 


م قولمة ين . ا ا ا 
إلى قوله: «الأدلة» ص١۷٤‏ طن تا مط سا فح طخلاو Rh‏ 


۲. توضيح المادة البحثيه للمحور الثاني (تلخيص ومقارنة) 2311 
التتاتتج النظرية والعملية للفرق بين المسلكين 157 


المنهج على مسلك حق الطاعة a‏ 


03122111111115 


03122111111115 


033122111111135 


eee 


ال على ساك اون ا e‏ 


رابعا: متن المادة البحثية E Se‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 00 0 E‏ 


البحث رقم )٠١(‏ 
.١‏ تحديد المنهج في الأدلة والأصول 


؟. المنهج بناء على مسلك حق الطاعة 


أولا: حدود البحث a ESOS‏ الوق الس ع اله 
من قوله: «الأدلة» ص es .٤۷‏ 
إلى قوله: «فائدة المنجزيّة والمعذريّة الشرعيّة» ص Res 0١‏ 
ثانيا: المدخل N IG O O‏ 
تالتا: توضيح المادة البحثية SS‏ كه ال EEE EE‏ 
المنهج بناء على مسلك حق الطاعة -10 زؤز ز ز 0 201101 
ما يمر به الفقيه من حالات خلال ممارسته الفقهية 11 ه”ظ 
١‏ حصول دليل محرز قطعي على نفي التكليف واقعا SESE‏ 
۲ حصول دليل محرز قطعى على إثبات التكليف واقعا RS‏ 
-٣‏ حصول القطع بترخيص ظاهري في ترك التحفظ OS‏ 
٤‏ حصول القطع بحكم ظاهري بعدم الإذن في ترك التحفظ 

رابعا: متن المادة البحثية ا A‏ 


1 


سادسا: خلاصةهة البحث SAR‏ 7 ا e DESO‏ ا 
سابعا: إختبارات 01010008 ا ا PONV‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث مال لماه وام ويه ece eens ES‏ ل 6 :176/7 


البحث رقم (15) 
.١‏ تتمة ما تقدم من المنهج بناء على مسلك حق الطاعة 


". المنهج بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان 


أولا: حدود البحث موك اوه و SAA‏ تلم و لمأي وال ل وو POS‏ 
من قوله: «فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية) ص POA 6١‏ 
إلى قوله: «الأدلة المحرزة») ص 00 OSs‏ 
ثانيا: المدخل OSA SSAA AA‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية |[ ز[ز[ز[ [ [ Se‏ 


٠٠٠ .... توضيح المادة البحثية للمحور الأول: فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية‎ .١ 
"51١ توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان..‎ ." 


رابعا: متن المادة البحثية ea‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SSE SSR e‏ 
سادسا: خلاصة البحث ASAE ARA‏ 
سابعا: إختبارات O‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 116 1 WERA‏ 


البحث رقم )١17(‏ 
.١‏ تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 
؟. الأصل عند الشك في الحجية 
أولا: حدود البحث Vases aR‏ 


من قوله: «الأدلة المحرزة)» ص 00 VN‏ 


إلى قوله: «مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة» ص 9ه Ea‏ 
ثانيا: المدخل 00 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ [ [ 1[ ااا 0 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 1 141 0 
.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة ٠۷۳۰‏ 
القسم الأول: الأدلة القطعيّة ON‏ 
القسم الأول: الأدلة الظنية ةذ[ ذ[ [ [ 1 0 
إنقسام الدليل المحرز إلى الشرعي والعقلي VS EA‏ 
الأول: الذليل الشرعي A Sa‏ 


الثانى: الدليل العقلى 011 O‏ 
إنقسام الدليل الشرعي إلى اللفظي وغير اللفظي ع عه ا عاو مم 0 


موارد البحث في الدليل الشرعي NNE‏ 
۲. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: الأصل عند الشك في الحجية.... ٠۷۷‏ 
مشكوك الحجية بلحاظ مقتضى الأصل والقاعدة الأولية PVA sss‏ 
الأصل عند الشك في الحجية هو عدمها ااا 
دفع توهم مهم في المقام ا 
أولا: إذا كان المرجع الاحتياط العقلي (مسلك حق الطاعة) Nr‏ 
ثانياً: إذا كان المرجع البراءة الشرعية SBOE‏ 
ثالثا: إذا كان مرجع الفقيه البراءة العقلية (مسلك قبح العقاب بلا بيان) ..... ٠۸۲‏ 
النتيجة: ea‏ رط e‏ وا او لط لو ها 0/1 
رابعا: متن المادة البحثية AEs‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا ل و ل AV ese‏ 


سابعا: إختبارات RRS RASA‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث اويا لماي eS‏ 
البحث رقم (۱۸) 
مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة )١(‏ 
أولا: حدود البحث وام اما ولو eos ae‏ 
من قوله: «مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة» ص 09 ES‏ 
إلى قوله: «ويوجد في هذا المجال اتجاهان» ص RIE ٠°‏ 
ثانيا: المدخل SE‏ 0 
ثالثا: توضيح المادة البحثية SN SAD‏ 
المدلول المطابقيثٌ والمدلول الالتزامي e‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 0 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 1 00 
سادسا: خلاصة البحث ل 
سابعا: إختبارات وح شخ تو الفا ا مانن لاسو ام 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث RSS‏ 
البحث رقم (11) 
مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة (؟) 
أولا: حدود البحث توا و ةق الا د ا أ ماحم الا الع 4 عا فاه 
من قوله: «ويوجد في هذا المجال اتجاهان» ص ٠١‏ 1 1527000 
إلى قوله: «تبعيّة الدلالة الإلتزامية للمطابقية» ص ا٠ MRS‏ 
ثانيا: المدخل ماك ف ف وتوت مقو مون قار وو ل م E‏ 


O O EI 
SEE الإتجاه الثاني: إتجاه السيد الأستاذ الخوئي تل‎ 


المصنف: الصحيح: اتجاه المشهور e‏ لطر مال قر اوه ال و ولط ease‏ 


رابعا: متن المادة البحثية EE RS‏ 


DS OES SERO SSDS خامسا: تطبيقات ونكات منهجية‎ 


سادسا: خالاصة البحث eee eR‏ 11 


البحث رقم )۲١(‏ 


تبعيّة الدلالة الإلتزامية للمطابقية )١(‏ 


أولا : حدود البحث احم ام ةو ار وه لاح حومط مل مه e E Tease‏ عه ها وا 


من قوله: «تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية» ص ”١‏ 1 


إلى قوله: «الثانى: إن نفس السبب الذي يوجب سقوط. . . ) 


ما يستدل به على الارتباط في المقام اا E‏ 
الوه الأول للارتباط ا 


عدم تمامية هذا الوجه a O‏ 


رابعا: متن المادة البحثية SS E SES‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية eS‏ ل ا NSD‏ 


سادسا: خالاصة البحث لاوما امه لاو ا ا e RES‏ 


۹ ممممه 00060000 006000000606006 ...00.00.0000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج١‏ 


البحث رقم (11) 


تبعيّة الدلالة الإلتزامية للمطابقية (؟) 


أولا: حدود البحث 2110 
من قوله: «الثاني: إن نفس السبب الذي. ..» ص 15 ES‏ 
إلى قوله: «وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي» ص 7" ee‏ 
تانيا: المدخل IAA DEEDES‏ 0 
ثالثا: توضيح المادة البحثية O‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 1079 0 O‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية RE‏ 
سادسا: خلاصة البحث OOO IE‏ 
سايعا: إختبارات A O O‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 00 
البحث رقم (۲۲) 
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي 
أولا: حدود البحث RRS ASS‏ 
من قوله: «وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي» ص٣٦‏ 0 
إلى قوله: «إثبات الدليل لجواز الإسناد» ص٥٠ eS‏ 
ثانيا: المدخل ARES‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ANS‏ 
وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي EADS‏ 
وفاء الأمارة بدور القطع الموضوعي ERDE‏ 


التتيجة: الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي E‏ 


رابعا: متن المادة البحثية SSS‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية اط نمق كا EE A E‏ 


البحث رقم (۲۳) 


إثبات الدليل لجواز الإسناد 


أولا : حدود البحث Se‏ ووز الولو لاعس طلس فوا السو و الم العامة 


من قوله: «إثبات الدليل لجواز الإسناد) ص٥٠ EE‏ 


إلى قوله: «الأدلة المحرزة...») ص17 21111111110115 
تانيا: المدخل از[ LSS‏ 


E E سابعا: إختبارات‎ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث A‏ 


خلاصة التمهيد الذي عقده المصنف يش لبحث الأدلة المحرزة 


